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Abstract  

The crime of forced displacement varies in reasons and motivations, the 

objectives and the aims both ancient and modern depending on the wars 

and the struggles whatever their motivators. It might be expansionist, 

economical or religious. The first is confined to the greed and the tackles 

and it depends on the cruelty behavior, and the power. The second sways 

between reform – if it were pure in meanings and senses and intention 

led by the prophets and the reformers, and between those which 

depended on ways included in the first aims. It was adopted by the 

extremists who depended on the stagnation of the belief, and the stony of 

the ideas. The Prophets and the messenger adopt reform and establish 

justice and equality, and endure difficulties and shocks.  The holders of 

certain belief sometimes are forced to flee homes. 

 In the modern ages, the crime of forced displaced accompanied the 

campaignsof the imperial powers to control the other nations. The 

displaced people went through tragic circumstances which the tongue is 

unable to describe. Also, this crime is considered as a way of ethnic 

cleaning and genocide. These practices were part of the warfare. It 

accompanied armed struggles as well as the internal strife.  

The forced displacements accompanied have gone through legal 

development through differentinternational legal legislations. Also, 

through the courts and opinions of the jurisprudents during the part ages 

reaching up to the current legal legislations. 



This development in the 20th century have fluctuated from being an 

accepted means in solving the ethnic and racial struggles to the total 

rejection of it as an international crime that touches the human rights and 

freedoms according to UN Charter and the Geneva Convention 1949, 

and the annexed protocols. In addition the conventions and the 

agreements and the international conferencesincludeincrimination of 

displacement, whether direct or not. Thus, the incrimination has become 

a law and a conditional principle.  

 For the forced displacement in Iraq, it went through two distinctive 

periods; before 2003 and after it. All the cases of forced displacement 

before 2003 were not punished. It was not deemed crimes in the valid 

Iraqi law, or the other penal laws. After 2003, the Supreme Iraqi 

Criminal Law was formed by the law No. (10), which includes 

stipulation of this crime. The court has issued criminal judgment against 

the criminals in forced displacement indictments for the period 

17/7/1968 through 1/5/2003, as crimes against humanity, by the issuance 

of the law of Fighting Terrorism No. 13 for the year 2005. The cases of 

forced displacement were considered crimes and are the jurisdiction of 

the Central Iraqi Criminal court. In spite of the crimes have been 

committed on wide scale, it did not deal with there is not legislation 

dealing withcrimes of forced displacement.  Therefore, we have chosen 

this as topic of the study.  
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فاَلذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرجُِواْ مِن دِياَرهِِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي  [
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جامعــة النهــرين أننــا قــد  –نشــهد نحــن قســم الدراســات العليــا فــي كليــة الحقــوق 

ا����� ا�
	ـ�ي ����� (بــ  اطلعنا على رسالة الماجستير الموسومة

��ح �	� ����(طالـب المقدمـة مـن ال) �
�ر��درا�� ـــ �بعـد أن ) 
  .تم تقويمها لغوياً وعلمياً 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  الأستاذ المساعد الدكتورة

  مها محمد أيوب

  مقرر قسم الدراسات العليا

        /   /٢٠١٥  
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  �ار ��!� ا��!� ��إ

الماجســـــتير رســـــالة أننـــــا قـــــد اطلّعنـــــا علـــــى  -أعضـــــاء لجنـــــة المناقشـــــة نحـــــننشـــــهد  -

�ر�ـ�درا�ـ� ــ ا����� ا�
	�ي ����� (الموسومة بــ� (

��ح �	� ���ـ�(طالـب المقدمة مـن ال�محتوياتهـا  وقـد ناقشـنا الطالـب فـي) 
ـــر فــي شــهادة الأنهــا جــديرة بــالقبول لنيــــل ونــرى وفيمــا لــه علاقــة بهــا،  القــانون ماجستي

  )  .           (بتقدير مالعا
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 ا9ه-اء
  .)6( الرسول الأعظم ... إلى

  )الذِينَ أُخْرجُِوا مِن دِياَرهِِمْ بِغَيْرِ حَق  (... إلى 
مـــاً علـــى تخطـــي الصـــعاب ابـــي العزيـــز فـــي نفســـي عز  مـــن بـــث ... إلـــى 

في ما وصلت اليه جزاك االله عنـي  )Υ(صاحب الفضل بعد االله 
  يا والدي كل خير

زهرة الحياة أمي العزيزة التي أحاطتني بحنانها وتشجيعها تقـديراُ ... إلى 
  .لعظيم تضحياتها

  زوجتي ... من كانت لي خير عون في دراستي ... إلى 

  أولادي... من كانت سعادتهم دافعي وهدفي  ... إلى 

  ف بجانبيووق... كل  من شجعني ...إلى 

  كل من يهمهم نجاحي...  إلى

  أهدي ثمرة جهدي
  الباحث
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 ;�2 و:
اللهم لـك الحمـد حتـى ترضـى ولـك الحمـد إذا رضـيت ولـك الحمـد بعـد الرضـا 

  .اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه
الحمد الله الذي تواضع كـل شـيء لعظمتـه ، الحمـد الله الـذي استسـلم كـل شـيء 

  .الحمد الله الذي ذل كل شيء لعزته ، الحمد الله الذي خضع كل شيء لملكهلقدرته ، 
  )).من لم يشكر الناس لم يشكر االله) (( 6(قال الرسول

التـي تقبلـت بصـدر رحـب الإشـراف علـى هـذه ) أمل فاضل عبد(أشكر الدكتورة 
  .الرسالة وعلى توجيهاتها القيمة

مي وكل مـن كـان لـي شـرف واشكر جميع من بصرني وأنار لي طريق البحث العل
  .التتلمذ على يدهم والنهل من معارفهم جزاهم االله عني خير الجزاء

كمــا أتقــدم  بالشــكر والعرفــان الــى كــل أســاتذتي الكــرام الــذين تفضــلوا بمناقشــة 
الرسالة ، والى كل أساتذتي الذين درسوني خلال الدراسة النظرية ، والى جامعـة النهـرين 

  .أساتذة وموظفين وعمالاً 
  )).من قال لأخيه جزاك االله خيراً فقد كفاه) : (( 6(وكما قال الرسول

  فجزاكم االله عني خير الجزاء
  
  
  

  الباحث
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جريمة التّهجير القسري تتباين في الاسباب والدواعي ، والنشأة والاهداف قديماً وحديثاً بين 
أنّ تعتُمد على الحروب ، والصراعات مهما كانت مسوغاتها ، واهدافها ، فقد تكون توسعية 
واقتصادية أو دينية عقائدية ، والاولى تنحصر في الاطماع والسطوات وتعتمد على سلوكيات 

ة ، والقدرة الغاشمة ، وميل الذين يديرونها الى الوحشية والهمجية ، أما الثانية فهي تتأرجح القسو 
بين الاصلاح إذا كانت نقية الاهداف سامية المعاني ، يقودها الأنبياء والمصلحون ، وبين ان 

ن على تعتمد السّبل التي تضمنتها مقاصد الاولى ، إذا ما تبناها المتطرفون الذين قد يعتمدو 
أن الرُسل والانبياء يتبنون الاصلاح ، ويوطدون العدل . ركود الاعتقاد ، وتحجر الافكار 

والمساواة في النفوس ، ويتحملون من اجل ذلك المصاعب والمشقات ، وتقبل المتاعب 
والصدمات ، ومن ثم التفكير في اخر شيء وهو دفع ثمن البلاء في سبيل حمل الاعتقاد ، إذ 

وفي العصور الحديثة رافقت جريمة التهجير . الاعتقاد الى مغادرة الاوطان  يضطر اصحاب
القسري حملات الدول الاستعمارية في السيطرة على الدول الاخرى ، فألجأت المهجرين إلى 
ظروف مأساوية يعجز عن وصفها اللسان ، وكذلك ان هذه الجريمة تعد وسيلة للتطهير العرقي 

د من الممارسات التي كانت جزءاً من اعراف الحرب ، اذ لازمت والابادة الجماعية ، وتع
النزاعات المسلحة الدولية والداخلية ، وكذلك الاضطرابات والتوترات الداخلية ، وقد مر التهجير 
القسري بتطور قانوني من خلال تشريعات قانونية دولية وداخلية مختلفة ، وكذلك من خلال 

ء ، خلال العصور الماضية وصولاً الى التشريعات القانونية الحالية ، احكام المحاكم واراء الفقها
ومرّ هذا التطور في القرن العشرين ما بين اعتباره وسيلة مقبولة من وسائل المعتمدة في حل 
المنازعات القومية والاثنية الى الرفض التام له بوصفه جريمة دولية اذ بدء رفض هذه الجريمة 

فها جريمة ، تمس حقوق الانسان وحرياته الاساسية ، حسب ميثاق الامم دولياً وتجريمها بوص
وكذلك البروتوكولين الاضافيين لعام .  ١٩٤٩واتفاقيات جنيف لعام .  ١٩٤٥المتحدة لعام 

والكثير من الاعلانات والمواثيق والاتفاقيات والمؤتمرات الدولية ، التي تضمنت نصوصاً . ١٩٧٧
د عدّ ذلك مبداءاً عالمياً ثم تضمنت اكثر التشريعات الوطنية نصوصاً قانونية جرمت التهجير وق

  . تجرم التهجير القسري ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
ان حالات النزاعات المسلحة غير الدولية هي اكثر الحالات شيوعاً في الوقت الراهن ، 

تلين وسط السكان ، وانهيار ونظراً الى خصائصها المتميزة كأنعدام جبهة الحرب وتواجد المقا
الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فأن من شأن هذه الحالات على الارجح ان تسبب 

ونصت قوانين . أكثر مما تسببه النزاعات المسلحة الدولية ) تشريد السكان(زيادة تهجير السكان 
فيا السابقة ورواندا على هذه المحاكم الجنائية الدولية في نورمبرغ وطوكيو وكذلك في يوغسلا

الجريمة بوصفها اما جريمة ضد الانسانية ، أو جريمة حرب أو احدى صور جرائم الابادة 



 ز 
 

الجماعية ، واصدرت المحاكم المذكور احكاماً جنائية تتعلق بهذه الجريمة وتطور التشريع 
ية الدولية الدائمة لعام الجنائي الدولي من خلال هذه المحاكم وصولاً الى قانون المحكمة الجنائ

١٩٩٨  .  
أما فيما يتعلق بحالات التهجير القسري في العراق ، فأنها تتميز بين مرحلتين، ما قبل 

، كانت بعيدة عن  ٢٠٠٣، وما بعده ، اذ جميع حالات التهجير القسري قبل عام  ٢٠٠٣عام 
لعراقي النافذ ، او في العقاب ، إذ لاتشكل جريمة ولم يتم النص عليها في قانون العقوبات ا

، فقد تم تشكيل المحكمة الجنائية العراقية العليا  ٢٠٠٣اما بعد عام . القوانين العقابية الخاصة 
، الذي تضمن النص على هذه الجريمة ، فأصدرت  ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(بموجب القانون رقم 

،  ١/٥/٢٠٠٣ ولغاية ١٧/٧/١٩٦٨احكاماً جنائية ضد مرتكبي التهجير القسري للفترة بين 
، فقد  ٢٠٠٥لسنة  ١٣بوصفها جريمة ضد الانسانية اما بصدور قانون مكافحة الارهاب رقم 

عدّت حالات التهجير القسري جريمة ارهابية ويكون النظر فيها من اختصاص المحكمة الجنائية 
ظات العراقية المركزية ، وعلى الرغم من ارتكاب هذه الجريمة على نطاق واسع في مختلف محاف

الا انه لم يتم لحد الان تشريع قانون خاص يعالج جريمة التهجير القسري ، لذا . ومدن العراق 
قلنا حالات التهجير القسري ، وهذه احدى اسباب اختيار هذه الدراسة ، وان من اهم اهدافها تقديم 

   .لحمد الله مشروع قانون خاص بجريمة التهجير القسري وقدمنا هذا المشروع في ختام دراستنا وا
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 ا��?�#��ت
 ا�AB?� ا��#/#ع

  ٤- ١  المقدمة

  ١٥- ٥  تمهيد

  ١٠- ٦ التهجير القسري للمدنيين في الحضارات القديمة ...  ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�١٥-١٠  التهجير القسري للمدنيين في الديانات السماوية ...  ا  

 ذا:�................................. ا�BA. اDول

  واوصافه  ����� ا����� ا�
	�ي
٩٢-١٦  

  ٤٨-١٨ :I��J ����� ا����� ا�
	�ي...  ولا���?H ا%

  ٢١-١٨ تعريف جريمة التهجير القسري لغةً واصطلاحاً ...  ا��K(L اDول

  ١٨ تعريف جريمة التهجير القسري لغةً ...  ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�٢٤-٢١ الاصطلاح القانونيتعريف جريمة التهجير القسري في ...  ا  

E��F�ا K(L��نظم الاساسية تعريف جريمة التهجير القسري في الاتفاقيات وال...  ا
 الدولية

٣٥-٢٥  

  ٢٧ تعريف جريمة التهجير القسري في الاتفاقيات الدولية...  ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�٢٨ الدوليةنظم الاساسية التعريف جريمة التهجير القسري في ...  ا  

H��F�ا K(L��٤١-٣٥ تعريف جريمة التهجير القسري في التشريعات الجنائية...  ا  

  ٣٦ تعريف جريمة التهجير القسري في التشريعات الغربية : ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�٣٧ تعريف جريمة التهجير القسري في التشريعات العربية...  ا  

"Mا��ا K(L��٤٨-٤٢ في الفقه والقضاء الجنائيتعريف جريمة التهجير القسري ...  ا  

  ٤٢ تعريف جريمة التهجير القسري في الفقه الجنائي : ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�٤٧ تعريف جريمة التهجير القسري في القضاء الجنائي : ا  

�F�ا H?�� ����� ا����� ا�
	�ي ��� ...  �Eا���:
 ������M �� ا���ا*$

٦٧-٤٩  

  ٥٦-٤٩ التهجير القسري عن الهجرة تمييز...  ا��K(L اDول 

  ٥٣ الهجرة في العراق وأسبابها : ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�٥٤ نوعي الهجرة في العراق الطوعية والقسرية: ا  

E��F�ا K(L��٥٧-٥٦ التمييز بين جريمة التهجير القسري وبين النفي...  ا  



 ط 
 

H��F�ا K(L��والنقل القسري  الإبعادكل من وبين التمييز بين التهجير القسري ...  ا
 والترحيل

٦٢-٥٨  

  ٥٨  التمييز بين التهجير القسري والابعاد :  ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�٥٩  تمييز التهجير القسري عن النقل القسري والترحيل :  ا  

"Mا��ا K(L��٦٣-٦٢ تمييز التهجير القسري عن الإخلاء...  ا  

  ٦٥-٦٣ )التشريد الداخلي(التهجير القسري والنزوح التمييز بين ...  ا��L)K ا�=��(

  ٦٧-٦٦ التمييز بين التهجير القسري واللجوء...  ا��K(L ا�	�دس
H?���Dس ا�
��#� E��(����Jت ا������ ا... ا��F�H ا��

� ا�
	�ي���(� ��#��
 واو��O0 ا�
٨٤-٦٨  

  ٨٤-٦٨ للتهجير القسريالأساس القانوني للتشريعات المجرمة ...  ا��K(L اDول

  ٧٤-٦٩ في الاتفاقيات الدولية) الترحيل والإبعاد القسري(التهجير القسري  :ا��Aع اDول 

  ٧٧-٧٤ التهجير القسري في النظم الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية:  ا�E��F ا��Aع

  ٨٤-٧٨  الوطنيةالأساس القانوني لتجريم التهجير القسري في التشريعات : �H ا��F ا��Aع

E��F�ا K(L��٩٢-٨٤  الاوصاف القانونية لجريمة التهجير القسري...  ا  

  ٨٨-٨٥ جريمة التهجير القسري بوصفها جريمة إبادة جماعية: ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�٨٩-٨٨ جريمة التهجير القسري بوصفها جريمة ضد الإنسانية: ا  

H��F�ع ا�A�٩٢-٨٩ .بوصفها جريمة حربجريمة التهجير القسري : ا  

 E��F�ا .BA�أرآ�ن ����� .........................ا
 ا����� ا�
	�ي

١٦٩-٩٣  

ا��آ� ا���دي ������ ا����� ... ا���?H اDول 
   ا�
	�ي 

١٢١-٩٤  

  ١١٢-٩٥  السلوك الإجرامي لجريمة التهجير القسري... ا��K(L اDول

  ٩٨-٩٦  لجريمة التهجير القسري بوصفها ابادة جماعيةالسلوك الاجرامي : ا��Aع اDول 

E��F�ع ا�A�١٠٢-٩٨  السلوك الاجرامي لجريمة التهجير القسري بوصفها جريمة ضد الانسانية: ا  

H��F�ع ا�A�١١٢- ١٠٣  السلوك الاجرامي لجريمة التهجير القسري بوصفها جريمة حرب : ا  

E��F�ا K(L��١١٥- ١١٢  التهجير القسريالنتيجة الجرمية لجريمة ...  ا  

H��F�ا K(L��١٢١- ١١٥  العلاقة السببية لجريمة التهجير القسري ... ا  

E��F�ا H?�ا��آ� ا��J!#ي ������ ا����� ...ا��
 ا�
	�ي 

١٤١- ١٢٢  

  ١٢٩- ١٢٢  الركن المعنوي لجريمة التهجير القسري بوصفها جريمة إبادة جماعية... ا��K(L ا%ول



 ي 
 

E��F�ا K(L��الركن المعنوي لجريمة التهجير القسري بوصفها جريمة ضد ...  ا
  الإنسانية

١٣٥- ١٢٩  

H��F�ا K(L��١٣٥ الركن المعنوي لجريمة التهجير القسري بوصفها جريمة حرب... ا -  

  ١٤٠- ١٣٩ )الاحتمالي(القصد غير المباشر :  ا��Aع ا%ول

E��F�ع ا�A�١٤١ النتيجة المحتملة :ا  

H��F�ا H?�ا��آ� ا�-و�E ������ ا����� ...  ا��
 ا�
	�ي

١٤٢  

  ١٤٩- ١٤٣  الركن الدولي لجريمة التهجير القسري بوصفها إبادة جماعية...  ا��K(L اDول

 E��F�ا K(L��الركن الدولي لجريمة التهجير القسري بوصفها جريمة ضد ... ا
  الإنسانية

١٥٩- ١٥٠  

H��F�ا K(L��١٦٩- ١٦٠  القسري بوصفها جريمة حربالركن الدولي لجريمة التهجير ... ا  

  ١٦٢  الركن الخاص لجريمة التهجير القسري في النزاع المسلح الدولي:  ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�الركن الخاص لجريمة التهجير القسري بوصفها جريمة حرب في : ا
  النزاعات المسلحة غير الدولية

١٦٩- ١٦٣  

 H��F�ا .BA�ر ار:�2ب �����  ... ا#�ا����� ا�
	�ي 
��M�2:ار S(� K:����ا �T%وا 

٢٤٧- ١٧٠  

�#ر ار:�2ب ����� ا����� ا�
	�ي ...ا���?H اDول  ٢١١- ١٧١  

  ١٧٩- ١٧١  التهجير القسري للمواطنين...  ا��K(L اDول

  ١٧٤- ١٧٢  للمواطنين) النقل القسري(موقف الاتفاقيات الدولية من التهجير  القسري : ا��Aع اDول

  ١٧٦- ١٧٤  موقف التشريعات الوطنية من النقل القسري للمواطنين: ا�E��F ا��Aع

H��F�ع ا�A�١٧٧- ١٧٦  :موقف الفقه من النقل القسري للمواطنين: ا  

"Mا��ع ا�A�١٧٩- ١٧٧  موقف القضاء من النقل القسري للمواطنين :ا  

E��F�ا K(L��١٩٨- ١٧٩  التهجير القسري للأجانب...  ا  

  ١٨١- ١٨٠  مركز الأجانب:  ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�١٩٨- ١٨١  إبعاد الأجانب: ا  

H��F�ا K(L��٢١١- ١٩٨  التهجير القسري للاجئين...  ا  

  ٢٠٥- ١٩٩  .موقف الاتفاقيات الدولية من حالات التهجير القسري للاجئين:  ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�٢١١- ٢٠٦  . موقف التشريعات الداخلية من حالات التهجير القسري للاجئين :ا  



 ك 
 

E��F�ا H?�ا��#ا�K ا%��ا*� V��?: E0 ا�-�#ى ... ا��
 ا���ا*� E0 ����� ا����� ا�
	�ي

٢٢٨- ٢١٢  

  ٢١٨- ٢١٢  تحريك الدعوى الجزائية في جريمة التهجير القسري ... ا��K(L اDول

  ٢١٤- ٢١٢  الجهات التي لها الحق في تحريك الدعوى الجزائية: ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�اE��F�ع ا�A�٢١٨- ٢١٥  المحكمة المختصة في نظر جريمة التهجير القسري في العراقالمحكمة المختصة في نظر جريمة التهجير القسري في العراق: :   ا  

  ٢٢٨- ٢١٨  المراحل الإجرائية للدعوى الجزائية في الجريمة الدولية... ا��
	� ا�����

  ٢١٩  الجهات التي لها حق اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة :ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�٢٢١- ٢١٩  إجراءات التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: ا  

H��F�ع ا�A�٢٢٣- ٢٢١  المحاكمة وإصدار الأحكام في الجريمة الدولية: ا  

H��F�ا K(L��٢٢٩- ٢٢٣  تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية وشروطها ... ا  

بالإبعاد أو النقل (شروط تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية المتعلقة بالتهجير :  ا��Aع اDول
  للسكان) القسري

٢٢٦- ٢٢٥  

E��F�ع ا�A�كيفية تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مرتكبي : ا
  للسكان) الإبعاد أو النقل القسري( التهجير القسري

٢٢٨- ٢٢٦  

H��F�ا H?�
�ب �)S ����� ا����� ا�
	�ي...  ا��J�٢٤٧- ٢٢٩ ا  

  ٢٤٠- ٢٣٠  العقاب على جريمة التهجير القسري...  ا��K(L اDول

  ٢٣٧- ٢٣٠  العقوبات في القضاء الدولي:  ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�٢٤٠- ٢٣٧  العقوبات على جريمة التهجير القسري في القضاء الوطني:  ا  

  ٢٤٤- ٢٤١  موانع العقاب والإعفاء من العقوبة في الجريمة الدولية...  ا��
	� ا�����

  ٢٤٢- ٢٤١  موانع العقاب في الجريمة الدولية :ا��Aع اDول

E��F�ع ا�A�٢٤٤- ٢٤٢  الإعفاء من العقوبة الدولية :ا  

 K(L��ا K(L��اH��F�اH��F�٢٤٧- ٢٤٥  ..مبدأ عدم تقادم الجرائم الدوليةمبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية... ...   ا  

  ٢٥٥- ٢٤٨ ا�=�:��

  ٢٧١- ٢٥٦ .ا���Bدر وا���ا�"

��� A-C .ا��=)> �M��W( ا2�%)
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����� 
�� ا
	��ي��
 ا
���ر ا
��ر��� 
���� ا

ن جريمة التهجير القسري للسكان توغل عميقاً في التاريخ ، وهي مثل الإبادة والاغتصاب إ
والنهب وتدمير الممتلكات ، وتعد من الممارسات التي كانت جزءاً من اعراف الحرب ، فالحرب 

الوعي الإنساني بتقبل فكرة ان الحروب تخاض كانت تخاض ضد الدول وشعوبها ، قبل أن يبدأ 
ة قد لازمت حاً ، هي أن ظاهرة النزاعات المسليومن الحقائق تأريخ )١(لأسباب سياسية بين الدول

صاحبت الحرب الإنسان  إذة ، فمنذ نشأة الحياة والحرب سجال بين البشر ، قالإنسان منذ الخلي
لأمم القديمة تتسم بالوحشية والقسوة وإهدار آدمية كانت الحروب بين ا، و في مسيرته عبر القرون 

 ىن الحرب لم تكن تخضع لأي قيد أو قانون والانتقام هو العرف السائد ، فعلأأي ، الإنسان
مارس عند  مثل الإلهالرغم من ذلك ، نجد أن الأمم القديمة أهتمت بالحرب وجعلت لها آلهه ، 

زيوس عند اليونان ، لذا نجد أن هذه الأمم لم تكن  والإلهجورس عند المصريين  والإلهالرومان 
كانت على درجات متفاوتة ، فمنها من حارب بكل ما  ، بل نفسه تحارب بالأسلوب أو السلوك

شورين ، ومنها من هي أقل قاعدة أي إن كل شيء مباح كالآ ةدون مراعاة أيمن أوتي من قوة 
عن القواعد المعمول بها في  بالتأكيدتختلف التي ببعض القواعد الإنسانية  والتزمتعدوانية 

عصرنا ، غير أنها لا تقل أهمية في جوهرها عن القواعد والأعراف السارية في الحاضر ، لأن 
  . )٢( هالرحمة والشفقة ليستا وليدتا العصرّ الحديث فهما صفتان ملازمتان للإنسان عبر تاريخ

ين لم يوجد حظر لمثل هذه الجريمة أو غير انه فيما يخص جريمة التهجير القسري للمدني
الموجود في العصر الحديث لكن يمكننا أن  هنفس الممارسة في الحضارات القديمة بالمفهوم

بعض القواعد المنظمة للحرب عند بعض الحضارات القديمة ، لذا سنتطرق إلى بعض  فستشن
القسري في الديانات ، وكذلك إلى التهجير هذه الحضارات لمعرفة ممارستها في هذا المجال

  :السماوية وذلك في فرعين وكالآتي
  .التهجير القسري للمدنيين في الحضارات القديمة :  الفرع الأول
  .  التهجير القسري للمدنيين في الديانات السماوية:  الفرع الثاني

  

                                                 
، بيروت  ١مفهوم الجرائم ضد الانسانية ، مركز دراسات الشرق الاوسط ، ط: يب جورج نصار نجوليم ) (١

 .  ٣٣٨، ص  ٢٠٠٨
 ٢٠٠٢المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، :  سعيد سالم الجويلي) (٢

   . ١٢،ص
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 ا
"!�رات ا

ام بلاد مابين يتهجير القسري تعود إلى إلأن الجذور التاريخية لجريمة ا إلى همذهب بعضي
ومواجهة ، وناجحة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم السياسية  ،النهرين الذين وجدوا فيها سياسة فعالة

  .فبالرجوع لحضارة بلاد الرافدين،  )١(لجوها بسياسة النفي والتهجير، عاما يعتريهم من مشاكل
، حوالي من عام ) اوراك(بالسومريون والذي بدأ تاريخهم بما يعرف بعصر وفيما يتعلق 

م تحت اسرة .ق) ٢٠٠٤ -٢١١٢(م، والدولة السومرية الحديثة من عام .ق )٣٠٠٠- ٤٠٠٠(
الملك الرابع من ،) م .ق ٢٠٢٩ –م .ق ٢٠٣٧(السياسة التي أتبعها الملك شو  وأور الثالثة، 

، ) نفر(حدى المناطق ونقلهم إلى مدينة إهجر سكان جير اذ هي سياسة التهسلالة أور الثالثة 
  .)٢(وهذا ما أشارت إليه النصوص المسمارية 

فأن البابليين كانوا يأتون بالسكان  في حروبهم ،عينها ن السياسة و البابليب وفيما يتعلق
أو القرى القريبة منها ، كما يعمدوا إلى إحلال مجموعات ، ئيسة ر أو المدن ال،إلى بابل  نالمرحلي

  .)٣(سكانية أخرى بدلاً من المرحلين 
(( الحيثيون سياسية التهجير فقد جاء على لسان الملك الحيثي شو بيلو ليوما  كما مارس

لما نصر الأول شوقام المك  ))ونقلت جزءاً من السكان إلى خاتوشاش –بلاد أرزا  –هكذا قهرت 
جنوب (وبلاد الحوريين  )إرمينيا(عداد كبيرة من سكان بلاد أوراتو أم بتهجير .ق١٢٤٥ - ١٢٤

وهنالك من يذهب إلى . بسبب أعمال الشغب وتعرضهم للقوافل التجارية الأشورية ) غرب تركيا
أول من طبق سياسة النفي والتهجير إذ جرى إفراغ مدن  )تجلا تبليزر الثالث ( عدّ الملك 

ملة من سكانها وتهجيرهم وإسكانهم في مناطق نائية وبعيدة عن أماكن سكنهم ومقاطعات كا
قام بتهجير جماعات أخرى تحت ضغط السلاح وأسكنهم في مناطق الذين تم  ثم. الأصلية 

  . )٤(تهجيرهم منها 

                                                 
سياسة النفي والتهجير في الدولة العربية الاسلامية حتى نهاية العصر الأموي ، : جابر رزاق غازي ) (١

   ١٠، ص ٢٠٠٥إطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة الكوفة ، 
   ١٠السابق ص  مرجعازي ، الغيراجع جابر رزاق ) (٢
م ، المؤسسة العامة للأثار والتراث ، بغداد ، .ق ٥٦٢ -٤٠٦نبوخذ نصر الثاني : حياة ابراهيم محمد ) (٣

   . ٧٩، ص ١٩٨٣
-ب(الكتب للطباعة والنشر، عامر سليمان ابراهيم ، دار . عظمة بابل ، ترجمة د: هاري ساكز : ينظر ) (٤

 . ١٤١، ص) ت
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قومون بنقل سكان يحيث كانوا ،وضعوا سياسة تميزوا بها عن باقي الأمم فقد ن يالآشوري أما
 )١( ،يفقدوا وحدتهم وكيانهمفمع سكان هذه البلاد  ايمتزجو لليم المفتوحة إلى بلاد بعيدة اهذه الأق

ن منهج ترحيل مجموعة من سكان المدن و لردع المتمردين على سلطتهم ، فقد أتبع الآشوري
حلال سكان مناطق أخرى بدلاً منهم ، كما عمدوا إلى تفريق السكان المرحلين على إ المتمردة و 
كان واحد لأسباب مالنائية بعيداً عن المدن الكبرى والحيلولة دون تكتلهم وتجمعهم في  المناطق
  .لأمن ، وعلى خلاف الاشوريين اتتعلق ب

) النفي(و أ) السبي(ويشار إلى تهجير العبرانيين على يد الاشوريين او البابليين  بأنه 
وجدت طريقها إلى الكتابات  وهي ترجمة شائعة للمصطلح التوراتي. و البابلي أالاشوري 

لكن هذا المصطلح لا ، التاريخية التي تتناول تاريخ العبرانيين وتاريخ الشرق الادنى القديم 
و أيستخدم الا للإشارة إلى العبرانيين وحدهم دون الاقوام والجماعات الأخرى التي تم سبيها 

 . يد القوى نفسها  وعلى ،تهجيرها في الحقبة التاريخية نفسها وتحت الظروف نفسها

تباع سياسة التهجير ضد افي  هوسار الملك البابلي نبوخذ نصر على منهج الأشوريين نفس
، والفرس ،والمصريين والميديين ، والعسقلانيين ، المتمردين إذ جاء بالمهجرين من اليهود 

  . )٢(جوار المدن الرئيسة  وأسكنهموالإغريق إلى بابل 

لقديمة في الشرق الادنى القديم كانت تلجأ إلى التهجير بدلاً من ن بعض الامبراطوريات اإ و 
وقد بدأ أول تهجير من المملكة الشمالية بعد ان قاد ملك ، العسكرية المباشرة  نةلهيماالاحتلال و 

 ٧٣٢ -٧٣٤(آرام دمشق تمرداً ضد آشور وانضم إليه فاقح فكانت الحملة ضد سوريا وفلسطين 
ردن وتذكر الوثائق بأن لعاد وهجروا رؤساء القبائل القاطنين شرقي الأن جو وغزا الاشوري، ) م.ق

 سقطتبلاسر الثالث قام بتهجير عدة الاف من الاسرى الذكور من ثماني مدن مختلفة وعندما 
م تحولت إلى مقاطعة آشورية تم تهجير .ق ٧٢٤المملكة الشمالية تماماً بيد الاشوريين عام 

تقريباً  ٢٧،٢٩٠ن ويصل عددهم إلى يبرانية وبعض الفلاحين والحرفيرؤساء القبائل والعشائر الع
                                                 

، ١٩٨٨، بيروت ، ١، مجلد٢الحضارة ، ترجمة محمد بدران ،  دار الجيل ، جزء قصة : ول ، ديوارنت و ) (١
  .  ٢٧٣ص

على شبكة الانترنت على الموقع  رالتهجير الاشوري والبابلي للعبرانيين منشو : الدكتور عبد الوهاب المسيري ) (٢
  الالكتروني 

WWW- elmessiri, Com/encyclopedia/ Jewish/ encycloplD/ MG4/ GZI / BA15 /MDI/ 
MOO14.HTM. 

  .٢٠/٢/٢٠١٥تاريخ أخر زيارة للموقع       
 



  .....................................................................   .تمهيد ال
 

٨ 
 

او ) التهجير الاشوري(عليه  لقوتم توطين عناصر سامية وآرامية من بلاد الرافدين وهذا ما يط
  . وتم اسكانهم في اعالي بلاد الرافدين. في المصطلح الديني اليهودي ) شوري السبي الآ(

سقطت المملكة الجنوبية في يد البابليين الذين هجروا بدورهم وما يتعلق بالبابليين فقد 
سميته تبالاستيطان وهذا ما يمكن )  دمية ونبطية وعمونية أو (زعماءها وسمحوا لعناصر أخرى 

، ) م .ق ٥٨٧( )السبي البابلي(ويسمى في المصطلح الديني اليهودي ، ) التهجير البابلي (
 هزم قورش الامبراطورية البابلية وسمح لهم بالعودة حتىل وظلت هذه الجماعة العبرانية في باب

السياسية نفسها التي نفوا من اجلها اي ضرورة توطين عنصر  للأسباب) م .ق ٥٣٨(عام 
 . )١(سكاني موال له في فلسطين

ومن الهجرات الساحقة في التاريخ هجرة بني اسرائيل من مصر فراراً من اضطهاد فرعون      
نَاكُم منْ (ذات الدلائل المذكورة في القران الكريم إذ قال تعالى في محكم كتابه العزيز –لهم  وَإِذْ نَجيـْ

} ٤٩{مْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ من ربكُمْ عَظِيمٌ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يذَُبحُونَ أبَْـنَاءكُ 
نَاكُمْ وَأَغْرَقـْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأنَتُمْ تنَظُرُونَ   . )٢( )وَإِذْ فَـرَقـْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فأَنَجَيـْ

بغير حق وذلك وكذلك الحال فقد أخرج اليهود من فلسطين بسبب عصيانهم وقتلهم الأنبياء 
لُوكاً وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ قَـوْمِ اذكُْرُواْ نعِْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنَبِيَاء وَجَعَلَكُم م  (في قوله تعالى

سَةَ التِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَـرْتَدوا عَلَى ياَ قَـوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَد } ٢٠{وَآتاَكُم ما لَمْ يُـؤْتِ أَحَداً من الْعَالَمِينَ 
هَا فإَِن } ٢١{أَدْباَركُِمْ فَـتَنقَلِبُوا خَاسِريِنَ  قاَلُوا ياَ مُوسَى إِن فِيهَا قَـوْماً جَباريِنَ وَإِنا لَن ندْخُلَهَا حَتىَ يَخْرُجُواْ مِنـْ

هَا فإَِنا دَاخِلُونَ  قاَلَ رجَُلاَنِ مِنَ الذِينَ يَخَافُونَ أنَْـعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فإَِذَا } ٢٢{يَخْرُجُواْ مِنـْ
بدَاً ما دَامُواْ قاَلُواْ ياَ مُوسَى إِنا لَن ندْخُلَهَا أَ   }٢٣{دَخَلْتُمُوهُ فإَِنكُمْ غَالبُِونَ وَعَلَى اللّهِ فَـتـَوكَلُواْ إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ 

نـَنَا } ٢٤{فِيهَا فاَذْهَبْ أنَتَ وَربَكَ فَـقَاتِلا إِنا هَاهُنَا قاَعِدُونَ  قاَلَ رَب إِني لا أَمْلِكُ إِلا نَـفْسِي وَأَخِي فاَفـْرُقْ بَـيـْ
ينَ سَنَةً يتَِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تأَْسَ عَلَى الْقَوْمِ قاَلَ فإَِنـهَا مُحَرمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبعَِ } ٢٥{وَبَـيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ 

  . )٣( )الْفَاسِقِينَ 
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أكثر الحضارات القديمة التي سادتها المبادئ  منالحضارة الصينية نفسه تعد وفي السياق 
في  )وشيوسفكون(والمثل العليا والرفقة بضحايا الحروب من البلدان المهزومة والتي عبر عنها 

أو ، أو اللغة ، ض النظر عن الجنس غكتاباته ونادى بوحدة الإنسانية ، لأن طبيعتها واحدة ب
بذلك الترحيل وإبعاد السكان  يعديجب على البشر التوجه نحو الخير ومحاربة الشر ، و  لذاالدين و 

 ،)١(صفة مشروعة من قبيل أعمال الشربونه نالمدنيين قسراً من ديارهم أو موطنهم الذي يقط
  . ن أوطانهم عومنه يمكن القول انها إشارة إلى حظر الترحيل والإبعاد القسري للسكان المدنيين 

أما في الحضارة الرومانية فأن نظرة الرومان إلى الشعوب الأخرى لا تختلف كثيراً عن 
من نظرة الإغريق لغيرهم من الشعوب ، لذا كانت علاقتهم بغيرهم في غالبها عدائية وهذا نابع 

دون تفرقة من رغبة روما في السيطرة على العالم ، بضم عدد ممكن من الأقاليم لسلطانها بالقوة 
تساع روما ووصولها إلى أوج ازدهارها ظهر ابين المقاتلين وغير المقاتلين ، غير أنه وبعد 

نسان الإر خطيب روما الشهي )نر سيشر ( عدّ الذين نادوا بوجوب التقارب بين البشر و  )الرواقيون(
، وعليه فالتقارب بين البشر ، واحترام  )٢(يه وأوجب إحترام كرامة البشرخبالنسبة لأ اً مقدس اً أمر 

وا فيها رعترحيلهم وإبعادهم من بلدانهم التي ترعببالسكان المدنيين  اسضي عدم المستكرامتهم تق
  .  وارتبطوا بها 

 )م.ق١٠٠(الذي جمع في سنة  انوموكذلك الحال في الحضارة الهندية فقد وجد قانون 
كشف عن مدى التطور الذي وصلت إليه الحضارة الهندية بخصوص تنظيم قواعد الحرب و 

، فقد جاء في هذا القانون مثلاً ضرورة تجنب )٣(حد التسامح إلى كالمعاملة الإنسانية التي تصل 
، نلاحظ أن ) ٤( اي عمل عدائي لا طائل منه، كما أوصى بمعاملة المهزومين معاملة إنسانية

من قبيل الأعمال العدائية التي لا  دالترحيل والإبعاد القسري للسكان المدنيين من إوطانهم ، يع
ن هاتين القاعدتين إيمكن القول  من ثمسلوكاً غير إنساني ، و  دطائل من ورائها ، وكذلك يع

صيغة بن جاءتا إ دنيين و بهما قانون مانو تحظران الترحيل القسري للسكان المأتى  اللتينلسكان ل

                                                 
 . ١٣م ، مصدر سابق ، ص .ق ٦٠٤ - ٥٦٢نبوخذ نصر الثاني :  سعيد سالم الجويلي) (١
النظرية العامة  –اوليات القانون الدوالي الجنائي ((القانون الدولي الجنائي ، : فتوح عبد االله الشاذلي ) (٢

   ٦٠، ص ٢٠٠٢، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، )) لتجريمه 
   ١٣سابق ، ص رجعم ، م.ق ٦٠٤- ٥٦٢ثاني نبوخذ نصر ال: سعيد سالم الجويلي ) (٣
دكتوراه ،  ، أطروحةغير الدولية  ةالمسلححماية المدنيين والأعيان المدنية زمن النزاعات : رقية عواشرية ) (٤
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بأنها سبقت زمانها ) مانو(غير مباشرة ، وقد وصف فقهاء القانون الدولي القواعد التي أتى بها 
  . )١(العصر الحديثفي تفاقي بوقت كبير ، لان الكثير من هذه القواعد قننها القانون الا

شعباً فوق الشعوب ون أنفسهم دّ وبالنظر إلى الحضارة الإغريقية ، فقد كان الإغريق يع
 سائرووضعوا بعض القواعد التي تنظم الحرب فيما بين المدن اليونانية فقط ، أما علاقاتهم ب

على دون مراعاة للقواعد الإنسانية ، لكن من الشعوب فلم يوجد لها ضابط ، فكانت تتسم بالقسوة 
 ىبينهم ، كما ناد لفيلسوف أفلاطون الإغريق إلى تجنب الحرب فيماا دعوة الرغم من ذلك نجد

أن الترحيل والإبعاد شك في ، ولا )٢(أرسطو بمحاربة صور الظلم كافة بأقصى ما يمكن من القوة 
صفة مشروعة صورة من صور الظلم الذي يجب بالقسري للسكان المدنيين من مناطق تواجدهم 

  . محاربته
تنظم التهجير ر أو حظقاعدة ت ةيأضابط أو  ةيأوخلاصة القول ، أن من الصعب وجود 

سلوك المتحاربين بأعمال القسوة والوحشية في تلك الحقبة  ساموالإبعاد القسري للمدنيين وذلك لأت
قهر العدو ولإجباره على ل حمن الزمن ، فالقاعدة الوحيدة التي استندوا إليها هي أن كل شيء مبا
الأولى من نوعها في تاريخ الاستسلام وقهره ، بدليل أن عمليات ترحيل وإبعاد السكان المدنيين 

نطاق واسع ، كما نستدل في هذا  فين و البشرية حصلت في هذه الحقبة وقد مارسها الآشوري
إلى ) القدس(المقام بالعملية التي قام الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني عندما رحل سكان أورشليم 

مع وجود بعض ،)٣() فلسطين(م بعد حملته على مملكة يهوذا .ق ٥٩٦عاصمته بابل سنة 
عام كما هو الحال في ما  بشكلالمبادئ الإنسانية التي ساهمت بتقنين قواعد حماية المدنيين 

  .جاء به قانون مانو
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بين لظهور الديانات السماوية أثر في ارساء مبادئ الإنسانية على الرغم من وجود تمايز 

  . لحروبمن امواقف هذه الديانات 
  : الديانة اليهودية : أولاً 

تتشابه نظرة اليهود لأنفسهم مع نظرة الإغريق لاعتقادهم بأنهم شعب االله المختار ويجب 
أو دون تفرقة بين رجال ، من الشعوب ، لأنهم مسخرون لهم وذلك بتدميرهم  سائرذلال إعليهم 

                                                 
الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في ضوء القانون الدولي الانساني ، رسالة ماجستير في : بن شعيرة وليد) (١
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ساليب قتالهم ، لذا لم أدون مراعاة لأية قواعد إنسانية أو قيود على من شيوخ أو اطفال و أو نساء 
ى الرب موسى صوقد أو  )١(لأنتقام،اورة في الديانة اليهودية وتميزت حروبهم بحظتكن الحرب م

)υ(  و في أردن أريحاهو  )) سرائيل وقل أنكم عابرون الأردن إلى ارض كنعان فتطردون إكلم بني
واذا لم تطردوا سكان الارض من أمامكم يكون الذين ..... كل سكان الارض من أمامكم 

تستبقون منهم أشواكاً في أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي أنتم 
  . )٢() ٣٣عدد ، السفر (....)) ساكنون

ضي التي يستولي اسكان الأر  إبعادة لتهجير و حريصهذا النص أنها دعوة فالواضح من 
  . عليها اليهود في حروبهم مع الشعوب الأخرى 

لممارسات اليهود في حروبهم مع الشعوب الأخرى  )أوبنهايم(وكذلك الحال في وصف الفقيه 
السن والنساء  غاية وكانت تمتد إلى غير المقاتلين من كبارالفي القسوة تبلغ بأنها كانت 

من تهجير  ١٩٤٨علانها عام إم به منذ و ا تزل تقمولبه إسرائيل ، ولعل ما قامت  )٣(والأطفال
  . بحق الشعب الفلسطيني دليل على وحشية ممارسات اليهود عبر التاريخ  إبعادو 

ومن خلال ما ذكر يتضح وبجلاء انعدام وجود نظام قانوني أو قواعد تنظم سلوك 
الشعوب  ونفياية السكان المدنيين وإنما يوجد نظام أو سلوك لتهجير وإبعاد المتحاربين لحم

  . المهزومة في الحرب وهذا ما هو واضح وبصفة عامة في الشريعة اليهودية 
  : الديانة المسيحية : ثانياً 

مقدسة وسيلة  الحرب عدتالديانة اليهودية التي من عكس السارت الديانة المسيحية على 
الديانة المسيحية في أساسها قائمة و لتحقيق وعد االله للنبي إبراهيم عليه السلام بحسب اعتقادهم ، 

فكار الأ ةتجلت المرحلة الأولى في سيطر ، الفكر المسيحي بمراحلقد مرّ و ، على روح التسامح 
على  )٥( متينجيل إالتقليدية للمسيحية لدرجة حظر اللجوء إلى الحرب مطلقاً ، فقد ذكر في 

سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا ((  )υ(لسان السيد المسيح عيسى 
يضاً ، ومن سخرك ميلاً أتقاوموا الشر ، من لطمك على خدك الأيمن فحول له خدك الآخر 

ثنين ، ومن سألك فأعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده ، سمعتم أنه قيل اذهب معه اواحداً ف

                                                 
  .١٨، ص ٢٠٠٥القانون الدولي الانساني ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، :  ةمحمد فهاد الشلالد) (١
،  ٢٠٠٢قانون النزاعات المسلحة الدولية ، دار النهضة العربية القاهرة ، الطبعة الثانية :  حازم محمد عتلم) (٢
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كم ، وأحسنوا إلى ئكم ، باركوا لأغنياءب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداتح
بناء أبيكم الذين في أبعضكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا 

   .)١())السماوات
بعدم أخلاقية الحرب لدرجة التسامح  توفي هذا تبيان إلى أن الديانة المسيحية في هذه أقر 

الجنس البشري  ةمع من يقومون بطردهم وترحيلهم وإبعادهم من أراضيهم من منطلق وحد
  . والإحساس بالأخوة وما يترتب عنها من الإحسان 

عتناق اأما في مرحلتها الثانية التي ظهرت مع بداية القرن الرابع الميلادي ، وبعد 
ان الأفكار المسيحية السمحاء أعاقت  إذم ،  ٣١٣تعاليم المسيحية سنة  الامبراطورية الرومانية

النزعة التوسعية للإمبراطورية الرومانية ، لذا كان لزاماً المزاوجة بين نظرة المسيحية للحرب وبين 
دى إلى تطور الفكر أهذا الوضع و ، عة التوسعية للإمبراطورية الرومانية من جهة أخرى ز الن

الميلادي وكان على رأس هؤلاء الفقهاء القديس سانت الخامس بعد القرن  الكنسي خصوصاً 
لوضع تبرير ديني للحروب التي تخوضها الامبراطورية الرومانية وذلك ) ٤٣٠- ٣٥٤(أوغسطين 
، ووضع للحرب قواعد تقرّ أن السلام هو  )٢(من خلال الحرب العادلة –مدينة الرب  –في كتابه 

 امن مقتضيات العدل قمع الظلم ولو بالقوة إذ أنو ، يخل بهذا النظام  النظام والعدوان استقرار
الحرب لا تكون مشروعة إلا اذا كانت وسيلة لدفع عدوان ظالم ، ولا فأقتضى الأمر ذلك ، وعليه 

لا تجوز للأفراد إلا إذا كانت تنفيذاً  من ثمتكون مباحة إلا للحكام لأنها من مستلزمات السيادة و 
  . الشرعي وفي حدود شرع االله لأمر الحاكم 

 ةفي فتر  للاستعمالومن الجدير بالذكر أن الكنيسة بفضل هذه الأفكار زودت أوربا بنظامين 
الحروب مع نهاية القرون الوسطى هما سلم الرب وهدنه الرب ، أما سلم الرب الذي أقر في 

لنساء ، والأطفال فقد وضع قواعد لحماية الرهبان ، والشيوخ ، وا ١٠٩٥مجمع لاتران سنة 
لمحاصيل الزراعية عن ل هعزل ، فضلاً عنللمعابد والمدارس وممتلكات الكنيسة  ةوضع حصانو 

تناع عن مفتقضي بالا ١٠٩٦عمال العدائية ، أما هدنه الرب فقد أقرها مجمع كليرمون سنة الأ
تي تسبق عيدي كل أسبوع وفترة الصيام المن ثنين الحرب في الفترة بين مساء الجمعة وصباح الإ

  . )٣(الميلاد والفصح

                                                 
   . ٥٢،  ٥١سابق ، ص  رجعم: حازم محمد عتلم ) (١
 .  ٥٤، ٥٣سابق ، ص  رجعم: محمد عتلم  حازم) (٢
    . ١١٤سابق ، ص  رجعم: رقية عواشرية ) (٣
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ن الديانة المسيحية قد وضعت قواعد لتنظيم الحروب لحماية أومما سبق ذكره يتضح 
أشد هذه الأخطار لما  أحد الوطنالتهجير والإبعاد القسري من  يعدالمدنيين من أخطارها التي 

يتهم ، لكن ما يعاب على هذه القواعد أن المسيحية طبقت فيما ر يشكله من خطر على حياتهم وح
  . بنيهم فقط وتاريخ الحروب الصليبية شاهد على هذا

  : الديانة الإسلامية  :ثالثاً 
في العصور التي سبقت الإسلام مارس العرب سياسة النفي والتهجير ضد بعضهم بعضاً 
فقد كانت البيئة التي نزلت فيها القبائل العربية غير متساوية في خصبها وغناها بل كانت متباينة 

مدن تبايناً واضحاً وزاد في هذا التباين أن الثروة لم تكن موزعة توزيعاً عادلاً على القبائل في ال
والقرى ما أفضى إلى وجود طبقتين مختلفتين ، طبقة الأغنياء من أصحاب الأموال الكبيرة ، 
وطبقة الفقراء المعدمين الذين كانوا لا يجدون ما يقيمون به حياتهم ما جعل بعض الفقراء 
يحترفون الغزو لاكتساب قوتهم وتهجير القبائل الأخرى ونفيها من أجل السيطرة على المناطق 

  .  )١(غنية والأستراتيجية التي كانوا يسكنونها ال
كما عمد العرب قبل الإسلام إلى سياسة النفي والتهجير ضد القتلة ، وغيرهم ممن استحقوا 
النفي ومعلوم أن العرب قبل الاسلام لم يكن لديهم قانون منظم ، ومدون ولم يكونوا يحكمون 

هم وتجاربهم وفراستهم والفكرة الأساسية لديهم في بشريعة مكتوبة ، وإنما كانوا يرجعون إلى أعراف
معاقبة الجناة هي القصاص والانتقام وإذا قتل شخص شخصاً آخر من قبيلته فإنها تخلعه ، أو 
تقصيه عنها فيغادرها ويصبح خليعاً أو طريداً وقد يخلع الفرد لسوء سلوكه وبعد خلعه فأنه 

وقد يلجأ إلى الأماكن المقدسة ليعيش في أمن يضطر إلى أن يصبح صعلوكاً سارقاً قاطع طرق 
  .  )٢(حرمها أو إلى قبيلة يحالف رجلاً منها

وقد كان لظهور الاسلام في القرن السابع الميلادي الذي حقق ما لم تحققه الامبراطورية 
الكبرى القديمة أو المعاصرة بسبب المساواة التي نادى بها بين الناس لان رسالته موجهة للناس 

أبلغ .  )٣( )لا إِكْراَهَ فِي الدينِ  (ة وكان الأيمان بها وليد الارادة الحرة مصداقاً لقوله تعالى كاف
   .الأثر في ارساء قواعد الإنسانية في الحروب التي شهد بها العدو قبل الصديق 

ويلاحظ أن المسلمين قد عاشوا أعواماً عانوا فيها سوء العذاب واضطهدوا في عقيدتهم حتى 
أكرهوا على الهجرة إلى الحبشة في بادئ الأمر ثم إلى المدنية المنورة واستمر المسلمون على هذا 

                                                 
  . ١١، ص١٩٧٨الشعراء الصعاليك في العصر الاموي ، القاهرة ، : عطوان حسين ) (١
 .  ١١سابق ، ص  رجعغازي ، م قيراجع جابر رزا) (٢
  ). ٢٥٦( الآية،  البقرةسورة ) (٣
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الحال ثلاثة عشر عاماً يتعرضون للإعتداء ويضطهدون في نفوسهم وعقيدتهم وأموالهم وديارهم 
أُذِنَ للِذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنَـهُمْ ظلُِمُوا وَإِن  (للمسلمين إذ قال تعالى وعلى ذلك نزلت أول آية تأذن بالقتال

    . )١( )لَقَدِيرٌ     اللهَ عَلَى نَصْرهِِمْ 
كما أرست الشريعة الإسلامية قواعد لحماية المدنيين من التهجير والإبعاد القسري وعدتها  

جريمة عظمى بحق الإنسانية ، لأنها ببساطة تهدم أبسط الحقوق الطبيعية للإنسان في الحياة 
الدنيا ، والمتمثلة في حق الحياة وسلامة البدن والعقل والعرض والمال والأهل ، لذا جاءت 

ص الشرعية سواء في القرآن أو السنة النبوية الشريفة صريحة في شأن حظر التهجير النصو 
لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي  (والإبعاد القسري ومن بين هذه النصوص قوله تعالى 

وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِن اللهَ يُحِب الْمُقْسِطِينَ  ن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم ممَا } ٨{الدإِن
 ذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدهُ عَنِ الوْهُمْ يَنْهَاكُمُ اللن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إخراجكُمْ أَن تَوَلينِ وَأَخْرَجُوكُم م

 .  )٢( )وَمَن يَتَوَلهُمْ فَأولئك هُمُ الظالِمُونَ 
ويستدل من هذه الآية الكريمة أن االله عز وجل لم ينه المسلمين عن البر والإحسان بالذين لم 

على إخراجهم بينما نهاهم عن موالاة من إخرجهم من ديارهم أو  يخرجوهم من ديارهم أو لم يعينوا
أعان على إخراجهم وقرن موالاتهم بالظلم ، وعليه فالإخراج جاء دلالة لمعنى التهجير أو الترحيل 

  .  )٣(والإبعاد القسري وهو فعل منهي عنه ومحرم بصريح هذا النص القرآني
والماشية والمواد الغذائية وحرق المنازل والقرى كما أن تدمير الأراضي والمحاصيل الزراعية 

وكل ما هو ضروري لحياة السكان المدنيين لا يجوز شرعاً لأن تدمير هذه الأعيان يؤدي 
بالضرورة إلى نزوح السكان المدنيين عن ديارهم وتشريدهم ، وهو ما يعُد نوعاً من الإفساد في 

  .    )٤( )لاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَ  (الأرض الذي نهى عنه المولى عز وجل في قوله 
وقد نحت الفتوحات الاسلامية هذا المنحى وعملت بالقرآن الكريم والسنة النبوية في عدم 

ن و تهجير أو إبعاد السكان المدنيين من موطنهم اثناء الفتوحات الاسلامية ، إذ كان المسلم
وبذلك ، )٥(م أو الجزية ولم يخرجوهم من أوطانهميعرضون على سكان البلدان المفتوحة الإسلا

                                                 
   ).٣٩(ية سورة الحج ، الآ) (١
 ). ٩-٨(ية سورة الممتحنة ، الآ) (٢
، ص ٢٠٠٧جرائم الحرب في الفقه الاسلامي والقانون الدولي ، دار النفاش ، عمان ، : خالد رمزي البزايغة ) (٣

١٥٥  . 
  ).٦٠(سورة البقرة ، الآية) (٤
الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في ضوء القانون الدولي الانساني ، رسالة ماجستير كلية : بن شعيره وليد ) (٥

  .  ٢٢، ص  ٢٠٠٩الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، الجزائر ، 
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أرست الشريعة الاسلامية قواعد لحماية المدنيين من التهجير والإبعاد القسري سواء لسكان البلدان 
إلا في  ل إليها الفقه الغربيصالمفتوحة أو حتى داخل الدولة الإسلامية نفسها وهذا القواعد لم يتو 

السبق في  للإسلامقرناً من نزول الرسالة المحمدية وبهذا يكون  ١٤القرن العشرين اي بعد مرور 
  . )١(حظر تهجير وإبعاد المدنيين قسراً من إوطانهم

  .     )يُحِب الفَسَادَ وَإِذَا تَـوَلى سَعَى فِي الأَرْضِ ليِـُفْسِدَ فِيِهَا وَيُـهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنسْلَ وَاللّهُ لاَ  (وكذلك قوله تعالى 
جلاء المدنيين عن إالعام في الشريعة الاسلامية هو عدم جواز  أن المبدمن أرغم على الو 

حدثوا إذ أهل العهد في جبل لبنان أاً ويدل على ذلك ما روي من ر اوطانهم الا انه قد يكون مبر 
   .ذلكليه الاوزعي يذكره بعدم جواز إحدثا فحاربهم ابن علي واجلاهم فكتب 

ن يكون هناك سبب يسوغه ومع تعويضهم من ذلك ما أكان لا بد من اجلائهم فيجب  فإذا
ن أرض يقال لها عرب السوس التي كانت بين المسلمين والروم متروكة على أحدث بخصوص 

) τ(أولئك عورة هؤلاء فكتب عمير إلى عمر بن الخطاب  نولا ع أولئكهؤلاء عورة  نلا يخفوا ع
ن أعرض أن أهل عرب السوس يخبرون العدو بعورتنا ولا يخبرونا بعوراتهم ، فكتب إليه عمر أ

منها وخربها ، ن قبلوا فأعطهم وأجلهم إعليهم مكان كل حمار حمارين ومكان كل شيء شيئين ف
وقد كان نقل المدنيين في عرب  ،خربها و هم سنة ثم أجلاهم منها فعرض عليهم فأبوا ، فأجلا

سلامي يخبرون العدو بمعلومات عن الجيش الإ انهم كانو أهي ، سباب عسكرية قهرية السوس لأ
ية ضرورة قهرية أخرى أن الجاسوسية هي اخطر سلاح في الحرب ولا توجد بعدها أ، ولا شك 

في قرار الترحيل توفير الحاجات الأساسية لمن يتم ) τ(وقد طلب الخليفة عمر بن الخطاب 
ق تعويضهم والتعويض هنا ليس بالمثل ، وإنما هنا تعويض مضاعف ترحيلهم خصوصاً عن طري

ن ما تجري عليه أولا شك ، ، حيث يكون مكان كل حمار حمارين ومكان كل شيء شيئين 
   .)٢( )τ(العلاقات الدولية المعاصرة لم تصل إلى مثل ما قرره عمر

التدمير الفعلي للمدنيين الذين وفيما تقدم نخلص إلى ان التهجير والإبعاد القسري يهدف إلى 
متفرقة ويقطع  يكونون الضحية لمثل هذا السلوك أو الجرم ، لأنه يشتت الأسر ويشردها في نواحٍ 

 . رابطة الوطن في نفوس الأجيال اللاحقة لنشأتها بعيداً عن وطنها 

                                                 
  .  ٢٢، ص  ، المرجع السابقبن شعيره وليد ) (١
دراسة مقارنة بين الشريعة (جنائية الدولية محاكمة مجرمي الحرب امام المحاكم ال: يوسف أبكير محمد ) (٢

دار الكتب القانونية ، دار شتات للنشر والبرمجيات ، كلية الشريعة ، ) الاسلامية والقانون الدولي المعاصر
  .  ٢٢٣ – ٢٢٢، ص  ٢٠١١والقانون جامعة الازهر ، 
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حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كثيـرة ومتنوعـة ، فمنهـا الحقـوق الشخصـية ومنهـا الحقـوق 
السياســية والاقتصــادية ، والاجتماعيــة وغيرهــا  مــن الحقــوق، وفــي مقــدمتها الحريــات العامــة بــل 
وأولــى هــذه الحريــات جميعــاً حريــة البــدن ، أو حريــة الفــرد فــي بدنــه ، وهــي مكنــة اختيــار طاقتــه 

من سكون وحركة ، فللفرد أن يستقر في مكان فتتجلى بذلك تحديداً حريـة أساسـية ، هـي البدنية 
حرية المسكن أو يتحرك متنقلاً من مكان الى آخر قريباً كان أم بعيداً فتتجلى بذلك حرية التنقل 
بوصـفها مـن الحقـوق الأساسـية اللصــيقة بشخصـية كـل إنسـان ، وهــذا مـا أكـده الإعـلان العــالمي 

، وأكـــده كـــذلك العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة  ١٩٤٨نســـان الصـــادر عـــام لحقـــوق الإ
  .  ١٩٦٦ديسمبر عام  ١٦والسياسية التي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

إلا أن هــذه الحقــوق كثيــراً مــا تنتهــك بجريمــة بشــعة وهــي جريمــة التهجيــر القســري ، أو مــا 
قسـري ، وشـهد العـالم عمليـات تهجيـر قسـري واسـعة النطـاق للسـكان تسمى بالإبعاد ، أو النقل ال
من تاريخه الطويـل ، وكـان أكثرهـا إيلامـاً مـا شـهده العصـر الحـديث  ةالمدنيين في مراحل متعدد

ولاســـيما اثنـــاء النزاعـــات المســـلحة التـــي أثـــرت تـــأثيراً مباشـــراً فـــي الطبيعـــة الســـكانية للعـــالم بأســـره 
  .أم بعده ٢٠٠٣تي تفشت فيها هذه الجريمة سواء قبل عام والعراق أحد هذه الدول ال

للسكان من الجرائم الدولية التي نـص ) الإبعاد أو النقل القسري(إن جريمة التهجير القسري 
عليهــا النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة ، وهــو مــن الصــور الواضــحة للقــانون 

هـذا النظـام الـذي تضـمن قواعـد قانونيـة دوليـة عامـة ،  الدولي الجنـائي فـي المجـال الـذي يحكمـه
كمـا تضــمن قواعــد قانونيــة دوليــة جنائيــة تـــــمتد الــى القوانــيـــن الجنــائيـــــة الوطــــنية لمختــــلف النـــــظم 

ــــالم كمبـــدأ  ــــية فـــي العــ ـــع ) لا جريمـــة ولا عقوبـــة إلا بـــنص(القــانونــ وكـــذلك أســـباب الإباحـــة وموان
  .ئيةالمسؤولية الجنا

إن القانون الدولي الجنائي يتضمن خصائص قانونية مشتركة بين القانون الدولي العام وبين 
ـــوانين الجنائيـــة الوطنيـــة ، والقـــوانين الجنائيـــة الوطنيـــة تعـــد بحـــق مـــن نتاجـــات تطـــور الفكـــر  الق

ة الإنساني ومن ثم فهي جزء  مـن إرثـه الحضـاري ، ولهـذا السـبب تحديـداً كانـت القـوانين الجنائيـ
فـــي مختلـــف دول العـــالم متشــــابهة مـــع بعضـــها بصـــورة كبيــــرة ، لاســـيما فـــي المبـــادئ العامــــة ، 
والقـــانون الـــدولي الجنـــائي تتســـم قواعـــده القانونيـــة بأنهـــا مـــزيج مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي العـــام 

  .والقواعد الجنائية المنصوص عليها في القوانين الوطنية
إبعاد السكان ( ية الدولية الدائمة يقع التهجير القسري ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائ

أو النقل القسري للسكان متـى ارتكـب بطريقـة متتابعـة ومنظمـة أو علـى نحـو واسـع النطـاق ضـد 
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أيـة مجموعـة مــن السـكان المــدنيين ، ومـن ثــم تعـد جريمـة ضــد الإنسـانية وذلــك بنقـل الأشــخاص 
بصـورة مشـروعة بـالطرد أو بـأي فعـل قسـري آخـر  المدنيين قسراً من المنطقة التـي يوجـدون فيهـا
، كمــا يشـكل انتهاكـاً جسـيماً لاتفاقيـة جنيـف الرابعــة )مـن دون مبـررات يسـمح بهـا القـانون الـدولي

إذا ارتكـــب هـــذا الفعـــل ضـــد الأشـــخاص الـــذين تحمـــيهم أحكـــام هـــذه الاتفاقيـــة وهـــم  ١٩٤٩لعـــام 
دوليــة و تضــمنت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الســكان المــدنيون ، إذا وقــع خــلال النزاعــات المســلحة ال

يحظـر النقـل الجبـري الجمـاعي أو ( بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب على أنه 
الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلـة الـى أراضـي دولـة الاحـتلال أو إلـى 

  ).أراضي أية دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه
قيـام دولـة الاحـتلال علـى نحـو مباشـر أو غيـر ( كما تضمنت اتفاقيـات جنيـف هـذا الاتجـاه 

مباشــر بنقــل أجــزاء مــن ســكانها المــدنيين إلــى الأرض التــي تحتلهــا أو إبعــاد أو نقــل كــل ســكان 
  ).الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها فإنها جريمة حرب

 ١٩٤٩وكــولين الإضــافيين لاتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام صــدر البروت ١٩٧٧و فــي عــام  
بســـبب الـــنقص فـــي الاتفاقيـــة مـــن جهـــة وليـــتم شـــمول الســـكان المـــدنيين بالحمايـــة فـــي النزاعـــات 

  .المسلحة الداخلية من جهة أخرى
للسـكان هـي الأفعـال ) الإبعـاد أو النقـل القسـري (ومن أبرز الأمثلة عـن التهجيـر القسـري   

ة التــي ارتكبــت ومــا زالــت ترتكــب مــن قبــل الكيــان الصــهيوني ضــد أفــراد الشــعب الإجراميــة الدوليــ
الفلســـــطيني وضـــــد مدينـــــة القـــــدس والمتمثلـــــة أساســـــاً فـــــي مهاجمـــــة الســـــكان المـــــدنيين وإبعـــــادهم 

  .  والاستيطان وكذلك ما يحصل اليوم في أكثر من محافظة في العراق
 :أه��� ا��را	� 

بوسـائل مختلفــة ، وإن كــان ) الإبعــاد(تهجيـر القســري قـد شــهد التــاريخ أمثلـة كثيــرة عــن ال  
استخدام القسر المادي والقوة المباشرة ، أكثرها انتشاراً ، وأشدها وحشية وإيلاماً ، بالنظر لمـا قـد 

للسكان، من أذى جسدي جسيم ، أو موت ) الإبعاد أو النقل القسري(ينجم عن التهجير القسري 
  .ر من المتهمين بارتكاب هذه الجريمةالمجنى عليهم ، وكذلك محاكمة كثي

ـــار الأساســـي   ـــة حقـــوق الإنســـان مـــن تعســـف أنظمـــة الحكـــم أصـــبح المعي إن موضـــوع حماي
ــالقوانين والإعلانــات الدوليــة والمواثيــق العالميــة ، لاســيما بعــد أن  لكشــف مــدى صــدق الالتــزام ب

لــى الصــعيد الــداخلي اكتســبت هــذه القضــية بعــداً عالميــاً ولــم تعــد تقتصــر علــى مســألة داخليــة وع
تفشــت هــذه الجريمــة بســبب النزاعــات المســلحة والعصــابات الإجراميــة ولعــدم وجــود قــوانين تعــالج 

  .    هذه الجريمة معالجة جذرية وشاملة
  الدراسة تتمثل في التساؤلات الاتية  إشكالية نأ :إ������ ا��را	� 
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القصود بالتهجير القسري؟ وما هو ما هي الجذور التاريخية لجريمة التهجير القسري ؟ وما 
الاساس القانوني لتجريم التهجير القسري؟ وما اوجه الشبه والاختلاف بين التهجير القسري وبين 
المصطلحات والجرائم المشابه لها ؟ وما الاوصاف القانونية لهل ؟ وما اركان هذه الجريمة ؟وما 

جريمة التهجير القسري ؟ وما هي  الركن الذي يميزها عن غيرها من الجرائم ؟وما هي صور
المحكمة المختصة بنظر هذه الجريمة على الصعيد الدولي او الداخلي ؟ اذ نحاول من خلال 

ونوضح غموض هذه ، هذه الدراسة الاجابة عن هذه التساؤلات وغيرها مما يتعلق بهذه الجريمة 
  .المسائل 

 : اه�اف ا��را	�
وتميزها عن الجرائم  الجريمة وبيان اوجه التجريمتهدف هذه الدراسة الى التعريف بهذه 

تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد أرضية تمكن المشرع ، كما على الصعيد الدولي والداخليالاخرى 
من الاستناد عليها لدى تجريم التهجير القسري ولحين صدور مثل هذا القانون تستهدف إيجاد 

  .دلة في مثل هذه الجرائمتكييف قانوني يساعد القضاء في إصدار أحكام عا
 :���� ا��را	� 

اذ استعرضنا الجذور التاريخية لهـذه الجريمـة ، فـي : المنهج التاريخيتناولنا في هذه الدراسة 

اذ تـم ايـراد وشـرح : المـنهج الوصـفي ، و كل مـن الحضـارات القديمـة ، وفـي الـديانات السـماوية 
والاتفاقيـــات الدوليـــة ، والـــنظم الاساســـية لـــبعض المحـــاكم  ووصـــف بعـــض نصـــوص الأعلانـــات

المـنهج ، و وطنيـة ذات العلاقـة بهـذه الجريمـةالجنائية الدولية ، وكذلك بعـض نصـوص القـوانين ال
وذلـك : لمـنهج المقـارن و ا ،من خلال شـرح وتحليـل بعـض هـذه النصـوص المـذكورة : التحليلي 

، نصــــوص التشــــريعات الوطنيــــة العراقيــــةمـــن خــــلال مقارنــــة بعــــض النصــــوص الدوليــــة وبعــــض 
ـــة  ـــراد الامثل ـــا اي ـــان مـــواطن التشـــابه والاخـــتلاف فـــي اتجاهاتهـــا وحاولن ـــة ، وبي والعربيـــة ، والغربي

  . والقضاء من هذه الجريمة هوالقضايا الموضحة في مقاصد النص وكيفية تطبيقه وموقف الفق
 :���ق ا��را	�

وكذلك الجرائم العـابرة للحـدود حيـث لا يقتصـر  هذه الجريمة تندرج ضمن الجرائم الداخلية ،
أثرهــا علــى حــدود دولــة واحــدة ولكونهــا تشــكل خطــورة علــى المصــالح التــي تهــم المجتمــع الــدولي 
ـــذا فـــإن المنهجيـــة العلميـــة تتطلـــب دراســـة هـــذه الجريمـــة فـــي بعـــديها الـــدولي  علـــى حـــد ســـواء ، ل

  .والداخلي
الدولية من خلال القـانون الـدولي الجنـائي وسنتطرق في هذه الدراسة إلى موقف التشريعات 

وموقف الفقه والقضاء مـن ذلـك ، وكـذلك الوقـوف علـى أهـم القـوانين الداخليـة التـي عالجـت هـذه 
  . الجريمة وبشكل خاص في العراق وموقف الفقه والقضاء من الجريمة



  ......................................................................   المقدمة
 

٤ 
 

وســــوف نوضــــح فــــي هــــذه الرســــالة هــــذه الآراء الفقهيــــة وموقــــف المواثيــــق الدوليــــة والقضــــاء 
الجنـــائي الـــدولي والمقترحـــات فـــي مكافحـــة الإبعـــاد أو النقـــل القســـري للســـكان مـــن أجـــل الحـــد أو 
التقليــل مــن هــذه الجريمــة ، وتكمــن المشــكلة فــي تفشــي هــذه الجريمــة فــي كثيــر مــن دول العــالم ، 

نظمــة الدكتاتوريـة الشــمولية ، ولوجـود العصـابات المنظمــة ، وبسـبب النزاعــات بسـبب اسـتبداد الأ
 .  المسلحة سواء على الصعيد الداخلي أم الخارجي

���ر ا�����ع� :أ	��ب ا
لغرض دراسته في رسالتنا هذه تتلخص في أن ) التهجير القسري(إن أسباب اختيار موضوع 

لـم تكـن كافيـة للإحاطـة بجميـع حـالات ارتكابهـا  القوانين الوطنية التي نصـت علـى هـذه الجريمـة
ــــاء الظــــروف  والظــــروف المشــــددة فيهــــا والمســــاهمة فــــي التهجيــــر القســــري للســــكان المــــدنيين اثن
الاســـتثنائية التـــي يمـــر بهـــا العـــراق ، وســـوف نعـــالج هـــذه الأمـــور فـــي الرســـالة ، فضـــلاً عـــن قلـــة 

لإبعـاد أو (لجريمـة التهجيـر القسـري القوانين الوطنية التي تناولت الموضوع مـع ازديـاد مضـطرد 
  .   للسكان) النقل القسري

��� ا��را	�  : 
، وقـد تناولنـا فـي التمهيـد التطـور تم تناول هذه الدراسة بتقسيمها علـى تمهيـد تتبعـه ثلاثـة فصـول

التاريخي لجريمة التهجير القسري، وذلك في الحضارات القديمة، وكذلك في الـديانات السـماوية، 
صــافه القانونيــة، بتقســيمه ة جريمــة التمهيــد التهجيــر القســري واو فــي الفصــل الأول، ذاتيــا وتناولنــ

التهجير القسري، وفي الثاني تمييز الجريمة على ثلاثة مباحث تناولنا في الاول، تعريف جريمة 
عمــــا يشــــابهها مــــن الجــــرائم، والثالــــث الاســــاس القــــانوني للتشــــريعات المجرمــــة للتهجيــــر القســــري 

فقــد تنــاول اركــان جريمــة التهجيــر القســري مــن خــلال : قانونيــة، أمــا الفصــل الثــاني واوصــافه ال
ـــة مباحـــث، الأول ـــث الـــركن الـــدولي، أمـــا الـــركن المـــادي : ثلاث ، والثـــاني الـــركن المعنـــوي، والثال

: تنــاول صــور الجريمــة والآثــار المترتبـة عليهــا ، مــن خــلال ثلاثــة مباحــث الأول: الفصـل الثالــث
تضمن العقـاب علـى : الجوانب الاجرائية والثالث: التهجير القسري ، الثاني  تناول صور جريمة

  . جريمة التهجير القسري
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���� ا���
تعـــد جريمـــة التهجيـــر القســـري واحـــدة مـــن أبشـــع الجـــرائم التـــي تنتهـــك حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه 

لازمــة لوجــوده، والحفــاظ علــى كيانــه  الأساســية التــي تقــررت لــه لمجــرد كونــه إنســاناً وهــذه الحقــوق
بـــه، وهـــي حقـــوق لا تثبـــت إلا للشـــخص الطبيعـــي لارتباطهـــا بـــه  ةوحمايـــة شخصـــه والقـــيم اللصـــيق

أي أنها الحقوق التي تثبت للإنسان بصرف النظر عـن لونـه ، أو جنسـيته . ولصفته الإنسانية فيه
  . ي، أو ديانته ، أو مكانته الاجتماعية أو أصله العرقي أو القوم

وهــي حقــوق طبيعيــة يتمتــع بهــا الإنســان حتــى قبــل أن يكــون عضــواً فــي مجتمــع معــين فهــي 
تســبق فــي وجودهــا الدولــة وتســمو عليهــا ، كمــا أنهــا حقــوق يجــب علــى جميــع النــاس والمجتمعــات 
الحكوميــة أن ترعاهــا وتحــافظ عليهــا ، بعــد أن أقرتهــا الإعلانــات والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة ، 

ر عن الضمير العالمي وتفرض على الأنظمة الوضعية ضرورة مراعاتها ، لذلك يتوجـب لأنها تعب
  .)١(على التشريعات الوطنية وضع الضمانات الكفيلة لحمايتها واحترامها

إن حق الإنسان في الأمن وحريته في التنقـل يعـدان مـن الحقـوق الأساسـية اللصـيقة بشخصـه 
ختيار مكان إقامته وحرية تنقله ، وحرية بقائه في البلاد أو التي لا يجوز التنازل عنها، فله حرية ا

مغادرتهــا والعــودة إليهــا متــى يشــاء، ولــيس لأحــد مصــادرة هــذه الحقــوق مــن دون مبــررات قانونيــة، 
  .)٢(وللدولة أن تضع بعض الشروط والقيود وذلك لحماية حقوق وحريات الأفراد الآخرين

حرمــــة (( ك حريــــة أساســــية هــــي تتجلــــى بــــذلوكــــذلك حقــــه فــــي الاســــتقرار فــــي مكــــان معــــين ف
، إلا أن هــذه الحريــة )٣()) حريــة التنقــل (( أو ينتقــل مــن مكــان إلــى آخــر فتتجلــى بــذلك )) المســكن

كثيراً ما تنتهك بجريمة بشعة وهي جريمة التهجير القسري أو ما تسمى بالإبعاد القسـري أو غيرهـا 
مــن التســميات الأخــرى التــي ســنبحثها بالتفصــيل بحســب المصــطلحات التــي وردت فــي التشــريعات 

  . الجنائية وفي الفقه والقضاء الجنائي

                                                 
حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية والدساتير العربية، مكتبة الجامعة الشارقة، : نواف كنعان . د  )١(

النظام القضائي للمحكمة الجنائية : براء منذر كمال عبد اللطيف . د: ، وينظر١٠، ص٢٠١١، ص٢ط
  . ٢١١، ص ٢٠٠٨،منشورات الحامد،  ١الدولية ، ط

، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع،  ٢وق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، طحق: فيصل شطناوي . د  )٢(
   .٦٩و ٦٨، ص٢٠٠١عمان ، 

دور الشرطة في حماية حق التنقل مع التطبيق على المنع من السفر ، الناشر : طارق حسين الباقورى . د )٣(
 .٢، ص٢٠٠٦المؤلف ، 
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  :يوسوف نتناول في هذا الفصل ما يأت
  . تعريف جريمة التهجير القسري: المبحث الأول
  .تمييز جريمة التهجير القسري عما يشابهها من الجرائم: المبحث الثاني
 .واوصافه القانونية لأساس القانوني للتشريعات المجرمة للتهجير القسريا: المبحث الثالث
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 ا����ي�"��! ����
 ا������ 
لم يتفق الفقه والقضاء الجنائي على تعريف واحد لجريمة التهجيـر القسـري ، إذ توجـد تعريفـات 
عديدة مختلفة وذلك تبعاً للجريمة إذا كانت داخل إقليم الدولـة أو خـارج الإقلـيم أو بحسـب التكييـف 

  : القانوني للتهجير القسري ، وسوف يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب وكالآتي
  .تعريف جريمة التهجير القسري لغةً واصطلاحاً :  طلب الأولالم

 .تعريف جريمة التهجير القسري في الاتفاقيات والمواثيق الدولية:  المطلب الثاني

  .تعريف جريمة التهجير القسري في التشريعات الجنائية:  المطلب الثالث
  .تعريف جريمة التهجير القسري في الفقه والقضاء الجنائي:  المطلب الرابع

 
 ا��%$# ا�ول

 ً
 وا�%()�ً  �"��! ����
 ا������ ا����ي �'
يعــد الإبعــاد القســري للســكان جريمــة دوليــة وقــد نــص عليهــا نظــام رومــا الأساســي فــي المــادة 

وتتحقــق هــذه الصــفة   ، ويشــترط لتحقيــق صــفة الجريمــة الدوليــة أن يتحقــق عنصــراً دوليــاً ) د/٧/١(
وسـوف يتضـمن هـذا المطلـب فـرعين .)١(إذا كانت الجريمة تمس مصالح المجتمع الـدولي أو قيمـه 

  :كالآتي

 ا������ ا����ي :ول ا���ع ا����� !��"� 
ً'� 

إن القوانين السماوية ،والوضعيّة قد منحت الإنسان حق التّملك ، وكذلك الطمأنينة والأمان 
تيار المكان ، والبيئة التي قد تصلح لطبيعة مايراه وقد تضمن الدستور العراقي ، فله حرية اخ

، لأنه من عناصر وجود الخلية الأولى لأي مجتمع إنساني، وهي مطمح  )٢(النافذ حرية المسكن
لمستودع أمواله ومدخراته لضمان استمرار وجوده في الحياة ، فعد المسكن وصيانته ، مقياساً 

، فلا تسمح  للحضارة أي مجتمع وتطوّره، وتحظر القوانين تجاوز ذلك ، وبأيّ شكل من الأشكا
النّظام  وله ، وبأيّة حالٍ من الأحوال ، إلا بأذن من صاحبهِ في حالات يقرّهاالقوانين بنوعيها بدخ

الاجتماعي ، ويبيحها القانون السائد ، إذا كانت هناك ضرورات في نحو التفتيش أو التحري أو 
، ويتسم المسكن بحرمة معينة تجعل منه مكاناً متمييزاً يوليه )٣(للقبض على متهم أو مشتبه به 

                                                 
  .٥٧، ص ١٩٨٦الجنائي ، القاهرة ، عبد الرحيم صدقي ، القانون الدولي . د  )١(
للعراقي حرية التنقل والسفر  – أولاً :( النافذ تنص على أنه ) ٢٠٠٥(من الدستور العراقي ) ٤٤(أن المادة   )٢(

  ).لا يجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة الى الوطن: ثانياً . والسكن داخل العراق وخارجه 
، الجزء الأول ، المكتبة  ١حربه ،عبد الأمير العكيلي ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ط سليم.د  )٣(

  .١٣٣،ص ٢٠٠٨القانونية ، بغداد ، 
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، ولا يسمح أنْ يفرض على إنسان ما ترك داره ، أو يُهجر منها ، إلا )١(ن حماية خاصةالقانو 
لأسباب قسريّة ، تتطلبها أحوال الأسرة أو المجتمع ، قد تكون طارئة ، أو بسبب الحروب والفتن 

( (، وما إليها من أوضاع خارجة عن إرادة الإنسان ، أو مفروضة عليه ، وقد رأيْنا أن عبارة
 هجيُر القَسْرِيمُركبُ وصفي ، يحتاج إلى تحديد لمفهومه ، ودلالته لغة ، واللفظة الأولى فيه )) الت

أسم ، والثاّنية صفة لها ، بمعنى أن اللفظتين كلّ واحدة منهما جاءت من أصل ، فاجتمعنا لتدللا 
، إذ إن الهاء والجيم )٢(متباينعلى النسبة لِمَنْ هُجر من داره ، أو بلده ، مع أن أصل وضعهما 

  .والراء أصلان ، يدلّ أحدهما على قطيعة وقطع ، والآخر على شدّ شيء وربطه
أي تركوا : ضد الوصل ، وكذلك الهِجْران ، فهاجر القوم من دار إلى دار: الهَجْرُ : فالأول

، وذلك التّهجْير يعود  الأول إلى الثانية ، كما فعل المهاجرون حيْنَ هاجروا  من مكة إلى المدينة
  . )٣(إلى ظروف دينية ، وواقع فرض عليهم

الأنتقـال مـن أرض : ، والهجـرةُ ، والمُهـَاْجَرة )٤(فهم قد هاجروا من بلدٍ إلى بلدٍ مُهاجرةً ، وهجـرةً 
، فاللفظتـــــان )٥(إلـــــى أرض أخـــــرى ، أي تـــــرك الأولـــــى للثانيـــــة ، فَتَهجّـــــر فـــــلانٌ تشـــــبّه بالمهـــــاجرين

ــهُ إلــى قــومٍ المتقــدمتان   تعنيــان الخــروج مــن أرضٍ إلــى أرضٍ ، وكــلّ مِحَــلّ يســكنه المــرءُ وينتقــل مِنْ
هَجَـرَ ، فـتح الجـيم وكسـرها ، : من الفعل : ، والجذر للفظة التهجْيْر )٦(آخرين ، يُسمّى فيه مُهَاجراً 

ل في معناه إلـى مـا التبّكير إلى الصلاة في يوم الجمعة ذلك في حقيقة دلالته ، لكنّه انتق: وأصله 

                                                 
حماية الحقوق والحريات الدستورية في ضوء المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة : فالا فريد إبراهيم   )١(

  . ٨٥، ص ٢٠٠٩، ، مطبعة شهاب، أربيل، ) اً النظام  البرلماني نموذج(التنفيذية
مهدي المخزومي  . د :هجر ، تحقيق ،٣ج: ، كتاب العين ) هـ١٧٥ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي ، : ينظر  )٢(

  .٣٨٨، صم١٩٨٢إبراهيم السامرائي ، دار الرشيد ، بغداد ، .، ود
هجر ، تحقيق ، ٦ ج:مقاييس اللغة معجم ) : هـ٣٩٥ت(أحمد بن فارس بن زكريا ابن فارس ، : ينظر  )٣(

، م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢عبد السلام محمّد هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، : وضبط 
  .٣٤ص

، هجر ، الهيئة المصرية  /٢ ج:أساس البلاغة ) : هـ٥٣٨ت( :جار االله  محمود بن عمر الزمخشري   )٤(
  .٥٣٥ ، صم١٩٨٥، ٣العامة للكتاب ، ط

هجر ، نشر دار الكتاب : مختار الصحاح ) : هـ٦٦٦ت: (محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي   )٥(
  .٦٩٠ ، صم١٩٨١-هـ ١٤٠١العربي ، بيروت ، لبنان ، 

هجر ، دار صادر ، ، ٥ ج:، لسان العرب ) هـ٧١١ت: (محمّد بن مكرم الأفريقي المصري ابن منظور   )٦(
  .٢٥٠، ص)ت.د (بيروت ، 
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فيتبيّن ممّا عُرض أن كل من لحق بدارٍ ليس لهُ بها أهـلٌ ، )١(يراد به الخروج من أرض إلى أخرى
، ولا مال ، ذلك الوصف يُدعى عند من سكن معهم مُهَاجراً ، سواء أكان بإرادته أمْ فرض عليه ، 

  .آخر فهو مهَاجرفكل مَنْ فارقَ بَلَده من بدوي أو حضري ، فسكنَ بلداً 
، ورُبمـــا طغـــى المعنـــى المكـــاني علـــى الفعـــل الزمـــاني ، )٢(جـــذره هَجَـــرَ ، والمصـــدر مِنْـــهُ تَهْجْيـــراً 

فاشـتقاق التّهجيـر  ،)٣(نصـف النّهـار عنـد زوال الشـمس مـع الظهـر: فصارت الدلالة تعني الخروج 
ــراً ، قــد دخلــت دلالتــه فــي مفهــوم تــرك المكــان الــذي : مــن الفعــل هَجَــرَ  فَعَــل تفعــيلاً ، هَجَــرَ تَهْجْيَ

يَسْكنُ فيه إنسان ما ، والانتقال إلى آخر رغبةً أو رهَبْةً في الهاجرة عند زوال الشمس ، أو نصف 
 هـم يسـكنون فـي بيـوتهم ، كـأنفاجتمعـت . )٤(هم قـَدْ تهـاجروا مـن شـدّة الحَـرَ النّهار إلـى العصـر ، لأن

دلالتا المكان والزمان في معنى التّهجير ، إذ إن زمن الحَر يُخْرجُ أولئك لتباين فَقْدِ مـا عِنْـدَهم مـن 
أمّا القَسْرِي الذي هو اسم للفعل قَسَرَ ، فنسب . مؤونةٍ أو مالٍ ، فينقطع تواصلهم بأرضهم الأولى 

وهـو أعْـم وتركيـب اللّفظـة مـن : )٥(قَسَرْتهُ قَسْراً واقْسَـرْته: عنى القَهْرِ على الكُرْه ، فيقال بالياء إلى م
علــــى قَهْــــرٍ وغلبــــةٍ بشــــدّةٍ ، فَقَســــرْته ، قَسْــــراً، واقتسْــــرتُه اقتِســــاراً علــــى  يَــــدّل: القـــاف والسّــــين والــــراء 

وفـي  ،)٧(ه ، والوالي يُسَخرُ النّاس ويقتَسـرهموفعل ذلك قَسْراً ، واقتساراً ، وهو مُقْتَسَرٌ علي ،)٦(الأمر
 الغلبـة: أيّ علـى القَهْـرِ والغَلَبـةِ ، فـالقهر )) هُـمْ مَرْبوْبـون اقتسـاراً ) : (( υ(وفي حديث الإمـام علـيّ 

قَهَرَ خَلْقـَهُ بسـلطانه، ) : جل وعلا(إذ القهار هو ) Υ(من صفات االله : والأخذ من فوق ، والقَهَار 
الأمر : ويظهر مما عرض من دلالات ، أن القسري  ،)٨(هُم عمّا أراد طَوْعاً وكُرْهاً وقُدْرته ، وصرفَ 

الذي يأتي من أعلى ، وينفذ من دون رغبة أو إرادةٍ المنفذ ، ومعلوم أن ذلك مدلول مادي : الأمر 

                                                 
هجره ، دار العلم للجميع ،  ،٢ج:القاموس المحيط ) : هـ٨٥٧ت( :ينظر محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي  )١(

  .١٥٧، ص)ت.د(بيروت ، لبنان ، 
  .٢٥٠، صهجر / ٢٥٤- /٥ ج:لسان العرب : ابن منظور   )٢(
 ، صم١٩٨٤- ١٩٨٣هجر ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، : مختار القاموس : الطاهر أحمد الزاوي   )٣(

٦٢٩.  
معجم في المصطلحات والفروق اللّغوية : الكليات ) هـ١٠٩٤ت(أيوب بن موسى القريمي الكفوي ، : ينظر  )٤(

 - هـ ١٤٣٢،  ٢عدنان درويش، ومحمّد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط: تحقيق: 
  .٨٠٩، صم٢٠١١

  .٧ص ،قَسَرَ  ،٥ج: كتاب العين : الخليل بن أحمد   )٥(
  .٨٨، صقَسَرَ  ،٥ ج:معجم مقاييس اللّغة : ابن فارس   )٦(
  .٢٥٠، صقَسَرَ ،  ٢ج: أساس البلاغة : الزمخشري   )٧(
  .٩١، صقَهَرَ  ، ١٢٠- ،٥ج: لسان العرب : ابن منظور   )٨(
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: ران ، لأنــه يــرتبط بنوايــا الإنســان ورغباتــه ، وهــو قــد يقتــرن بالإطــار الرّوحــي ، إن الهجــر والهجــ
ــــب ــــا بالبــــدن أو باللســــان ، أو بالقل المهــــاجَرَةُ فــــي الأصــــل  ،)١(مفارقــــة الإنســــان لغيــــرهِ  ، إم لأن :

  .مصارمة الغير ، ومشاركته ، لوقائع ماديّة أو معنويّة
يعني ترك المكان الـذي يعـيش فيـه إنسـان مـا ، ردحـاً مـن الـزمن مكَرْهـاً ،  :فالتّهجير القَسْريّ لغةً 

لتغييــر حــال مــادي أو روحــي ، فيجــد فــي المكــان الجديــد حاجتــه ، ويطمــئن علــى نفســه أو برغبتــه 
وعيالــه ، ويضــع فيــه أســراره ، فيمســي مكانــاً ومســتودعاً لأموالــهِ ، لظــروفٍ قــد تكــون خارجــه عــن 
إرادته ، أو بإرادته ، ويحدد ذلك نظرته المستقبلية لواقع ما كان فيه ، وما انتقل إليه ، لأن المكان 

لأول ، قد لايضمن فيه سلامته ولا سلامة أسـرته ، أو لأنـه قـد فقـد العمـل الـذي يعتـاش منـه ، أو ا
لكـي يبتعـد عَمـن لا يشـاركه فـي المشـاعر والأحاسـيس ، والاعتقـاد . يترك المكان الذي توطّن فيه 

دم أو لانتفــــاء المجانســــة شــــكلاً وانتمــــاءً ، وبطبيعــــة الأمــــر يحــــدث ذلــــك ، بســــبب الفوضــــى أو عــــ
الاستقرار الأمني ، وقد يكون ذلك الانتقال وقتياً خاضعاً للظـروف والأحـوال التـي يمـرُ بهـا البلـد ، 
كما نتمنى ذلك كما يحصل في الوقت الحاضر في بعض الأماكن في العراق، وفـي بعـض الـدول 

   .العربية
+�
 ا������ ا����ي �+ : ا���ع ا�,����� !��"�

+��� ا.�%(ح ا���
هنــــاك بعــــض المصــــطلحات تعبــــر عــــن مفهــــوم واحــــد ، إذ إن مصــــطلح التهجيــــر القســــري 

Forcibly Displace  يــــرادف الترحيــــل أو النقــــل القســــريDeport or Forcibly 

Transferred)كمـــا وردت الكثيـــر مـــن المصـــطلحات الأخـــرى التـــي تتفـــق مـــن حيـــث الجـــوهر . )٢
ــــف لترحيــــل أو الطــــرد أو الإخــــلاء وغيرهــــا، حيــــث التســــمية ومنهــــا الإبعــــاد أو امــــن  ولكنهــــا تختل

وباستثناء الإخلاء الذي تمارسه السلطات المختصة لتحقيق مصلحة معينة في ظروف معينة فإن 
  . جميع المصطلحات الأخرى تتفق في الجوهر في أنها جريمة ضد الإنسانية

                                                 
صفوان عدنان داوودي ، هَجَرَ ، تحقيق  :، مفردات ألفاظ القرآن ) هـ٤٢٥ت( :الحسين بن محمّد الراغب الأصفهاني   )١(

م ؛ والزبيدي محمّد مرتضى الحسيني ٢٠١١-هـ١٤٣٣،  ٥دار القلم ، دمشق ، والدار الشاميّة ، بيروت ، ط
هَجَرَ ، حي فصل القول في الدلالة ، تحقيق / ٤١١-١٤/٣٩٦: ، تاج العروس من جواهر القاموس ) هـ١٢٠٤ت(

  .٨٣٣ ، ص)ت.لا(، ) ط.لا(عبد العليم الطحاوي ، 
، مطابع روز اليوسف الجديد، ...)نشأتها ونظامها الأساسي : (المحكمة الجنائية الدولة : محمود شريف بسيوني . د  )٢(

  . ٢١٤، هامش ص٢٠٠١
 منشوراتالجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، : سوسن تمرخان بكة . د     

  . ٤٢٦، ص٢٠٠٦ن، بيروت، الحلبي الحقوقية، لبنا
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اء النزاعــات تشــمل الإبعــاد الواســع للسـكان فــي أثنــ) الإبعــاد القسـري(عمليـات التهجيــر القســري 
وغالباً ما ترتكب هذه الجريمـة تحـت مبـررات الأمـن القـومي ) المحلية(المسلحة الدولية أو الداخلية 

ضـــمن التبـــادل الســـكاني عنـــد تبـــادل ) الإبعـــاد القســـري(أو الضـــرورات العســـكرية أو يـــتم التهجيـــر 
أخـرى للجريمــة  كمـا توجـد مصـطلحات. )١(الأراضـي بـين الـدول فـي حلـول للنزاعـات القائمـة بينهمـا

فتسمى التهجير أو التشريد أو النقل أو الترحيل القسري للسكان وكل هـذه المصـطلحات تـنجم عـن 
. )٢(تنقلات السكان الناتجة عن استخدام القوة أو أشـكال الإكـراه الأخـرى ضـد المـدنيين أو حريـاتهم

  .)٣(كما يطلق بعضهم عليها التشريد الداخلي أو التهجير أو النزوح
ه المصــطلحات القانونيــة تختلــف فــي الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة وتختلــف مــن تشــريع إن هــذ

دولة إلى أخرى، بل حتى في تشـريعات الدولـة الواحـدة كمـا هـو الحـال بالنسـبة للتشـريعات العراقيـة 
يتضـمن مصـطلحات تختلـف عـن  ٢٠٠٩لسـنة ) ٢١(فقانون وزارة الهجرة والمهجـرين العراقـي رقـم 

 ٢٠٠٥لسـنة  ١٠منصوص عليها فـي قـانون المحكمـة الجنائيـة العراقيـة العليـا رقـم المصطلحات ال
  . وهذا ما سنبحثه بالتفصيل عندما نبحث التعريف في التشريعات العراقية

باللغة الإنكليزية الذي يغطي عمليات النقل خارج إقليم ) The Deportation(إن مصطلح 
الخاصة بحماية  ١٩٤٩قية جنيف الرابعة، لعام من اتفا) ١٤٩(و) ٤٩(الدولة، في المادتين 

، وترجم المصطلح )النفي(المدنيين زمن النزاعات المسلحة، ترجم إلى اللغة العربية بمصطلح 
 ١٩٤٩من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام ) أ/ ٤/ ٨٥(نفسه في المادتين 

  .))٤(()الترحيل(بـ ١٩٧٧الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 
                                                 

، مركز دراسات الوحدة ١مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، ط: جورج نصار  بوليم نجي  )١(
  . ٣٦٤، ص٢٠٠٨العربية، لبنان، بيروت، كانون الأول، ديسمبر 

، منشورات الحلبي الحقوقية، ١المهجرون والقانون الدولي الإنساني، ط:  فاضل عبد الزهرة الغراوي. د  )٢(
  . ٤٦، ص٢٠١٣لبنان، بيروت، 

بشأن النزوح الداخلي ، وردت ضمن تقرير الامين العام السيد فرنسيس دينغ، المجلس المبادئ التوجيهية   )٣(
  .١٩٨٨،  لأمم المتحدةالاقتصادي والاجتماعي ، لجنة حقوق الانسان ، ا

www.amnestymena .org> lssu21.Guid. 
، النازحون         ) ٨(وكذلك سلسلة القانون الدولي الانساني رقم  ١٢/٢/٢٠١٥تاريخ اخر زيارة للموقع        

   .٣، ص ٢٠٠٨في القانون الدولي الانساني ، ) المشردون داخلياً ( 
www.mezan.org/ upload/ 8797.pdf. 

  .١٢/١٢/٢٠١٤أخر زيارة للموقع في        
 (4)William. A. Schabas, The UN International criminal Tribunals: The Former 

Yugoslavia, Rwanda and Sierraleon, Cambridge University, Press, 
Cambridgr, 2006, P.204. 
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  .))١((إبعاد، أو ترحيل من بلد إلى بلد آخر، أو النفي): Deportation(وبذلك تعني 
من نظام روما لعام ) ٧/ أ/ ٢/ ٨(و) د/ ١/ ٧(كذلك فأن المصطلح نفسه في المادتين 

  .نفسهللدلالة على المصطلح ) الإقصاء(، ويستعمل الفقهاء مصطلح )الإبعاد(ترجم إلى  ١٩٩٨
باللغة الإنكليزية الذي يغطي عمليات التشريد، فقد ترجم في ) Displacement(أما مصطلح 

، الخاص بالنزاعات ١٩٤٩من البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام ) ١٧(المادتين 
  ).الترحيل(بـ ١٩٧٧المسلحة غير الدولية لعام 

ن نظام روما فقد ترجم إلى التشريد ويستعمل م) ٨/ هـ/ ٢/ ٨(والمصطلح نفسه في المادتين 
  .))٢((مصطلح التهجير والنزوح للدلالة على المصطلح نفسه

إلا أن الاصطلاح ). Deportation(وإن المصطلحات العربية تشير إلى الإبعاد القسري 
 ولعل المصطلح المستخدم عربياً . الترانسفير) Transfer(العام دولياً يشير إلى النقل القسري 

أوسع وأشمل فهو يشمل الإخلاء القسري، والترحيل القسري وإجبار السكان على الابتعاد عن 
مواطنهم وأملاكهم وهذا يشمل بلا شك النقل القسري، إذ أن النقل جزء من الإبعاد وليس 

  .))٣((العكس
يل من نظام روما الأساسي فأن الإبعاد، أو النقل القسري، أو الترح) د/ ٢/ ٧(أما المادة 

  .القسري تعبر عن مفهوم واحد
  
  
  
  
  

أما الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية الدولية ومنها محكمة يوغسلافيا السابقة فقد 
أما الإبعاد فيعني الترحيل إلى خارج . تضمنت النقل القسري ويعني بذلك النقل داخل إقليم الدولة

  .))٤((حدود الدولة

                                                 

	 ا���ر�ت ))١((��   ���م ا������ ا����� ���ور ��

      www.almaany.com/ar/dic. 
 (2)William. A. Schabas, OP Cit, P.204. 
 (3)M. Cherif Bassiouni, Crimes against Humanity in International Criminal 

Law, 2nd rev, ed 
      The Hague, Boston, M A: Kjuwer Law International, 1999, P.312. 
 (4)Icty. RADislav Krstic, Case No. IT- 98- 33- T Date 02 August 2001. 
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العربية فقد وجدنا بأن التهجير القسري يكون له المعنى الواسع وعند الرجوع إلى معاجم اللغة 
يستوعب جميع المصطلحات التي تم ذكرها، إذ اجتمعت فيه دلالتا الزمان والمكان في معنى 

، وكذلك هو المصطلح المتداول من لدن المجتمع العراقي والعربي من هنا جاءت ))١((التهجير
سجاماً مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية، وكذلك في النظم تسمية رسالتنا بالتهجير القسري وان

  :الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، لذا استعملنا في هذه الرسالة المصطلحات الآتية
  .لتشمل جميع حالات التهجير :جريمة التهجير القسري - ١
  .بمعنى التهجير داخل حدود إقليم الدولة )النقل القسري(التهجير القسري  - ٢
  .ويعني التهجير إلى خارج حدود إقليم الدولة )الإبعاد القسري(التهجير القسري  - ٣
وذلك عند قيام دولة احتلال التهجير القسري المرافقة لعمليات  ):الترحيل(التهجير القسري  - ٤

  .الاحتلال
فتشير إلى التهجير القسري داخل أراضي  )التشريد أو النزوح الداخلي(التهجير القسري  - ٥

  .الدولة في النزاعات المسلحة غير الدولية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+� ا��%$# ا�,�
و �"��! ����
 ا������ ا����ي �+ ا.���0��ت 


 ا�345 ا.2�2�
 ا�1و��

                                                                                                                                            
 ٢٠٠٥/ ج أولى/ ١وكذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضيتي الدجيل بالرقم 

  .منشور، المحكمة الجنائية العراقية العليا، قرار غير ٥/١١/٢٠٠٦بتاريخ 
، ا��*
�	 ا����(�	 ا��را��	 ا�����، ٢٩/١١/٢٠١٠���ر�&  ٢٠٠٨/ج أو�/ ٢وا�
رد ا������ن �� ا����	 ���ر�م 

  .�رار +�ر ���ور
��ل أدى ا�����ن إ� �,��ر ا�-
�ن: ��� �,��ر ))١((��إ� : طرد ا���س �ن ��و�,م أو �رارھم أو �2دھم، 

  .ا�����، ا��;در ا�ذي -�ق ا7��رة إ���5ر*��,م، إ���دھم ���م ا������ 
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لقــد بــذلت جهــود كبيــرة خــلال القــرن التاســع عشــر وقــد تــم ابــرام الكثيــر مــن الاتفاقيــات الثنائيــة 
والدولية وكذلك المؤتمرات الدولية وصدرت التوصيات والإعلانات والتي أسهمت في حماية حقوق 

سـواء فـي زمـن النزاعـات المسـلحة الدوليـة أو الداخليـة ، إذ ترسـخت . )١(الإنسان وحرياته الأساسية
رائم التـي تدريجياً القواعد الأساسية للقانون الـدولي الإنسـاني وجريمـة التهجيـر القسـري مـن أهـم الجـ

  .تواجه المجتمع الدولي الذي سعى إلى إيجاد الحلول لها
وإن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني من شأنه تلافي وقوع هذه الجريمة ، إذ يحتوي على 
قواعـد أساسـية تـوفر الحمايــة لضـحايا التهجيـر لــيس بصـفتهم هـذه ، إنمــا بوصـفهم مـدنيين عــاديين 

  .)٢(ريحة في تحريم التهجير القسريوكذلك يحتوي على أحكام ص
وتمثــل مرحلــة مــا بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة تطــور ملحــوظ للانضــمام إلــى الاتفاقيــات 
الخاصة بحقوق الإنسان الدولية منها والإقليمية ورسوخ ثقافة مشروعية واحترام حقوق الإنسان فـي 

  .)٣( أرجاء العالم كافة
العالمية الثانية وما خلفتـه مـن قتلـى وجرحـى ومهجـرين وغيرهـا  ويبدو ذلك نتيجة أهوال الحرب

  . من المآسي الإنسانية
 ١٠فبالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

، فيـــرى بعضـــهم أن حقـــوق الإنســـان لـــم تكتســـب الطـــابع القـــانوني ١٩٤٨كـــانون الثـــاني / ديســـمبر
بصدوره ، فكانت هـذه الخطـوة المهمـة فـي تطبيـق وتـدوين حقـوق الإنسـان وتعبيـراً عـن  والدولي إلا

  . ١٩٤٥عصر التنظيم الدولي الذي لم يتبلور بشكل فعال إلا بعد نشأة الأمم المتحدة 
  
  
  

وعلــى الــرغم مــن أن الإعــلان العــالمي لــم يعــرف جريمــة التهجيــر القســري إلا أنــه أشــار إليهــا 
ويستنتج ذلك من خلال ديباجته القوية التي تؤكد حقوق الإنسـان فـي الحيـاة بصورة غير مباشرة ، 

  .)١(والحرية والكرامة المتأصلة في بنى الإنسان

                                                 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٢المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، ط: لندة معمر يشوي . د  )١(

  . ٣٢، هامش ص٢٠١٠الأردن، عمان 
  . ٦٤مرجع سابق، ص:  فاضل عبد الزهرة الغراوي . د  )٢(
، دار الشروق، ١الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الأول، ط: محمود شريف بسيوني . د  )٣(

   .١٢، ص٢٠٠٣القاهرة، 
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منــه علــى حريــة التنقــل وفــي اختيــار محــل الإقامــة داخــل حــدود دولتــه ) ١٣(وجــاء فــي المــادة 
  . وحق المغادرة إلى أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إليه

كما جاء في المادة الثانيـة أن لكـل إنسـان حـق التمتـع بـالحقوق والحريـات كافـة الـواردة فـي هـذا 
الإعلان من دون تمييز بسبب العنصـر أو الـدين أو اللـون أو الجـنس أو النـوع أو الـرأي السياسـي 

  . أو أي رأي آخر
د حربين عـالميتين ويمتاز هذا الإعلان على ما سبقه من وثائق بشموليته وعالميته ،إذ جاء بع

  .)٢(قاست من ويلاتهما البشرية كلها
فضـلاً عــن هــذا فـإن الإعــلان لــم يأخـذ صــورة المعاهــدة الدوليـة الموقــع عليهــا مـن جانــب الــدول 
فهو عبارة عن مجموعة من القواعد العامة المجردة لمجموعة مبادئ ليس لها حسب الرأي الغالب 

الاتجاهــات الفقهيــة التــي حاولــت أن تعتــرف لــه بهــذه فــي الفقــه أيــة قيمــة إلزاميــة مــع وجــود بعــض 
  .)٣(القيمة

  . وكما هو معلوم فإن التهجير القسري ينتهك كل هذه الحقوق والحريات الأساسية للإنسان
أما فيما يتعلق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية فإنـه كـذلك لـم يعـرف جريمـة 

منــه ، إذ جــرم ) ١٢(هــا بصــورة غيــر مباشــرة وذلــك فــي المــادة التهجيــر القســري ، إلا أنــه أشــار إلي
التهجيــر القســري وأكــد علــى مــا جــاء فــي الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان وذلــك بمــا يخــص حــق 

  .)٤(الفرد في التنقل والإقامة وبشكل أكثر تفصيلاً 
يعيشـون فيـه أما الإعلان المتعلق بحقـوق الإنسـان للأفـراد الـذين ليسـوا مـن مـواطني البلـد الـذي 

  .١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول ١٣المؤرخ في  ٤٠/١٤٤الذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها 
لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما من :( منه) ٧(جاء في المادة 

رف جريمة التهجير ، إلا أنه لم يع... )ذلك الإقليم إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه وفقاً للقانون 
  . القسري

                                                                                                                                            
، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ٢حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان، ط: فيصل شطناوي  .د  )١(

  . ١١٩و ١١٨، ص٢٠٠١
  . ١٢٣المرجع نفسه، ص:  فيصل شطناوي .د )٢(
   .١٢٧المرجع نفسه، ص  )٣(
  . ٣٧٤، صمرجع سابق: وليم نجيب جورج نصار   )٤(
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كـانون  ١٤أما الإعلان بِشأن الملجأ الإقليمي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في
، فإنه كذلك لم يتضمن تعريف جريمة التهجير ) )٢٢ –د ( ٢٣١٢القرار ( ١٩٦٧ديسمبر /الأول

  .القسري
  :وسوف نتناول في هذا المطلب مايأتي

  .جريمة التهجير القسري في الاتفاقيات الدولية تعريف: الفرع الأول 
  .تعريف جريمة التهجير القسري في المواثيق الدولية: الفرع الثاني
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م الاتفاقيـة الأولـى ذات الطـابع العـالمي لتحسـين مصـير العسـكريين ١٨٦٤ يـفجن تعد اتفاقية
الدوليــة التــي تعــد حجــر الزاويــة للقــانون  ترحــى والمرضــى فــي الميــدان، ثــم توالــت الاتفاقيــامــن الج

، وهذه الاتفاقيات تعد على قدر ١٩٠٧، ١٨٩٩وتحديداً اتفاقيات لاهاي لعام . )١(الدولي الإنساني
، كبير من الأهمية وتطـورت تـدريجياً ، وكانـت الأسـاس لعقـد الكثيـر مـن الاتفاقيـات والبروتوكـولات

والبروتوكـولين   ١٩٤٩وكـذلك اتفاقيـات جنيـف الأربـع لعـام  ١٩٢٤وجاء بعدها اتفاقية جنيف لعام 
، وعلــى الــرغم مــن أن هــذه الاتفاقيــات والبروتوكــولين تحظــر عمليــات التهجيــر ١٩٧٧الإضــافيين 

  .القسري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ألا أنه لم يرد فيها تعريف لجريمة التهجير القسري
  . )٢(١٩٤٨فيما يتعلق باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها : ولاً أ

جــاء فــي المــادة الثانيــة مــن هــذه الاتفاقيــة ، تعنــي الإبــادة الجماعيــة أيــاً مــن الأفعــال الآتيــة ، 
المرتكبـــة بقصـــد القضـــاء الكلـــي أو الجزئـــي علـــى جماعـــة قوميـــة أو أثنيـــة أو عنصـــرية أو دينيـــة ، 

  ).نقل الأطفال قسراً من جماعة إلى جماعة أخرى/ هـ(... هذه  بصفتها
إن هــذه الاتفاقيــة لــم تعــرف التهجيــر القســري وإنمــا نصــت علــى أفعــال يكــون ارتكــاب أي منهــا 
جريمة إبادة والتهجير هو أحد هذه الأفعال المرتكبة بتحقق الشروط الأخرى  لقيام هذه الجريمة أو 

 . )٣(الجريمةيمكن عدّها إحدى صور هذه 

  : )١(١٩٥١الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين  :ثانياً 

                                                 
دليل للتطبيق ) القانون الدولي الإنساني: (الأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي: إسماعيل عبد الرحمن. د  )١(

، دار المستقبل العربي، صدر عن ١طعلى الصعيد الوطني، تقديم الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، 
   .٢٢، ص٢٠٠٣اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 

) ٣-د( أ/ ٢٦٠اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصريف أو للانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   )٢(
  ). ٣(وفقاً لأحكام المادة  ١٩٥١كانون الأول /  ١٢المؤرخ في 

  .ثه بالتفصيل لاحقاً وذلك ما سيتم بح  )٣(
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علـــى الـــرغم مـــن أن الاتفاقيـــة تناولـــت الأحكـــام الخاصـــة باســـتمرار الإقامـــة للاجئـــين الـــذين تـــم 
منهــا وكــذلك لحظــر طــرد ) ١٠(إبعـادهم قســراً خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة بموجــب أحكــام المــادة 

إلا أنهــا لــم تــنص علــى تعريــف لجريمــة التهجيــر ) ٣٣،  ٣٢(ادتيناللاجئــين وفــق مــا جــاء فــي المــ
  ).الإبعاد القسري(القسري 

  :)٢(١٩٥٤أما الاتفاقية الخاصة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية  :لثاً ثا
الخاصة باستمرارية الإقامة عدّ الذين أُبعدوا قسراً خلال الحرب العالميـة ) ١٠(جاء في المادة 

نقلهم إلى أرض دولة متعاقدة مكوثهم القسري إقامة مشروعة، كما أكدت على حرية الثانية وقد تم 
، فإنهــا تحظــر علــى الدولــة المتعاقــدة طــرد )٣١(أمــا المــادة ) ٢٦(الســكن والتنقــل بموجــب المــادة 

عـــديمي الجنســـية الموجـــودين فـــي إقليمهـــا بصـــورة نظاميـــة إلا لأســـباب تتعلـــق بـــالأمن الـــوطني أو 
، إلا أنهـا )الـذي أبعـدوا قسـراً (على الرغم مـن تـوفير الضـمانات القانونيـة للمهجـرين النظام العام ، و 

  .لم تعرف جريمة التهجير القسري
+�
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أن جريمــة التهجيــر القســري بحســب مــا هــو واضــح فــي المواثيــق الدوليــة هــي لــيس مجــرد نقــل 
للسكان من مكان إلى مكان آخر فهو أخطر من ذلك بكثير، لكي يصبح جريمة دولية وهي بـذلك 
جريمــة دوليــة ،إذ يمكــن لأي منهــا أن تعــد جريمــة ضــد الإنســانية أو جريمــة حــرب أو جريمــة إبــادة 

  . هم التعريفات في المواثيق الدوليةجماعية وسنبين أ
  
  تعريف جريمة التهجير القسري في ميثاق نورمبرغ:  أولاً 

إن الحلفاء وضعوا ميثاق نورمبرغ على الرغم من الصعوبات المتعلقة بتشـريع القـانون الـدولي 
لمــراد ا الجنــائي وتحقيــق الانســجام بــين الأنظمــة القانونيــة المختلفــة لــدول الحلفــاء وتحديــد الأفعــال

اتفاق لندن بين  ٨/٨/١٩٤٥انعقد مؤتمر لندن وتمخض عنه في   ٢٦/٦/١٩٤٥وفي  )٣(تجريمها

                                                                                                                                            
مؤتمر المفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية الذي دعته الأمم  ١٩٥١يوليو / تموز  ٢٨اعتمدها يوم   )١(

كانون الأول ديسمبر  ١٤المؤرخ في ) ٥ –د ( ٤٢٩المتحدة الى الانعقاد بمقتضى قرار الجمعية العامة 
  . ٤٣للمادة  طبقاً  ١٩٥٤نيسان أبريل  ٢٢تاريخ بدء النفاذ  ١٩٥٠

مؤتمر مفوضين دعا الى عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي  ١٨٥٤سبتمبر /أيلول  ٢٨اعتمدها في   )٢(
 ١٩٦٠يونيه / حزيران ٦تاريخ النفاذ  ١٩٥٤أبريل / نيسان  ٢٦المؤرخ في ) ٢٧ –د ( أ/ ٥٢٦بقراره 

  . ٣٩طبقاً للمادة 
   .١٦مرجع السابق، ص: سوسن تمر خان بكة   )٣(
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وفرنسـا والمملكـة المتحـدة، ) سـابقاً (ممثلي حكومات الولايات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد السـوفيتي 
  .)١(ومن ثم انضمت إليه تسع عشرة دولة حليفة

مــــن قبــــل الــــدول المنتصــــرة فــــي الحــــرب العالميــــة  وبــــذلك تشــــكلت المحكمــــة العســــكرية الدوليــــة
وبذلك الحق ميثاق المحكمة العسكرية الدولية باتفاقية لندن المنشئة لها، وذلك لمحاكمـة . )٢(الثانية

  .)٣(كبار مجرمي الحرب الألمان
من ميثاق المحكمة اختصاصـات المحكمـة بـالنظر فـي ثلاثـة جـرائم دوليـة ، ) ٦(حددت المادة 

ضد السـلام وجـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنسـانية أي اختصاصـها محاكمـة مرتكبـي وهي الجرائم 
  . )٤(الجرائم الإنسانية الثلاثة أعلاه

  
  
  

  . )٥( )جرائم الحرب(وكانت أسهل الجرائم تعريفاً هي 

                                                 
من الاتفاق حكومات اليونان، ) ٥(نظم الى اتفاق لندن واللائحة الملحقة به بناء على المادة اوقد   )١(

لدانمارك، يوغسلافيا، هولندا، تشيكوسلوفاكيا، بولونيا، بلجيكا، أثيوبيا، أستراليا، هندوراس، النرويج، بنما، او 
دراسات : محمد محي الدين عوض. د. بأراجوي، هايتي، نيوزيلندا، الهند، فنزويلا، أوراجواي، غوكسمبر ل

  .٢٣١ت، هامش ص.في القانون الدولي الجنائي، جامعة القاهرة، د
المحكمة الجنائية الدولية : محمود شريف بسيوني . د. ١٧مرجع سابق، ص: سوسن تمرخان بكة . د  )٢(

الجنائية السابقة، مطابع روز  نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة التاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم
المحاكم (منظومة القضاء الجزائي الدولي : علي جميل حرب . د.  ٢٧و ٢٦، ص٢٠٠١اليوسف الجديد، 

، ١قية، طو ، منشورات الحلبي الحق٢الموسوعة الجزائية الدولية، ج) الجزائية الدولية والجرائم الدولية المعتبرة
  . ٤٠و ٣٦، ص٢٠١٣بيروت 

اتفاقية لندن، الاتفاقية الخاصة بمحاكمة : وللمزيد أنظر . ٣٢شريف بسيوني، المرجع نفسه، صمحمود . د  )٣(
  . ٨/٨/١٩٤٥وعقاب كبار مجرمي الحرب في المحور الأوربي 

مرجع سابق، : سوسن تمرخان بكة . د  وينظر كذلك.  ٢٨محمود شريف بسيوني، المرجع نفسه، ص. د  )٤(
  .١٩ص

رب اعتماداً على القانون المتعارف عليه في ذلك الوقت أي كما عرفته اتفاقية لاهاي وتم تعريف جرائم الح  )٥(
الخاصة بتنظيم قواعد الحرب البرية، وتتمثل جرائم الحرب في كل انتهاك أو مخالفة لقوانيين  ١٩٠٧لعام 

ع سبق م(وأعراف وعادات الحرب وتشمل هذه الجرائم على سبيل المثال لا الحصر أفعال القتل العمد 
 وسوء المعاملة أو إبعاد السكان المدنيين من أجل العمل أو من أجل القيام بأعمال شاقة في) الإصرار
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مــن النظــام الاساســي للمحكمــة ) ج/٦(أمــا مصــطلح الجــرائم ضــد الإنســانية فقــد ورد فــي المــادة 
، وعند فحص محتويات الجرائم ضد الإنسانية كما هي معرفـة بالمـادة  )١(الجنائية الدولية لنورمبرغ

  . نجد بأنها تشمل أفعالاً من بينها النفي أو الترحيل أو أفعالاً أخرى غير إنسانية) ج/٦(
مــن الميثــاق لــم تعــرف الجــرائم ضــد الإنســانية تعريفــاً دقيقــاً ) ج/٦(يتضــح ممــا تقــدم أن المــادة 

وأنها نصت على أفعـال يكـون ارتكـاب أي منهـا جريمـة ضـد الإنسـانية وأن الإبعـاد فـي حالـة تـوفر 
  . أركانه القانونية يكون أحد هذه الأفعال المكونة لجريمة ضد الإنسانية

  . ئم ضد الإنسانية لأول مرة أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدهاوقد ظهر مصطلح الجرا
ويرى بعض الفقهاء بأنها من نتائج محكمة نورمبرغ ، بـل إن مـن أكبـر المكاسـب التـي حققتهـا 

  .)٢(محكمة نورمبرغ ظهور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية
  

،إذ ) جــ/٢(فـي المـادة  المانيـالمجلس  الرقابة على ) ١٠(وفي الاتجاه نفسه ذهب قانون رقم
) ١٠(مــن القــانون رقــم)  جـــ/٢(عــدّ الإبعــاد مــن ضــمن الجــرائم ضــد الإنســانية ، إذ تضــمنت المــادة

  .)٣(الجرائم ضد الإنسانية

                                                                                                                                            
البلاد المحتلة أو لأي هدف أخر وكذلك قتل أو سوء معاملة أسرى الحرب وقتل الرهائن وكل عمل لا 

  . تقضي به الضرورة العسكرية
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٢معمر يشوي  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، ط لندة. د       

  .٥٧و ٥٦، ص٢٠١٠الأردن، عمان، 
� ا�������  نورمبرغ�� ا����م ا����
 ������ ) ج/٦(�ء �
 ا���دة  )١(�القتل العمد، (( بأنه ، $#�
 ا�"!ا � 

لأفعال غير الإنسانية الأخرى المرتكبة ضد أية مجموعة من السكان الإبادة، والاسترقاق، الإبعاد وا
المدنيين قبل الحرب أو أثنائها أو الاضطهادات لأسباب سياسة، أو عرقية أو دينية تنفيذاً لأي من الجرائم 
التي تدخل في اختصاص المحكمة أو ارتباطها بهذه الجرائم سواء كانت تشكل انتهاكاً للقانون الوطني 

المقصود بميثاق نورمبرغ هو النظام الأساسي للمحكمة وهو )).لة التي ارتكبت فيها أم لا تشكل ذلك للدو 
  ٨/٨/١٩٤٥اتفاقية لندن في 

الجرائم  : صفوان مقصود خليل . د: ؛ وينظر٤٤١ص ،مرجع سابق عبد الفتاح بيومي حجازي ، . د  )٢(
،  ٢٠١٠دار العربية للموسوعات ، لبنان ، ، ال ١الإنسانية والإبادة الجماعية وطرق مكافحتها ، ط

  .١٤٥ص
م ١٩٤٦لسنة ) ١٠(من قانون مجلس الرقابة على المانيا رقم ) ج/٢(تعني جرائم ضد الانسانية وفقاً للمادة ) (٣

بأنها الفضائع والجرائم التي تضم بشكل غير حصري القتل العمد ،والإبادة  ، والاسترقاق ، والإبعاد، 
ب ، والاغتصاب أو أي من  الأفعال غير الإنسانية المرتكبة ضد أية مجموعة من والسجن ، والتعذي

السكان المدنيين ، أو الاضطهادات لأسباب سياسية  أو عرقية أو دينية ، سواء كانت هذه الجرائم تشكل 



  القانونية ذاتية جريمة التهجير القسري واوصافه ................الفصل الأول 
 

 

٣١ 
 

لمجلس  الرقابة على ألمانيا لايُعد التهجير جريمة ) ١٠(يتضح من ميثاق نورمبرغ وقانون رقم 
دوليــة ، وإن لــم يــنص عليهــا القــانون الــداخلي ، وهــذا يعــد ضــد الإنســانية فحســب ، وإنمــا جريمــة 

  .)١(تطوراً كبيراً في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
  :التهجير القسري وفقاً لمحكمة طوكيو: ثانياً 

ارتكبــت اليابــان فــي الشــرق الأقصــى جــرائم لا تقــل بشــاعة عــن تلــك التــي ارتكبهــا حلفاؤهــا مــن 
دول المحــور الغربــي، وكــان لاشــتراك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة دور 

  . كبير فيما تم لاحقاً من محاكمات في طوكيو
ء فـي اليابـان قـراراً بإنشـاء محكمـة عسـكرية أصدر القائد العام لقوات الحلفـا ١٩/١/١٩٤٦ففي 

دوليــة لمحاكمــة مجرمــي الحــرب اليابــانيين عــن الجــرائم والمجــازر التــي ارتكبوهــا وأطلــق علــى هــذه 
  ).محكمة طوكيو(المحكمة 

وقد تم إصدار قـرار إنشـاء المحكمـة اسـتناداً إلـى مـا تـم الاتفـاق عليـه فـي مـؤتمر بوتسـدام وفـي 
٧/١٩٤٥/ ٢٦.  

  
  
  
  
  
  
  

ا يتعلق باختصـاص المحكمـة فـلا يختلـف عـن سـابقتها باسـتثناء بعـض الأمـور القليلـة وقـد وفيم
مـــن النظـــام الاساســـي للمحكمـــة العســـكرية ) ج/٥(جـــاء تعريـــف الجـــرائم ضـــد الإنســـانية فـــي المـــادة 

مشـابهاً لمـا جـاء فـي المـادة  ، ، علـى جـرائم ضـد الانسـانية )٢(١٩٤٥الدولية للشـرق الاقصـى لعـام 
  .)١(يثاق نورمبرغمن م) ج/٦(

                                                                                                                                            
الصادر  ١٩٤٦لعام )  ١٠(قانون مجلس الرقابة رقم، ) انتهاكاً للقوانين الداخلية التي ارتكبت فيها أم لم تشكل ذلك

 .من الحلفاء الأربع بصفتهم الحكام العسكريون لألمانيا

  .٥٧- ٥٦سوسن تمر خان بكه ، ، مرجع سابق ، ص  )١(
جرائم ضد (تعني  ١٩٤٥من النظام الاساسي للمحكمة العسكرية الدولية للشرق الاقصى لعام ) ج/٥(المادة ) ٢(

بعاد ،  وغيرها من الافعال غير الانسانية المرتكبة ضد أي الانسانية هي القتل، الابادة، الاسترقاق، الا
تجمع مدني قبل أو اثناء الحرب، أو الاضطهاد القائم على اساس سياسي، أو عنصري، تنفيذ لأي 
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ومعنى ذلك أن الإبعاد يعدّ أحد الأفعـال المكونـة لجريمـة ضـد الإنسـانية، ويتضـح مـن ميثـاقي 
نورمبرغ وطوكيو، أن الإبعاد لا يعد جريمة ضد الإنسانية فحسب وإنما جريمة دولية، وأنها جريمة 

الإنســـان وحرياتـــه ، وإن لـــم يـــنص عليهـــا القـــانون الـــداخلي ، وهـــذا تطـــور كبيـــر فـــي احتـــرام حقـــوق 
  . الأساسية

المحـاكم (نـدا ارو و  تعريف جريمة التهجير القسري وفقاً لميثاقي يوغسـلافيا : اً لثثا

  ). المشكلة من قبل مجلس الأمنالمؤقتة الجنائية الدولية 
مـا حصـل مــن مـآسٍ ومجــازر وتهجيـر قســري بعـد تفكـك يوغســلافيا السـابقة ، ومــا حصـل فــي 
روانـدا فـي أفريقيــا أثـر خــلاف عرقـي، كـان لــه الأثـر الكبيــر فـي الـدعوات لإنشــاء محكمـة لمحاكمــة 
مجرمــي الحــرب، ونــتج عنهــا أمــر إنشــاء محــاكم جنائيــة دوليــة مؤقتــة اســتناداً إلــى قــرارات مجلــس 

  .١٩٩٤/  ١٩٩٣عام الأمن الدولي ل
معلنــاً الموافقــة ) ٢٥/٥/١٩٩٣(بتــاريخ ) ٨٢٧(فيمــا يتعلــق بيوغســلافيا فقــد صــدر القــرار رقــم 

وتعـد هــذه المحكمـة واحـدة مـن أهــم ردود فعـل الأمـم المتحــدة . علـى النظـام الخـاص بتلــك المحكمـة
  .)٢(ولي الإنسانيعلى الجرائم التي حدثت في هذه الدولة والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الد

إذ مـــــارس الصـــــرب حمـــــلات وحشـــــية للتطهيـــــر العرقـــــي مورســـــت فيهـــــا كـــــل أنـــــواع التعـــــذيب 
  .)١(والاغتصاب والتهجير القسري للبوسنيين

                                                                                                                                            
جريمة، أو متعلق بأي جريمة تدخل في اختصاص المحكمة سواء كان ذلك الفعل مجرماً أو غير مجرم 

  . تكب على ارضها هذا الفعلفي القانون الوطني للدولة المر 
القادة ، المنضمون، المحرضون ، المساهمون ، والمشاركون في اعداد أو تنفيذ خطة عامة ، أو في اتفاق       

جنائي لأرتكاب اياً من الجرائم السابقة يكونوا مسئولون على جميع الافعال التي ارتكبت بواسطة أي 
 . شخص في سبيل  تنفيذ تلك الخطة

  . ٢٨مرجع سابق، ص: سوسن تمر خان بكة   )١(
الذي اعتمدته  هوعلى الرغم من أن تقسيم الجرائم في لائحة طوكيو كان على نسق تقسيم الجرائم نفس  

تم الاعتماد على لائحة نورمبرغ للوصل الى مفاهيمها العامة إلا أن تقارير الاتهام  ، إذلائحة نورمبرغ 
لجرائم ضد الإنسانية مع أنها ارتكبت أيضاً في امل على ذكر التي صدرت عن محكمة طوكيو لم تش

الجهة المسيطرة وصفها الشرق الأقصى وقد يكون سبب ذلك راجعاً لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية ب
السابق فعملت على أغفال الجرائم  )الاتحاد السوفيتي(هذه المحكمة كما اتهما  فيوذات التأثير الكبير 

لأنها نفسها ارتكبتها في حق اليابانيين عن طريق قصفهم بالسلاح الذري وقتل الآلاف من  الإنسانيةضد 
  . السكان المدنيين عمداً 

  .وما بعدها ٦١مرجع سابق، ص:  لندة معمر يشوي   
  . ١٠٤معمر حامد كاظم، مرجع سابق، ص .د. ٧١،  ٦٩لندة معمر بشوي، ص .د  )٢(



  القانونية ذاتية جريمة التهجير القسري واوصافه ................الفصل الأول 
 

 

٣٣ 
 

ومن خلال الاختصاص الموضوعي للمحكمة يتبين لنا أنـه نظـم حـالات التهجيـر القسـري، إذ 
مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة ) ٢(الخاص بإبادة الأجنـاس فـي الفقـرة) ٤(جاء في المادة 

تعنـــي إبـــادة الأجنـــاس أي فعـــل مـــن الأفعـــال الآتيـــة يرتكـــب بقصـــد (الخاصـــة بيوغســـلافيا الســـابقة 
يــاً أو جزئيــاً علــى جماعــة وطنيــة أو أثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة بوصــفها جماعــة لهــا هــذه القضــاء كل

  ). الصفة
نقـل أطفـال الجماعـة (مـن نظـام المحكمـة المـذكورة تـنص علـى أن ) هــ/ ٢(فقرة ) ٤(إن المادة 

الجـرائم المرتكبـة فـي حـق الإنسـانية للمحكمـة سـلطة محاكمـة ) ٥(والمـادة ) قسراً إلى جماعة أخرى
الأشــخاص المســؤولين عــن الجــرائم الآتيــة ، إذا ارتكبــت فــي أثنــاء نــزاع مســلح ســواء كــان ذا طــابع 

) ٥(من المادة ) د ( دولي أو داخلي وكانت موجهة ضد أي تجمع مدني، وجاء الإبعاد في الفقرة 
  . من نظام المحكمة اعلاه

كأحـــد الجـــرائم يتضـــح ممـــا ســـبق أنـــه علـــى الـــرغم مـــن اختصـــاص المحكمـــة بـــالتهجير القســـري 
المرتكبــة فــي يوغســلافيا الســابقة إلا أنــه لــم يــرد تعريــف لهــذه الجريمــة وإنمــا تعــداد للأفعــال الجرميــة 

  . والتهجير واحد منها
  :يتمثل فياختصاص المحكمة وإن 

 . ١٩٤٩الانتهاكات الجسيمة لمعاهدات جنيف  .١

 . مخالفات قوانين وأعراف الحرب .٢

 . الإبادة الجماعية .٣

 . لإنسانيةالجرائم ضد ا .٤

وإن جريمــة التهجيــر القســري لابــد أن تكــون احــدى هــذه الجــرائم بتحقــق اركانهــا، ومــا يتعلــق 
ـــدا  ـــين قبائـــل  ١٩٩٤بمحكمـــة روان ـــو(( ونتيجـــة للصـــراع ب التـــي تمخـــض عنهـــا )) التوتســـي والهوت

انتهاكــات خطيــرة للقــانون الــدولي الإنســاني وقتــل مليــون ونصــف مليــون شــخص وتهجيــر قســري ، 
دفـــع حكومـــة روانـــدا اللجـــوء إلـــى مجلـــس الأمـــن الـــذي شـــكل لجنـــة للتحقيـــق فـــي الجـــرائم  فـــإن ذلـــك

واســـتناداً إلـــى أحكـــام  ١٩٩٤عـــام )٩٣٥(بموجـــب قـــراره المـــرقم  ١٩٩٤المرتكبـــة فـــي روانـــدا عـــام 
فــــي ) ٩٥٥/٩٤(الفصــــل الســــابع مــــن ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة أصــــدر مجلــــس الأمــــن قــــراره المــــرقم 

لمحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي تختص بـالنظر فـي الجـرائم المتضمن تشكيل ا ٨/١١/١٩٩٤
ومخالفـات قـوانين  ١٩٤٩ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسمية لمعاهدات جنيـف 

                                                                                                                                            
في القانون الجنائي والقانون الدولي الانساني ، إطروحة دكتوراه ، كلية  أمل فاضل عبد ، العنف ضد المرأة  )١(

  .وما بعدها ٢٩٨، ص ٢٠٠٢القانون ، جامعة بغداد ، 
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الحــرب وأعرافهــا ، ويلاحــظ أن النظــام الأساســي لهــذه المحكمــة قــد اســتند إلــى الأســس نفســها التــي 
ي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغســلافيا الســابقة التــي بــدورها اســتند إليهــا النظــام الأساســ

  . )١(اعتمدت ميثاق محكمة نورمبرغ
وإن محكمـــة روانـــدا أخـــذت بجميـــع الإجـــراءات والقواعـــد القانونيـــة المعمـــول بهـــا فـــي محكمـــة 
ــــات البســــيطة الخاصــــة بالاختصــــاص الزمــــاني والاختصــــاص  يوغســــلافيا باســــتثناء بعــــض الفروق

  ). ٢(وفيما يخص إبادة الأجناس جاء في المادة . )٢(المكاني
تعنــي إبــادة الأجنــاس أي فعــل مــن الأفعــال الآتيــة يرتكــب بقصــد القضــاء كليــاً أو جزئيــاً علــى 
جماعة وطنية أو أثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة بوصـفها جماعـة لهـا هـذه الصـفة ومـن هـذه الأفعـال مـا 

وفيمــا : نقــل أطفــال الجماعــة قســراً إلــى جماعــة أخــرى (  :هالتــي تــنص علــى أنــ)هـــ(جــاء فــي الفقــرة 
للمحكمـــة الدوليــة لروانــدا ســـلطة ) ٣(يخــص الجــرائم المرتكبــة فـــي حــق الإنســانية جـــاء فــي المــادة 

محاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن الجــرائم الآتيــة ، إذا ارتكبــت جــزءاً مــن هجــوم واســع ومنهجــي 
و أثنية أو عرقية أو دينية ومـن هـذه الأفعـال جـاء فـي على أي مدنيين لأسباب قومية أو سياسية أ

   ).الإبعاد) (د ( الفقرة  
ـــر القســـري إلا أن النظـــام  ويتضـــح أن واحـــدة مـــن أهـــم اختصاصـــات المحكمـــة جريمـــة التهجي

أمــا بالنســبة . وبــذلك يكــون مشــابهاً لمــا جــاء فــي المحــاكم الســابقة الجريمــة هالأساسـي لــم يعــرف هــذ
ــــدولي الإنســــاني لأحكــــام القضــــائية فجــــاء ت غيــــر منســــجمة مــــع الانتهاكــــات الجســــيمة للقــــانون ال

  .وسنبحث تفصيلاً في موقف القضاء لاحقاً 
تعريـــف جريمـــة التهجيـــر القســـري فـــي النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة : رابعـــاً 

  :الدائمةالدولية 
ولادة شـخص يعد الإعلان عن تشـكيل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة بمثابـة الإعـلان عـن 

  .)٣(جديد من أشخاص القانون الدولي العام لأن المحكمة الجنائية منبثقة عن اتفاقية دولية شارعة

                                                 
   .ينظر نظام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وميثاق محكمة نورمبرغ  )١(
المحكمة واختصاصاتها وللمزيد حول إنشاء . وما بعدها ١١٤صمرجع سابق : معمر حماد كاظم  .د  )٢(

   .وما بعدها ٨١ص معمر بشوي ، مرجع سابق، أنظر لندة 
في مادة القانون الدولي العام ، القيت ) المحكمة الجنائية الدولية ( محاضرات بعنوان : مها محمد أيوب . د  )٣(

 ٢٠١٢/٢٠١٣، كلية الحقوق ، جامعة النهرين للعام الدراسي ) ماجستير عام(على طلبة الدراسات العليا 
  . محاضرات مطبوعة
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الإبعـاد والنقـل (، مصـطلحي  )١(وقد ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة
مــن ) د/  ١(للســكان ضــمن الأفعــال المكونــة للجــرائم ضــد الإنســانية ، وذلــك فــي الفقــرة ) القســري

(( مــن المــادة الســابعة فقــد عرفــت الإبعــاد أو النقــل القســري بأنــه) د/  ٢(أمــا الفقــرة  المــادة الســابعة
هـا بصـفة مشـروعة بـالطرد أو بـأي ترحيل الأشخاص المحميين قسـراً مـن المنطقـة التـي يوجـدون في

ولهـذا التعريـف أهميـة كبيـرة وبـذلك )) فعل قسري آخر مـن دون مبـررات يسـمح بهـا القـانون الـدولي
  .وضع الأساس القانوني للإبعاد القسري وعدّ جريمة ضد الإنسانية ويعاقب عليها جنائياً 

 
�ا��%$# ا�,�� 
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ســـبق أن تطرقنـــا لأهـــم التعريفـــات لجريمـــة التهجيـــر القســـري علـــى الصـــعيد الـــدولي وفـــي هـــذا 
وكمــا هــو معلــوم فالجريمــة واقعــة قانونيــة تضــر . المبحــث ســنعرفها فــي القــانون الجنــائي الــداخلي 

ائي الـداخلي هـو والقـانون الجنـ) الملكيـة –الحريـة  –الحيـاة (بالمصالح والحقوق الإنسانية للإنسان 
الــذي ينقلهــا مــن واقعــة إنســانية إلــى واقعــة قانونيــة مــن خــلال الــنص عليهــا وتحديــد أركانهــا وبيــان 

  .)٢(العقوبة المقررة لها
، إذ  )٣(وعلى الرغم من أن الجريمة المـذكورة مـن الجـرائم الـواردة فـي القـانون الـدولي الإنسـاني

تـــم الـــنص عليهـــا فـــي القـــوانين ذات الطـــابع الـــدولي ،وبعـــد ذلـــك تـــم تقنينهـــا فـــي القـــوانين الجنائيـــة 
الداخليــة ســواء مــن خــلال القــوانين العقابيــة العاديــة أو مــن خــلال القــوانين العقابيــة المتخصصــة ، 

يهــا أو وكمــا هــو معلــوم فــإن الدولــة تجــري بــين الحــين والآخــر تعــديلات قانونيــة حســب الحاجــة إل

                                                 
خطوة جبارة في إنشاء القضاء  ١٧/٧/١٩٩٨دولية الدائمة في الإعلان عن قيام المحكمة الجنائية ال ديع  )١(

: علي جميل حرب . د؛  الدولي الجنائي الدائم عقب انتهاء المؤتمر الدبلوماسي للمفوضية في روما
الموسوعة الدولية، ) المحاكم الجزائية الدولية والجرائم الدولية المعتبرة(منظومة القضاء الجزائي الدولي 

المادة الخامسة من النظام  تضمنت وقد. ١٤٢، ص٢٠١٣ات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، منشور ١، ط٢ج
الأساسي للمحكمة اختصاصات المحكمة واقتصر هذا الاختصاص على أشد الجرائم خطورة والتي تهم 
المجتمع الدولي حيث يشمل اختصاص المحكمة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم 

   .وأخيراً جرائم العدوانالحرب 
، مكتبة ١جمال إبراهيم الحيدري، جريمة إبادة الجنس البشري في ضوء القانون الجنائي الدولي، ط. د   )٢(

  . ٥،ص ٢٠١٢السنهوري، بغداد ، 
،رسالة ماجستير )دراسة مقارنة (الحماية الجنائية للمدنيين من التهجير القسري،: نادية عبد االله الطيف  )٣(

   .٦٠،ص ٢٠٠٩الى كلية القانون ،جامعة تكريت، مقدمة
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إصدار قوانين متخصصة لمعالجـة الجريمـة ، وذلـك فـي المنـاطق التـي تتعـرض لهـذه الجريمـة مـن 
 .ها وتحديد العقوبة المناسبة لهاأجل تجريم

  :وسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين
  تعريف جريمة التهجير القسري في التشريعات الغربية :ولالفرع الأ 

  القسري في التشريعات العربيةتعريف جريمة التهجير : الفرع الثاني

 ا������ ا����ي �+ : ولا���ع ا����� !��"�
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نصــــت التشــــريعات العقابيــــة الغربيــــة علــــى التهجيــــر القســــري ، فالمشــــرع الفرنســــي فــــي قــــانون 

تضــمن تعريــف الإبعــاد القســري وهــو نفــس تعريــف الإبــادة الجماعيــة  ١٩٩٤العقوبــات النافــذ لعــام 
مــع بعــض  ١٩٤٨مــن اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعــام ) ٢(الــوارد فــي المــادة 

يدخل في مفهوم الإبادة الجماعيـة [ ، وجاء فيها) ١ف/ ٢١١(لبسيطة من خلال المادة الفروقات ا
كل فعل يرتكب تبعاً لمخطط مسبق بقصد القضاء كليـاً أو جزئيـاً علـى جماعـة وطنيـة أو إثنيـة أو 

ــــاً لأي معيــــار تعســــفي آخــــر وهــــذه ــــال ( ... الأفعــــال  عرقيــــة أو دينيــــة أو جماعــــة وفق نقــــل الأطف
  ]. أنه أدرج الجرائم ضد الإنسانية كما. )١()عنوة

وهو القانون الداخلي للقوات المسلحة الأمريكية والموقع  ١٨٦٤وفي قانون ليبر العسكري لعام 
من قبل الرئيس الأمريكي لنكولن والنافذ حاليـاً حظـر التهجيـر القسـري إلا  ٢٤/٤/١٨٦٤عليه في 

  .أنه لم يتضمن تعريف هذه الجريمة

 ا������ ا����ي �"�:  ع ا�,��+ا������� !�
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عنــد الاطــلاع علــى القــوانين العقابيــة العربيــة وقــوانين الإرهــاب يلاحــظ أنهــا لــم تتضــمن الإشــارة 

مـــن  ١٩٣٧لســـنة ) ٥٨(إذ خـــلا قـــانون العقوبـــات المصـــري رقـــم . )٢(إلـــى جريمـــة التهجيـــر القســـري
منــه التــي عرفــت الجــرائم الإرهابيــة ) ٨٦(مــادة الإشــارة إلــى جريمــة التهجيــر القســري ، ولــم تشــر ال

  .)٣(صراحة لهذه الجريمة

                                                 
المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، : عبد القادر زهير النقوزي    )١(

  . ٩٢و ٩١، ص٢٠٠٨، لبنان، بيروت، ١ط
  . ٧١نادية عبد االله الطيف، ص  )٢(
منه التي تنص على أن ) ٦٣(النافذ جرم التهجير القسري في المادة  ٢٠١٤الا أن دستور مصر لعام   )٣(

  ) . يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنيين بجميع صوره واشكاله ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم(
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وقــانون مكافحــة الإرهــاب  ٢٠٠٤لســنة ) ١١(وكــذلك الحــال فــي قــانون العقوبــات القطــري رقــم  
 لم يتضمن أية إشارة إلى جريمة التهجيـر القسـري ، فضـلاً عـن. )١(٢٠٠٤لسنة ) ٣(القطري رقم 

وتعديلاتـه ، إذ لـم يشـر إلـى هـذه الجريمـة  ٢٠٠٣نية الهاشـمية لسـنة قانون العقوبات للمملكة الأرد
التـــي نصـــت علـــى الجــرائم الإرهابيـــة وأوردت تعـــداداً لهـــا، كمـــا أن قـــانون ) ١٤٨(حتــى فـــي المـــادة 

  . لم يتضمن الإشارة إليها أيضاً  ١٩٤٩لسنة  ١٤٨العقوبات السوري رقم 
خصوص جريمة التهجير القسري، أما المشرع العراقي فقد استخدم مصطلحات مختلفة ب

منه تضمن ) ٢(المادة  يف ٢٠٠٩لسنة  ٢١فقانون وزارة الهجرة والمهجرين في العراق رقم 
مصطلحات تختلف عن المصطلحات التي وردت في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 

  : وكالاتي  ٢٠٠٥سنة ل)١٠(
تية اختصاصات المحكمة بالجرائم الآ تالمذكورة حددمن قانون المحكمة ) ثانياً / ١(المادة إن 

  : دون سواها وهذه الجرائم من على سبيل الحصر 
وجرائم الحرب وانتهاك القوانين العراقية  الإنسانيةالجماعية والجرائم ضد  الإبادةجريمة 

  .من هذا القانون) ١٤(المنصوص عليها في المادة 
الجماعية في  الإبادةوردت جريمة من قانون هذه المحكمة من الفصل الثاني  الأولوفي الفرع 

هذا القانون وطبقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة  لأغراض( على أنه) أولاً  /١١(المادة 
 ٢٠المصادق عليها العراق في  ١٩٤٨ديسمبر  – الأولكانون  ٩الجماعية المؤرخة في  الإبادة

المرتكبة  أدناهالمدرجة في  الأفعالالجماعية تعني  لإبادةافان  ١٩٥٩يناير  –كانون الثاني 
ومن ، هلاكاً كلياً أو جزئياً إة أو عرقية أو دينية بصفتها هذه يثنإجماعة قومية أو  إهلاكبقصد 

  .)أخرىمن الجماعة إلى جماعة  أطفالنقل ) ـه(فقرة  الأفعالهذه 
مـــن اختصاصـــات المحكمـــة ) ثانيـــاً / ١١(العراقـــي اقتـــبس المـــادة يتضـــح ممـــا تقـــدم أن المشـــرع 

انتهاك القـوانين العراقيـة المنصـوص عليهـا وهي  الأخيرةالفقرة  إليهاالجنائية الدولية الدائمة مضافاً 
أولاً جاءت مطابقـة لمـا ورد فـي  /)١١(من المادة ) ـه(ن الفقرة إ من هذا القانون، و ) ١٤(في المادة

  .١٩٤٨قبة عليها لعام الجماعية والمعا جريمة الإبادةاتفاقية منع 
                                                 

رمته في الفصل الأول حالإنسان و الجرائم الماسة بحرية  إلى،لم يتطرق القانون القطري في الباب الثاني   )١(
منه ) ٣١٨(وإنما جاءت المادة الى جريمة التهجير القسري، منه والخاص بالخطف والقبض والسخرة 

مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من خطف شخصاً  جنالمادة يعاقب بالس وقد تضمنت هذه ،بعبارة عامة
 لسجنعلى خلاف القانون، وتكون العقوبة اوسيلة كانت  ةأو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي

دون ذكر من ظروف مشددة  دعدد سبع نقاط تعقد سنة في الأحوال الآتية و  ةمدة لا تجاوز خمس عشر 
  . صريح لجريمة التهجير القسري
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فقد ،  ٢٠٠٥لسنة  ١٠أما في الفرع الثاني من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 
هذا  لأغراض الإنسانيةالجرائم ضد ) أولاً / ١٢(وذلك في المادة  الإنسانيةوردت الجرائم ضد 

هجوم واسع النطاق أو منهجي  إطارمتى ارتبكت في  أدناهالمدرجة في  الأفعالمن  اً القانون أي
تضمنت  الأفعالمجموعة من السكان المدنيين وعن علم بهذا الهجوم ومن ضمن  ةموجه ضد أي

  .السكان أو النقل القسري للسكان إبعاد. )د(الإبادة وتضمنت الفقرة : من هذه المادة) ب(رة قالف
التي نصت على أن ، تضمنت تعريف الإبعاد أو النقل القسري) ثانياً / ١٢(وفي المادة 

المعاني  أدناهمن هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة في ) أولاً (تطبيق أحكام البند  لأغراض(
  .إزاءهاالمبينة 
المعنيين قسراً من المنطقة  الأشخاصالسكان أو النقل القسري للسكان يعني نقل  إبعاد) د(

، من دون مبررات يسمح بها  أخرري فعل قس بأيالتي يوجدون فيها بصفة مشروعة ، بالطرد أو 
  .)١()القانون

نظــام المحكمــة  الــواردة فــي اقتــبس العديــد مــن النصــوصيتضــح ممــا تقــدم أن المشــرع العراقــي 
 ، ونؤيــد ذلــك لأن القــانون الــداخلي يجــب أن يكــون منســجماً مــع القــانون الــدوليالجنائيــة الدوليــة 

  .الجنائي
منه ) ١٣(المادة  ٢٠٠٥لسنة  )١٠(الخاص بجرائم الحرب للقانون رقم  أما الفرع الثالث
  :ي أتهذا القانون ما ي لأغراضتعني جرائم الحرب 

  .غير القانوني  الإبعاد) ح(فقرة) أولاً (
الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية  والأعرافالانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين ) ثانياً (

  - : الآتية الأفعالالثابت للقانون الدولي وبالتحديد أي فعل من  المسلحة في النطاق
وتسمى على سبيل التوضيح  أي جهاز من ( أجهزتهاقيام حكومة العراق أو أي من (( 

من السكان  أجزاءعلى نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل ) حزب البعث العربي الاشتراكي أجهزة
المحتلة ضمن هذه  الأراضيو نقل كل أو بعض سكان أ إبعادرض تحتلها أو أ ةأي إلىالمدنيين 
 )).أو خارجها  الأرض

الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف الواجبة التطبيق ) (( رابعاً /١٣(وكذلك المادة 
على المنازعات المسلحة غير الدولية ، في النطاق الثابت للقانون الدولي وبالتحديد أي فعل من 

  -:الآتية  الأفعال

                                                 
من نظام المحكمة الجنائية الدولية وكذلك ) د/ ٢(فقرة ) ٧(جاء هذا التعريف مطابقاً لما جاء في المادة   )١(

  .١٩٤٨الجماعية لعام  الإبادةمن اتفاقية منع ) ج(فقرة ) ٦(مطابقاً للمادة 
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ين لأسباب تتصل بالنزاع مالم يكن ذلك من اجل يبترحيل السكان المدن أوامر إصدار((  - ح
  )).المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة 

، الإبعادالنقل القسري، (الآتيةيتضح مما تقدم أن المشرع العراقي استخدم المصطلحات 
الدولة باستثناء ما  إقليمر داخل أو خارج كان التهجي إذادون أن  يميز فيما ، من  )١()الترحيل 

المحتل، كما  الإقليموالتي حددت النقل خارج أو داخل ) ثانياً /١٣(من المادة ) ط(جاء في الفقرة 
للأجانب  أمارتكبت للمواطنين  ، إذا) الإبعادالنقل، أو الترحيل، أو (لم يميز المشرع في عمليات 

  .غير مشروعة أمد وإقامته مشروعة جنبياً هل دخوله البلاأكان  إذاوفيما 
 ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(ويبدو أن المشرع العراقي في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 

كان متأثراً إلى حد كبير بنصوص المحاكم الجنائية الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية 
لعديد من هذه المصطلحات ، ولم و كذلك بنصوص الاتفاقيات الدولية، اذ اقتبس ا. الدائمة

يستخدم مصطلح التهجير القسري رغم أن هذا المصطلح هو المتداول من قبل المجتمع العراقي، 
  .وكذلك المجتمع العربي

ورغم أننا نؤيد اقتباس النصوص القانونية الواردة في المحكمة الدولية إلا أننا لا نؤيد اقتباس 
العراقي استخدام مصطلحات اكثر تداولاً وفهماً من لدن  المصطلحات أيضاً، أذ يجدر بالمشرع

  )  العراقي(المجتمع المحلي 
، أو جرائم ضد إبادةها جرائم وصفجرمية ب لأفعال تعدادن هذا القانون وما تضمن من أونرى 
، )٢(بغض النظر عن مناصبهم في الدولة أو جرائم حرب،  وكذلك العقاب على مرتكبيها الإنسانية

الجرائم ضد  الأولى مرةللن المشرع العراقي يذكر ، لأتطوراً كبيراً في التشريعات العراقية  ديع
، هذا القانون لفترة زمنية معينة المشرع أنه حدد ن ما يؤخذ على إلا أ، وجرائم الحرب ،  الإنسانية

رم يرتكب يستمر في التطبيق على كل مجحتى بأن يكون هذا القانون نافذاً  الأفضلمن  أنونرى 

                                                 
قيات الموجودة في الاتفا تبعض التعريفا ٢٠٠٥لسنة )١٠(اقتبس المشروع العراقي في القانون رقم )  ١(

) / ١٢(في المادة  الإبعادجاء تعريف  إذوالاختلافات البسيطة ،  الإضافاتوالمواثيق الدولية مع بعض 
للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك  الأساسيمن النظام ). د - ٢/ ٧(مشابهاً لما ورد في المادة  )د -ثانياً (

  .١٩٤٨ الجماعية لعام الإبادةع نج من  اتفاقية م) /٦(مشابهاً للمادة 
سمية ر لا تعد الصفة ال(( نصت على أنه  ،إذثالثاً من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا )/١٥(المادة)  ٢(

 أورئيساً  أومخففاً للعقوبة ، سواء كان المتهم رئيساً للدولة  أوالتي يحملها المتهم سبباً معفياً من العقاب 
يادة حزب البعث ، ولا قعضو في  أوعضواً في مجلس الوزراء  أورئيساً  أوعضواً في مجلس قيادة الثورة 

) ١٣(و) ١٢(و) ١١(يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد 
  .))من هذا القانون) ١٤(و
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دخال هذه الجرائم وعقوبتها ضمن قانون إالجرائم المذكورة بغض النظر عن زمن ارتكابها ، أو 
ن إيمر بمرحلة انتقالية ، وكذلك ف ٢٠٠٣ن العراق بعد عام ، لاسيما أ)١(العقوبات العراقي النافذ 
الجرائم د عدفوق ي ٢٠٠٣ عام ومنها جريمة التهجير القسري بعدكثيرة ما ارتكب من جرائم 

بعد ،لاسيما  مضطردن ضحايا هذه الجريمة ازداد بشكل أالمرتكبة قبل التاريخ المذكور ، و 
حتى هذه  في تزايدضحايا هذه الجريمة  ولما يزل عدد، ) :(العسكريين الإمامينتفجير  أحداث

  .اللحظة 
سريعة لتجريم مرتكبي هذه الجريمة وكل من  إجراءاتوكل ذلك يتطلب من المشرع أن  يتخذ 

  .يساهم فيها
فقد تضمنت المادة  ٢٠٠٩لسنة ) ٢١(قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم ب فيما يتعلقأما 

  :)٢( الآتيةمنه على المصطلحات ) ٢(
 تهمإقامالنازحون هم العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان ( :أولاً 

أو  الإنسانيةنزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق  آثارالمعتاد داخل العراق لتجنب 
  .)أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية الإنسانكارثة طبيعية أو بفعل 

ن يوالملاحظ أن هذا التعريف يتفق تماماً مع الواقع في العراق حيث هناك الملايين من النازح
في العديد  الإجراميةوكذلك بسبب العمليات العسكرية ضد العصابات  الإرهابية الأعمال بسبب

 من المناطق اوغيره)  ، ديالى نبار، صلاح الدين، كركوكنينوى، الأ(من محافظات العراق 
  .الأخرى

موقع  إلىالمعتاد  إقامتهمالمرحلون هم العراقيون الذي تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان ( :ثانياً 
  .)٣()داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية آخر
الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكان في منازلهم  إلىالعراقيون العائدون  :ثالثاً 

أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان اختاره للسكان داخل  رأسهمالسابقة أو مسقط 
  .كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية العراق بعد أن  

                                                 
  .٩٢- ٩١المحامي عبد القادر زهير النقوزي ، مرجع سابق، ص: ، ينظركما فعل المشرع الفرنسي)  ١(
تم تعريف هذه المصطلحات في تعليمات تسجيل فئات العناية الصادر عن وزارة الهجرة والمهجرين  ) ٢(

  .مطابقة لما ورد في قانون الوزارة المذكورة ت، وجاءت هذه التعريفا ٧/٧/٢٠١٠بتاريخ  ١٢٧٤بالعدد
الهجرة والمهجرين استثناء تضمن تعريف المرحلون الصادر عن تعليمات فئات العناية الصادرة عن وزارة )  ٣(

الذين رحلوا طوعياً تنفيذا لسياسات النظام السابق أو الذين استلموا  أعلاهيستثنى من المرحلين : أتيوكما ي
  .تعويضات كافية لترحيلهم بسبب المشاريع التطويرية والتنموية
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 ١٩٨٠لسنة ) ٦٦٦(عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار  أسقطتالمهجرون الذين  :رابعاً 
الملغي أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على 

  .)١()اللجوء خارج العراق
دون تعريف من لضحايا جريمة التهجير  اً وصف أعطىيتضح مما تقدم أن المشرع العراقي 

ن بعض هذه المصطلحات المستخدمة تختلف عما هو متداول فإ، ومع ذلك نفسه الإجراميللفعل 
   .من مصطلحات في الاتفاقيات والمواثيق الدولية من حيث المضمون

ت في ونرى بأن المشرع العراقي ليم يكن موفقاُ في ذلك، إذ يجب عليه استخدام المصطلحا
  .النصوص القانونية الوطنية كما هي مستخدمة ومتداولة في نصوص التشريعات الدولية

أو  اأو بعده، وسواء الجنائية منه ٢٠٠٣ن التشريعات العراقية سواء قبل عام إوصفوة القول 
الخاصة بضحايا التهجير، لم تعط تعريفاً دقيقاً لهذه الجريمة باستثناء ما تضمنه قانون المحكمة 

الذي انتهى العمل به، بعد انتهاء المحاكمات ،  ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(لجنائية العراقية العليا رقما
من )د –ثانياً / ١٢(التعريف الذي سبق ذكره في المادة  هالخاصة برموز النظام السابق، علماً أن

  .نظام المحكمة المذكورة
 �ا9:ا��%$# ا�
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تنـــاول كـــل مـــن فقهـــاء القـــانون الجنـــائي جريمـــة التهجيـــر القســـري وهنـــاك اخـــتلاف بـــين هـــؤلاء 
في تعريف هذه الجريمة ، وكذلك القضاء الجنائي والسؤال الذي يطرح هنا هو هل إن ،  )٢(الفقهاء
  قهاء؟الواردة في القرارات القضائية الجنائية مختلفة أم متفقة مع ما ذهب إليه الف تالتعريفا

  :وكالآتي فرعينوسوف نتناول دراسة ذلك في 
  .تعريف جريمة التهجير القسري في الفقه الجنائي: الفرع الأول
  .تعريف جريمة التهجير القسري في القضاء الجنائي: الفرع الثاني
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اجنبي اذا تبين عدم  تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل -١(على أن ) ٦٦٦(نص القرار )  ١(

على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد  - ٢ولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة  ، 
  )على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار -٣،... ، ) ١(كل من اسقطت عنه الجنسية بموجب الفقرة 

وتناول بعض هذه التعاريف جانب معين كالإبعاد أو النقل وتجدر الإشارة أن هذه التعريفات غير شاملة )  ٢(
   .القسري أو الترحيل
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يــــرادف مصــــطلحي الإبعــــاد أو النقــــل القســــري ، لــــذلك فــــإن ذكرنــــا ســــابقاً أن التهجيــــر القســــري 
بعضــهم يســتخدم مصــطلح الإبعــاد وبعضــهم الآخــر يســتخدم مصــطلح النقــل القســري ، علــى الــرغم 
من وجود فارق بينهم عند بعضهم الآخر مع أن هذه المصـطلحات ، ظهـرت صـراحة بعـد الحـرب 

لإبعـاد الواسـعة التـي قامـت بهـا القـوات النازيـة العالمية الثانية ، وتحديداً نتيجـة لعمليـات الترحيـل وا
وعــدّت مــن قبيــل الجـــرائم ضــد الإنســانية حســـب نظــام المحكمــة العســـكرية الدوليــة لمحاكمــة كبـــار 
مجرمين الحرب الألمان، وفي مجال بحثنا عنـدما نعـرف الإبعـاد والنقـل القسـري نعنـي بـه التهجيـر 

نســـبة للأجنبـــي ، الـــذي ســـنتناوله بالتفصـــيل القســـري وهـــو بطبيعـــة الحـــال يختلـــف عـــن الإبعـــاد بال
  .)١(لاحقاً 

أو الأشـخاص الآخـرين المشـمولين بالحمايـة ( نقل المدنيين بالقوة (( عرف احدهم الترحيل بأنه
مــن المنطقــة التــي يقيمــون فيهــا إلــى منطقــة تابعــة لســلطة الاحــتلال أو ) بموجــب اتفاقيــات جنيــف

عــن نقــل الســكان الــذي يصــف النقــل القســري داخــل منطقــة أخــرى ســواء محتلــة أو لا وهــو يختلــف 
  . )٢())الإقليم
بأنــه نقــل المــدنيين قســراً مــن بلــد إلــى آخــر فــي حــين نقــل الســكان (( كمــا عــرف آخــر الإبعــاد  

  .)٣( ))ينطبق على حركة السكان من منطقة إلى أخرى داخل نفس الدولة
رة والتـــدخل المباشـــر أو غيـــر بأنـــه السياســـة المـــدب(( ويعـــرف آخـــر الترحيـــل والإبعـــاد القســـري  

المباشر لحكومة دولة ما ، أو سلطة ما لإقصاء السكان المدنيين الخاضعين لسلطاتها قسراً خارج 
حــدود وطــنهم ســواء تــم ذلــك بصــورة مباشــرة فرديــة أو جماعيــة  أو زرع مســتوطنين بهــدف تشــكيل 

  .)٤( ))بنية ديمغرافية أو فرض واقع سياسي جديد على ذلك الإقليم

                                                 
التشريد القسري ، النقل القسري ، الاجلاء ، او الإبعاد : يستخدم القانون الدولي الانساني مصطلحات   )١(

ان وذلك عندما تكون تنقلات السكان ناجمة عن استخدام القوة او اشكال الاكراه الاخرى  ضد السك
احمد مسعود ، : المدنيين ، فرانسواز بوشيه سولينية ، القاموس العملي للقانون الدولي الانساني ، ترجمة 

،  ٢٠٠٦ابريل ، /، لبنان ، نيسان  ١لم للملايين ،  طعدار العامر الزمالي ، مديحة مسعود ، . مراجعة د
  . ١٩٧ص

     . ١٩٤، ص،مرجع سابقفرانسواز بوشيه سولينية  )٢(
 (2) M.cherif Bassiouni . crimes Against Humanity in International criminal Law 

Kluwer Law international : The Hague . Second Revis ed Edition ,1999.p.312. 
، المجلة المصرية للقانون الدولي ،  الإنسانيوالترحيل القسري في ضوء القانون الدولي  الإبعادرشاد السيد ،  )٤(

     . ٢٣٨، ص ١٩٩٥،  ٥١المجلد 
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إبعـاد المـدنيين بموجـب اتفاقيـة جنيـف الرابعـة (( يرى رأي أخر أن الترحيل بمعنـى النقـل وهـو و 
  .)١())من أراضيهم المحتلة إلى أماكن أخرى بعيدة عن وطنهم

نقـــل الســكان المــدنيين مـــن وإلــى أمـــاكن غيــر أمـــاكنهم (( ويعــرف جانــب مـــن الفقــه الإبعـــاد أنــه
محتلة إلى منطقة أخرى ، ويعتبر الإبعاد داخلياً إذا نقل  الأصلية أو هو إبعاد المدنيين من منطقة

  .)٢())الأشخاص المرحلين إلى موقع أخر في البلد نفسه
يتضــح ممــا ســبق أن التعريفــات ليســت شــاملة فقــد أهملــت عمليــات النقــل التــي يقــوم المحتــل ، 

النقـل التـي تقـوم وأهملـت عمليـات ) الاسـتيطان(بنقل جـزء مـن سـكانه أو كلهـم إلـى الإقلـيم المحتـل 
بها السلطة لحماية المدنيين من خطر الأعمال العدائية او الكوارث الطبيعية ، كذلك لم تميز بـين 
المواطنين والأجانب وكذلك بين الأجانب المقيمين بصفة مشروعة والمدنيين المقيمين بصفة غيـر 

لمسـلحة سـواء كانـت دوليـة مشروعة كذلك لم يكن هناك تمييز بين الإبعاد أو النقل فـي النزاعـات ا
  .أم داخلية

ويرى جانب من الفقـه ضـرورة التمييـز بـين عمليـات  النقـل أو الإبعـاد التـي تـتم أثنـاء النزاعـات 
ـــة  ـــة أو الداخلي ـــة(المســـلحة الدولي ـــة ) المحلي ـــر القســـري فـــي حال ، إذ عـــرف بعضـــهم جريمـــة التهجي

عمليات النقل القسري (( لعسكري بأنهالنزاعات المسلحة الدولية في الأراضي الخاضعة للاحتلال ا
الفرديــة أو الجماعيــة بالإضــافة إلــى ترحيــل الأشــخاص المحميــين فــي المنــاطق المحتلــة إلــى أرض 
سـلطة الاحـتلال أو الأراضـي التابعـة لأي دولـة أخــرى سـواء كانـت محتلـة أم لا ، وبصـرف النظــر 

  .)٣())عن الدافع
ـــداخلي فقـــد عـــر  ـــزاع المســـلح ال ـــة الن الإبعـــاد القســـري يعنـــي (( ف بعضـــهم الإبعـــاد أمـــا فـــي حال

بالأساس إجبار مجموعة مـن السـكان تقـيم بصـورة قانونيـة علـى أرضـها وفـي ديارهـا علـى الانتقـال 
إلــى منطقــة أخــرى ضــمن الدولــة نفســها أو خارجهــا ، بنــاء علــى منهجيــة وتخطــيط تشــرف عليهــا 

مسـعى للتطهيـر يقـوم علـى أسـاس  الدولة أو الجماعات التابعة لهـا أو جماعـات أخـرى أقـوى ، فـي
التمييز العرقي أو الاثني أو القومية أو الدين أو حتى التوجـه السياسـي فـي تلـك المنطقـة التـي يـتم 

  .)٤( ))إبعاد السكان منها
                                                 

ار ، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، فعبد الواحد محمد ال. د  )١(
     .٢٣٤، ص ١٩٩٦

، ص  ٢٠٠٧الجزائر ،  عمر سعد االله ، معجم في القانون الدولي المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،)٢(
٧ - ٦.     

     . ١٩٨سابق ، ص جعفرانسواز بوشيه سولينية ، مر  )٣(
   .٣٦٤وليم نجيب جورج نصار ،  مرجع  سابق  ، ص )٤(
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ونــرى أن التعريــف أعــلاه هــو الأقــرب إلــى الواقــع ولمــا يحصــل اليــوم مــن عمليــات نقــل وإبعــاد 
وليــة أو الداخليـــة التـــي انتشـــرت فــي الكثيـــر مـــن دول العـــالم وتهجيــر بســـبب النزاعـــات المســـلحة الد

والعراق واحد مـن هـذه الـدول التـي انتشـرت فيهـا هـذه الجريمـة ولأسـباب كثيـرة أهمهـا الاحـتلال ومـا 
  .خلفه من مآسٍ ونزاعات عرقية وطائفية

  :وفيما يتعلق بجريمة التهجير القسري في العراق 
  .، ومابعده ٢٠٠٣الجريمة وهي مرحلة ماقبل عام لابد من التمييز بين مرحلتين لهذه 

  :٢٠٠٣ما يتعلق بالمرحلة السابقة لعام : أولاً 
من خلال البحث وجدنا قليلاً من الدراسات الي تناولت هذه الجريمة بل تكاد تنعدم، وتضـمنت 

مــع أن الفــارق بينهمــا كبيــر وتضــمنت نــوعين مــن الهجــرة ، (هــذه الدراســات الهجــرة ولــيس التهجيــر 
  .)الهجرة الداخلية ، والهجرة خارج العراق

  
و لا يبـــدو أنهـــا حظيـــت بالدراســـة والبحـــث باســـتثناء نمـــط الهجـــرة الداخليـــة التـــي تناولهـــا بعـــض 

وهــذه الدراســة تنصــب حــول نمــط الهجــرة الداخليــة والخارجيــة وفــق . )١(البــاحثين والكتــاب العــراقيين 
ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة وآثارها على تناولت  و)). الديموغرافيا(( منظور علم السكان 

الحيــاة الاجتماعيــة فــي المــدن العراقيــة وهنــاك بعــض الكتــاب العــرب تنــاولوا ظــاهرة الهجــرة الداخليــة 
بعضـها مـن   وهذه الدراسات جميعها تناولت مشكلة الهجرة من الناحيـة الاجتماعيـة . )٢(في العراق

م يــتم تناولهــا مــن الناحيــة القانونيــة باســتثناء  بعــض الدراســات الناحيــة الاجتماعيــة والسياســية ، ولــ
 ر، وجميعهــا لــم تعــرف جريمــة التهجيــ )٣(وهنــاك مــن تنــاول المشــكلة ولكــن خــارج  العــراق ، القليلــة
  .القسري
  :٢٠٠٣بعد عام : ثانياً 

تضمنت أكثر الدراسات بحوثاً عن الهجرة واللجـوء وكـذلك عـن هجـرة الكفـاءات العلميـة والسـبل 
  . إليها

                                                 
، المركز العراقي للمعلومات  ٢الحياة الاجتماعية للعراقيين في المهجر ، ط: طالب جبار الأحمد   )١(

  . ١٢م، ص٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠، العراق ، بغداد ، والدراسات ، قسم المعلومات والتوثيق 
  . ١٩٧٦رياض إبراهيم السعدي ، أطروحة دكتوراه قدمت الى كلية الآداب ، جامعة بغداد ، عام   )٢(
، وكذلك دراسة بعنوان الحياة الاجتماعية للعراقيين في ))عرض وثائقي –عمليات  التهجير في العراق ((  )٣(

، المركز العراقي للمعلومات والدراسات ، قسم البحوث والدراسات ، مرجع  الأحمدطالب جبار المهجر، 
   ..وما بعدها ١٢سابق ، ص
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أما ما يتعلق بجريمة التهجير فإنها لم ترق إلى مستوى الجريمة وتـداعياتها وتأثيرهـا فـي الحيـاة 
لجريمــة ومــا فــي العــراق وأركــان هــذه الجريمــة ، ومــع ذلــك يوجــد الشــيء القليــل جــداً بالنســبة لهــذه ا

ينبغي أن تأخذ من اهتمامات ،لاسيما ان التشريعات أخذت جانباً مهمـاً ولكـن للأسـف لفتـرة زمنيـة 
  .)١(محددة ولمعالجة جرائم ارتكبت في زمن سابق ومعاقبة فئة محددة

  
  

  .)٢(ومع ذلك اقتصرت الدراسات حول ضحايا جريمة التهجير وليس أركان الجريمة نفسها
ئل الماجستير التي لم تنجز ، يتناول أغلبها ضحايا التهجير ، ولم تتناول كما توجد بعض رسا

واحـــــــدة منهـــــــا التهجيـــــــر كجريمـــــــة ، مـــــــع بعـــــــض المقـــــــالات أو الدراســـــــات المنشـــــــورة فـــــــي شـــــــبكة 
  .  وجميع ما تقدم لم يعرف جريمة التهجير القسري.)٣(الانترنت

أداه بمحاكمة الرئيس العراقـي السـابق أما ما يتعلق بالقضاء فعلى الرغم من الدور الكبير الذي 
وسـائر أعضـاء الحكومـة فـي قضـايا الـدجيل ، والكـرد الفيلـين والأنفـال وغيرهـا مـن ) صدام حسـين(

القضايا التي تضمنت التهجيـر القسـري ، بيـد أنـه لـم يـتم تقـديم أي تعريـف  للتهجيـر القسـري وإنمـا 

                                                 
جرائم التهجير القسري ، وباشرت  ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(تضمن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )١(

وقضية  ٢٠٠٥/لى ج او /١المحكمة المذكورة المحاكمات بهذا الخصوص في قضية الدجيل بالدعوى 
  .  ٢٠٠٨/ج أولى /٢الكرد الفيلية في الدعوى 

، نادية عبد االله الطيف ، )) الحماية الجنائية  للمدنيين من التهجير القسري دراسة مقارنة(( رسالة ماجستير ) ٢(
وكذلك كتاب بعنوان  ٢٠٠٩رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة تكريت ، القانون العام ،  

 ٢٠١٣فاضل عبد الزهرة الغراوي ، مرجع سابق، . د. ، )) المهجرون والقانون الدولي الإنساني((
التهجير القسري كبرى جرائم العصر ، منشور على موقع ( مقالة بعنوان : عبد الواحد الجصاني . د  )٣(

  :الانترنيت
 WWW.al –moharer . net / moh 261 / iassani 261 .htm 

تدعو الى منع التهجير  –، وينظر كذلك مؤسسة الامام الشيرازي  ٩/١٢/٢٠١٤تاريخ أخر زيارة للموقع في 
  :القسري لمسيحي الشرق الاوسط منشور على 

WWW.non14 .net/ 53683. 
.٩/١٢/٢٠١٤تاريخ أخر زيارة للموقع في   

  والتهجير القسري أسبابه وأصوله منشور على الموقع) :(شيعة آل البيت (وان وكذلك مقالة بعن
WWW.al shirazi ,net / maqalalat / 13.htm. 
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سواء تلك التـي فـي لـوائح  ٢٠٠٥لسنة  ١٠رقم اعتمد على قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا 
  .الاتهام او في قرار الإدانة

والأخيـرة اعتمـدت علـى ماجـاء فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة أو  الاعتمـاد 
  .)١(على القرارات الدولية لمحاكمة مجرمي يوغسلافيا السابقة

  
  

+�
 ا������ ا����ي �+ : ا���ع ا�,����� !��"�
 ا��>�ء ا��7�5+

التعريفــات الــواردة فــي القضــاء لجريمــة التهجيــر القســري جــاءت متفقــة مــع مــا ذهــب إليــه الفقــه 
  .من حيث استعمال مصطلحات مختلفة

فالمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ليوغســــلافيا الســــابقة عرفــــت الإبعــــاد مــــن خــــلال قضــــية الجنــــرال 
طريق الطرد أو طرق قسرية أخرى من الترحيل القسري لأشخاص محميين عن (( راديسلاف بأنه 

  .)٢( ))الأماكن التي يتواجدون فيها بصفة مشروعة دون مبررات يسمح بها القانون الدولي
قســراً لايقتصــر علــى القــوة البدنيــة فقــط ، (( بمعنــى أن الإبعــاد يجــب أن يــتم قســراً ومصــطلح  

لعنـف أو الإكـراه أو الاحتجـاز وإنما يمكن أن يكون الإكراه من قبيل الخـوف النـاجم عـن اسـتخدام ا
أو الاضطهاد أو إسـاءة اسـتخدام السـلطة، وأن لايـتم إصـدار أوامـر الإبعـاد بسـبب قـانوني كحمايـة 

  . )٣( ))المدنيين من الأعمال العدائية
وفي نفس القضية ميزت الدائرة الابتدائية بين الترحيل والنقل القسري وقد توصلت إلى أنـه مـا 

قد نزحوا داخل حدود البوسنة والهرسك ، فإن النزوح لا يعـد تـرحيلاً ) برينيتشاسر (دام المدنيون في 
في القانون الدولي العرفي ، ولهذا خلصت الدائرة الابتدائية إلى أن المدنيين الذين تم تجميعهم في 

، فــإن هــذه الجريمــة تعــد نقــلاً قســرياً وليســت تــرحيلاً ، كمــا أن )كلادانــي(ونقلهــم إلــى ) بوتوتســاوي(

                                                 
للمحكمة (( العليا / للمحكمة الجنائية العراقية ٢٠٠٥لسنة   ١٠من قانون رقم ) ثانياً /  ١٧(جاء في المادة  )١(

من ) ١٣-١٢-١١(وللهيئة التمييزية الاستعانة بأحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لأحكام المواد 
لعراقية  العليا في قضية الدجيل والأنفال والكرد قرارات المحاكمة الجنائية ا: ، وكذلك ينظر  ))هذا القانون

  .الفيليين ، حيث في هذه القرارات الكثير من الإشارات التي تضمنت قرارات محكمة يوغسلافيا السابقة
(1)   Icty , RADislav Krstic , case No. IT-98-33-T Date02 August 2001. 
(2) Icty , RADislav Krstic, op.cit.   
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، وأن  النقـــل القســـري فـــي ظـــروف هـــذه القضـــية يمثـــل شـــكلاً مـــن أشـــكال المعاملـــة غيـــر الإنســـانية
  .  )١(من النظام الأساسي) ٥(وصفها ينطبق والمادة 

  .وبذلك فإن المحكمة ميزت في هذه القضية بين الإبعاد والنقل القسري
القســــري يشــــمل  إذ أكــــدت أن الإبعــــاد يتطلــــب النقــــل خــــارج حــــدود الدولــــة فــــي حــــين أن النقــــل

  .)٢(عمليات التشريد الداخلي للسكان أي ضمن حدود الدولة نفسها
وبالمقابـل قالـت إن هـذا التمييـز لايـؤثر علـى ادانـة هـذه الممارسـات فـي مجـال القـانون الـدولي 

  .من النظام الأساسي للمحكمة)ز/٢(الإنساني بموجب المادة
إليه بعضهم بخصوص  التمييز بين الترحيل  وبذلك يكون تعريف المحكمة متفقاً  مع ماذهب

يفتـــرض الترحيـــل إلـــى خـــارج حـــدود الدولـــة بينمـــا يتعلـــق النقـــل القســـري (( والنقـــل ، إذ كـــان رأيهـــم 
  .)٣(بعمليات النزوح داخل  الدولة

يتضح من تعريف المحكمة بأنه جاء لمعالجة الحالة الواقعية ليوغسـلافيا  السـابقة ، وإن كـان 
ــاً بالنســبة ــم يكــن تعريفــاً شــاملاً لعمليــات التهجيــر بصــورة  واقعي للأحــداث التــي جــرت فيهــا ولكنــه ل

  .عامة
يجـــــب قـــــراءة (...)  وقـــــد أعلنـــــت الـــــدائرة الابتدائيـــــة أنـــــه لأغـــــراض القضـــــية المنظـــــورة حاليـــــاً 

في النظام الأساسي بحيـث تتمثـل عمليـات النـزوح القسـري للسـكان سـواء عبـر الحـدود ) د/٥(المادة
لـدوام والتـي لايعتـرف دولياً أو الحدود الفعلية أي الخطوط الأمامية التي تتغير علـى االمعترف بها 

يمكن تعريف جريمة الترحيل في هذا السـياق ، علـى أنهـا نقـل (( ، كما خلصت إلى أنه بها دولياً 
قســري للأشــخاص عــن طريــق الطــرد أو الأفعــال القســرية الأخــرى لأســباب غيــر مســموح  بهــا فــي 

ولي مــن المنطقــة التــي يقيمــون فيهــا بشــكل قــانوني إلــى منطقــة تخضــع لســيطرة طــرف القــانون الــد
  . )٤())آخر

  

إكراه شخص أو مجموعة ( التعريف الذي نراه مناسباً لجريمة التهجير القسري فهوأما 
اشخاص على ترك مكانهم الذي وجدوا فيه بصورة قانونية ، والانتقال إلى مكان اخر من دون أية 

                                                 
؛ وكذلك  ١١٥- ١١٤القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأكاديمية ، مرجع سابق ، ص: شريف عتلم  )١(

     .١٩٤فرانسواز  بوشيه سولينيه ، مرجع سابق ، ص
     .تم الاشارة اليه سابقا، قضية المدعي العام ضد واديسلاف كرستك  )٢(
     .٩٨شريف عتلم ، مرجع سابق ، ص  )٣(
تشرين / نوفمبر  ٢٩الحكم الصادر في   IT-98-32-Tقضية فاسيليا فيتشر رقم من  ٢٤٤الفقرة : انظر  )٤(

     .٢٠٠٢الثاني 
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، أو اثنية ، أو مذهبية أو سياسية نية ، لا سباب قومية ، أو عنصرية  ، أو  دينية  ،مبررات قانو 
من اجل التغيير الديمغرافي لتركيبة السكان أو لأية أسباب أخرى لا تقرها القوانين والأعراف 
السائدة، وقد ترتكب هذه الجريمة من قبل المنظمات الارهابية، أو من قبل الميليشيات الطائفية، 
وهي كل من الحالتين أما تكون بتشجيع الدولة، أو بأهمالها، وقد ترتكب بناء على خطة من 

  ).الدولة ذاتها
  
  
  
  

�+ا�� �� ا�,� 

 ا������ ا����ي ?�� ����9�6 <= ���� @����

 :ا���ا37 
كمـا بينــا بتعريــف جريمــة التهجيــر القســري بـأن هنــاك مصــطلحات وألفــاظ عــدة تســتخدم للتعبيــر 

علــى تــرك مكــان إقــامتهم أو عملهــم والانتقــال إلــى مكــان آخــر ) الأفــراد(عــن حــالات إكــراه الفــرد أو 
رغمــاً عــنهم أو طــردهم مــن إقلــيم دولــتهم التــي يقيمــوا فيهــا بصــفة مشــروعة، وقــد يســعى الإنســان 

  . إلى ترك مكانه والانتقال إلى مكان آخر لفترات مؤقتة أو دائمة لأسباب مختلفة جاهداً 
وهناك حالات عديـدة لنقـل الأفـراد المـدنيين مـن مكـان إلـى آخـر ، وهـذه الحـالات قـد تتشـابه أو 
تختلــف فــي نــواحٍ معينــة مــع جريمــة التهجيــر القســري لــذا يجــب أن نميــز بــين هــذه الحــالات وبــين 

القســري كــي نزيــل هــذا الالتبــاس فــي المفــاهيم وذلــك مــن خــلال بيــان أوجــه الشــبه جريمــة التهجيــر 
  : والاختلاف بينهما ، وسوف نبحث ذلك في ستة مطالب وكالآتي

 تمييز التهجير القسري عن الهجرة:  المطلب الأول

 التمييز بين جريمة التهجير القسري وبين النفي:  المطلب الثاني

 ن التهجير القسري وبين كل من الابعاد والنقل القسري والترحيل التمييز بي: المطلب الثالث

 تمييز التهجير القسري عن الإخلاء:  المطلب الرابع

  )التشريد الداخلي(النزوح بين التمييز بين التهجير القسري و  :المطلب الخامس
 التمييز بين التهجير القسري واللجوء: المطلب السادس

 ولا��%$# ا�
 ا����ي ?= ا����ة ����@ ا������
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إن التشــابه بينهمــا يكمــن فــي أن كــلاً مــن المفهــومين ينطبــق علــى حــالات تــرك الفــرد أو الأفــراد 
المكـــان الموجـــود فيـــه والانتقـــال إلـــى مكـــان آخـــر ، إلا أن التهجيـــر القســـري يمتـــاز بصـــفة الإكـــراه 

  . ر قسراً المادي أو المعنوي للفرد أو الأفراد لتترك مكانها والانتقال إلى مكان آخ
فإنهــا ظــاهرة اجتماعيــة موغلــة فــي القــدم اقترنــت تاريخيــاً ببــدايات تشــكيل الــوعي :  أمــا الهجــرة

  . الاجتماعي للإنسان وسعيه الحثيث لتحسين ظروفه الحياتية والاجتماعية
وتعنــي الهجــرة انتقــال الفــرد أو المجموعــة البشــرية مــن مكــان إلــى آخــر للإقامــة فيــه أمــا بصــورة 

  .)١(صورة دائمةمؤقتة أو ب
  : وأجازت الشريعة الإسلامية الهجرة بل أوجبتها في بعض الأحيان 

: إذ دعـــا القـــرآن الإنســـان أن يهـــاجر فـــي ســـبيل االله طلبـــاً للخيـــر والـــرزق الـــوفير، فقـــال تعـــالى 
مِــن بَـيْتــِهِ مُهَــاجِراً إلــى  وَمَــن يُـهَــاجِرْ فِــي سَــبِيلِ اللــّهِ يَجِــدْ فِــي الأرض مُرَاغَمــاً كَثِيــراً وَسَــعَةً وَمَــن يَخْــرُجْ [

  .)٢(]اللّهِ وَرَسُولِهِ ثمُ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وكََانَ اللّهُ غَفُوراً رحِيماً 
إن تفسير هذه الآية يكمن في أن من يهاجر في سبيل االله، إلى بلد آخـر فإنـه يجـد فـي أرض 

  .)٣(الخير والنعمة التي تكون سبباً في زيادة رزقهالبلد التي هاجر إليها من 
وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِي الأرض يَـبْتـَغُونَ مِن فَضْـلِ اللـهِ وَآخَـرُونَ يُـقَـاتلُِونَ فِـي سَـبِيلِ  [:وقال تعالى 

  .)٤( ]اللهِ 
في  قد ساوى بين المجاهدين في سبيل االله والذين يضربون) سبحانه وتعالى(وبذلك يكون االله 

  . الأرض سعياً للرزق وطلباً للمال الحلال
وكذلك يعد دلـيلاً علـى أن كسـب المـال بمنزلـة الجهـاد لأن االله سـبحانه وتعـالى جمعـه فـي آيـة 

  .)٥(واحدة مع الجهاد في سبيله
ما من جالب مجلب طعاماً مـن بلـد إلـى بلـد فيبيعـه بسـعر يومـه ) (( ρ(ويقول الرسول الكريم 

  .)١(] ..وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِي الأرض [:ثم قرأ  ))شهداء إلا كانت منزلته ال

                                                 
  . ٢٥مرجع سابق، ص:  طالب جبار الأحمد   )١(
  . ١٠٠الآية : سورة النساء   )٢(
، الناشر )لسفرمع التطبيق على المنع من ا(دور الشرطة في حماية حق التنقل : طارق حسين الباقورى . د  )٣(

   .١٧م، ص٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧المؤلف، القاهرة ،  
  . ٢٠من الآية : سورة المزمل   )٤(
  . ١٨طارق حسين الباقورى، المرجع السابق، ص. د  )٥(
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ويتضـح ممــا تقــدم أن الشـريعة الإســلامية تؤكــد علـى الســعي فــي الأرض والهجـرة مــن بلــد إلــى 
بلد آخر، والسفر لحاجة أو طاعة وسواء لنفسه أو اتصل ذلك بالمجتمع، ويصل هـذا المعنـى إلـى 

الإسلام لمجتمع النـاس سـعياً للخيـر والـرزق وعـدم الركـون أمـام الأمـر الدرجة والمعاني التي قدمها 
  .الواقع الصعب

وكذلك لم تؤكد الشريعة الإسلامية على الهجرة لطلب الـرزق فحسـب، بـل جعلتهـا واجبـة علـى 
المســلم فــي حــالات معينــة منهــا حفــاظ المســلم علــى عقيدتــه، إذ منعــت المســلم مــن الوقــوف موقفــاً 

ل علــى حمايتهــا ولــو تطلــب الأمــر أن يهــاجر إلــى بلــد أخــر يكفــل حريــة العقيـــدة ســلبياً وإنمــا يعمــ
ويتمكن فيه من إعلان عقيدته فإذا لم يهاجر وهو قادر على الهجرة فقد ظلم نفسـه قبـل أن يظلمـه 

  .)٢(غيره وارتكب إثماً وحق عليه كلمة العذاب أما إذا كان عاجزاً عن الهجرة فقد يعفوا االله عنه
وا أصــحاب تجــارة فكــانوا يــذهبون إلــى الشــام والــيمن لممارســة تجــارتهم ويعــودو إلــى والعــرب كــان

يلاَفِ قُـرَيْشٍ [: مكة وذكرت الرحلتين في القرآن الكريم    .)٣( ]إِيلاَفِهِمْ رحِْلَةَ الشتَاء وَالصيْفِ *لإِِ
شــكل وللهجــرة أهميــة كبيــرة فــي انتقــال العناصــر الحضــارية مــن مجتمــع إلــى آخــر، وأســهمت ب

  . مباشر في التلاقح الثقافي والحضاري بين الجماعات البشرية ذات الثقافات المختلفة
وتتـأثر ظـاهرة الهجـرة بعوامـل الطـرد والجـذب وفـي العصـور القديمـة كانـت ظـاهرة الهجـرة تتــأثر 
فــي الغالــب بعوامــل الطــرد أكثــر مــن تأثرهـــا بعوامــل الجــذب لأســباب عديــدة منهــا تخلــف أســـاليب 

  . نسان القديم وعجزه عن مواجهة التحديات التي تحيط به أو التكيف معهاالعيش للإ
أمـــا فـــي العصـــر الحـــديث فقـــد تـــداخلت عوامـــل الطـــرد والجـــذب المتعـــددة فـــي التـــأثير فـــي قـــرار 
الهجرة، وفي كثير من الأحيان يكون لقرار الهجرة الذي يرتبط بدوره بشكل مباشـر أو غيـر مباشـر 

مباشـــــرة بطمـــــوح الإنســـــان الـــــذاتي لتحســـــين وضـــــعه الاقتصـــــادي بعوامـــــل الجـــــذب والطـــــرد صـــــلة 
  .والاجتماعي والسعي للتمتع بالمزيد من الحريات المتناسبة طردياً مع وعيه وثقافته

                                                                                                                                            
طارق حسين . ، طبعة دار الفكر نقلاً عن د٦/٢٨٠ذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور،   )١(

  . ١٨، المرجع السابق، صالباقورى
غازي فيصل مهدي، محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا، الماجستير العام، كلية الحقوق جامعة . د  )٢(

، ٢٠١٢النهرين، القانون الدستوري، موضوع الحقوق والحريات العامة، محاضرات مطبوعة، للعام الدراسي 
٢٠١٣.   

  ). ٢ – ١(الآية : سورة قريش   )٣(
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لــذلك لــم تعــد الهجــرة المعاصــرة مجــرد تغييــر لمكــان الإقامــة الجغرافيــة، وأنمــا أصــبحت ظــاهرة 
ونفســــــية واقتصــــــادية فضــــــلاً عــــــن بعــــــدها  بنائيــــــة معقــــــدة ذات إبعــــــاد قانونيــــــة وسياســــــية وثقافيــــــة

  .)١(الاجتماعي
ويــرى بعضــاً آخــر أن نظــام الهجــرة بــالمعنى الحــديث لــم يعــرف إلا أثــر الاكتشــافات الجغرافيــة 
الكبـــرى ، إذ بـــدأت حركـــة هجـــرة واســـعة النطـــاق ونِشـــأت أوطـــان سياســـية جديـــدة وكـــان للاســـتقرار 

تنظـــيم الهجـــرة فـــي ظـــل نظـــم وتشـــريعات  السياســـي والاقتصـــادي لهـــذه الأوطـــان الجديـــدة دور فـــي
  .)٢(وضعية متعددة ومتطورة فنشطت حركة الهجرة بشكل كبير

انتقال فرد أو مجموعة من الأفراد من مكـان الإقامـة الأصـلي (( ويعرف بعضهم الهجرة بأنها 
  .)٣( ))إلى مكان آخر، يختلف في العادات والتقاليد واللغة والدين 

  : وتنقسم الهجرة على نوعين 
  . هجرة داخلية – ١
  . هجرة خارجية – ٢

والمعيار الأساسي للتمييز بين الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية هو الحدود السياسية، فيطلق 
ــة بــالهجرة الخارجيــة ، وإذا مــا انحصــرت داخــل  علــى الهجــرة التــي تتجــاوز الحــدود السياســية للدول

  .)٤(هجرة داخليةحدود هذه الدولة فهي 
  : وبدورها الهجرة الخارجية تنقسم على نوعين 

  : الهجرة الدائمة  – ١

                                                 
   .٢٧طالب جبار الأحمد، مرجع سابق، ص  )١(
  . ٩٣و ٩٢طارق حسين الباقوري، مرجع سابق، ص. د  )٢(
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهجرة وسفر الأشخاص المكلفين الى الخارج، الإحصاءات   )٣(

طارق حسين . د: عن ، نقلاً ١، ص١٩٨٨، سنة ٢٧العامة والدراسات التحليلية، المجلد الثالث، العدد 
(( بدلاً من )) الانتقال (( ؛ ويفضل بعض الكتاب استخدام اصطلاح  ٩٣الباقوري، مرجع سابق، ص

لوصف ظاهرة تنقل أو تحرك القوى العاملة العربية التي تعبر الحدود الإقليمية للأقطار العربية )) هجرة 
المستقبلي للعمالة ، يرغبون في العودة على أساس أن معظم الأشخاص الذين يعملون في الدول العربية 

وأن الانتقال من بلد عربي الى بلد عربي أخر ، لايمكن أن يسمى . الى أوطانهم الاولى عاجلاً أم أجلاً 
هجرة بالمعنى القانوني الشائع للهجرة استناداً الى المنطلق القومي ومفاده أن الموطنين في الأقطار العربية 

انتقال : دكتور محمود عبد الفضل ودكتور إبراهيم سعد الدين : واحدة ، أنظرينتمون الى أمة عربية 
  .   ١٩، ص ١٩٨٣، الطبعة الأولى ، بيروت ، سنة ) المشاكل  ، الاثار ، السياسات( العمالة العربية 

  .٩٨طارق حسين الباقوري، مرجع سابق، ص. د  )٤(
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وتنحصــر فــي الــذين هــاجروا هجــرة دائمــة إلــى دول متقدمــة بهــدف الإقامــة الدائمــة فــي الــدول 
  . المهاجرة إليها واكتساب جنسيتها

  :الهجرة المؤقتة  – ٢
مــل أو لســبب آخــر ولــيس فــي نيــتهم الإقامــة وتنحصــر فــي الــذين هــاجروا إلــى الخــارج ســواء للع

  .)١(الدائمة بعيداً عن الوطن
وقد ميز العراق بين الهجـرة القسـرية والهجـرة الطوعيـة، وسـوف نقسـم هـذا المطلـب إلـى فـرعين، 
نبحث في الأول الهجرة في العـراق واسـبابها وفـي الثـاني نبحـث نـوعي الهجـرة فـي العـراق الطوعيـة 

  : والقسرية وكالآتي
 وأ2 ���9ا����ة �+ ا�"�اق :ول �ع ا�ا��

وشــهد العــراق فــي مراحــل تاريخيــة عديــدة هجــرات، كانــت لأســباب ودواعٍ مختلفــة ، تمثلــت فــي 
، ومثال ذلك هجرة الكفاءات العلمية إلى خارج البلـد، إذ بـدأت )٢(الهجرة الاختيارية والهجرة القسرية

  . حتى أصبحت نزيف جرح لم يندمل. ٢٠٠٣وتفاقمت بعد أحداث  ٢٠٠٣قبل عام 
إن خســـارة البلـــد جـــراء هجـــرة الكفـــاءات العلميـــة كبيـــرة، لأنـــه مـــن الصـــعوبة تعـــويض هـــؤلاء أو 

  .)٣(ي سكة التطور والازدهاراستبدالهم بآخرين، فهم صفوة المجتمع الخالصة وقادته ف
وقــد تكــون الهجــرة مــن بلــد إلــى آخــر أمــراً إيجابيــاً فــي بعــض الحــالات كالســعي للــرزق أو طلــب 
العلم أو للاطلاع على العالم وثقافاته ثم العودة إلى الوطن لنشر ما يتم تعليمه ليفيد منه المجتمـع 

  .)٤(ويطور حياته العامة
ويــرى بعضــهم أن هنــاك أســباباً عديــدة للهجــرة ، ولاســيّما هجــرة الكفــاءات العراقيــة ومــن أهمهــا 
الأسباب السياسية، سواء بسبب المشـاكل التـي تواجـه المجتمـع العراقـي التـي بـدأت مـع خمسـينيات 
ـــة الثمانينيـــات والتســـعينيات بســـبب الحـــرب وعســـكرة  القـــرن الماضـــي وتفاقمهـــا وازديادهـــا فـــي مرحل

                                                 
  . ١٠٢رجع نفسه، صإبراهيم سعد الدين، الم. محمود عبد الفضل، د. د )١(
لسنة ) ٧٩(ورد مصطلح الهجرة القسرية في قانون الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين العراقية ، رقم   )٢(

٢٠١٢ .  
هجرة الكفاءات العلمية الأسباب والحلول، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية : غازي فيصل مهدي . د  )٣(

  . ١، ص٢٠١١، ١٥السادسة، المجلد الرابع، العدد القانون، الجامعة المستنصرية، السنة 
، بحث منشور في مجلة )الدوافع والمعالجات( فراس جاسم موسى، هجرة الأكاديميين والعلماء من العراق   )٤(

، ٢٠١١، لسنة ١٥الحقوق، كلية القانون الجامعة المستنصرية السنة السادسة، المجلد الرابع، العدد 
   .٢٣٤ص
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تمــع وغيــاب الديمقراطيــة أو بعــد الاحــتلال حــين أخــذت هجــرة العقــول والاختصاصــات النــادرة المج
  . طابعاً جماعياً، هروباً من الموت الذي أخذ يطارد الكفاءات والعقول

وأهــم أســباب ذلــك هــو الفوضــى السياســية وعــدم الاســتقرار السياســي وهــو مــا كــان وراء هجــرة 
مــا تقــف خلفهــا قــوى داخليــة وإقليميــة ودوليــة، هــدفها إبقــاء العقــول ،ولــم تكــن ذات طــابع عفــوي وإن

وأسـباب علميـة . )٢(وكـذلك الأسـباب الاقتصـادية والاجتماعيـة. )١(العراق يغرق في التخلف والظلام
  .)٣(وإدارية

وقد يطلق على الهجرة مصطلح الهجـرة القسـرية وذلـك بـالنظر للأسـباب التـي تـدفع الفـرد أو 
ومــع ذلــك فإنهــا لا تبلــغ حــد الإكــراه الــذي يمــارس ضــد الأفــراد فــي جريمــة  ، إلــى الهجــرة )٤(الأفــراد

  .التهجير القسري
+�
  :ا���ع ا�,��?��?+ ا����ة �+ ا�"�اق ا�%�


 وا�����
ميز المشرع العراقـي بـين نـوعين مـن الهجـرة وهـي الهجـرة الطوعيـة لأسـباب مختلفـة كـأن تكـون 
اقتصــادية أو اجتماعيــة او غيــر ذلــك وبــين الهجــرة القســرية ، التــي كــان المهــاجر فيهــا مجبــراً علــى 

لإثبـات  ٢٠١٢لسـنة  ٧٩ترك العراق ومتوجهاً إلى دولة أخرى وذلك مـن خـلال تشـريع قـانون رقـم 
  .، بغية تحديد الهجرة القسرية وتمييزها عن الهجرة لأسباب أخرى )٥(ة الأسماء المستعارةعائدي

وتـدعى لجنـة . )٦(ويتم إثبات الهجرة القسرية مـن قبـل لجنـة خاصـة فـي وزارة الهجـرة والمهجـرين
وقـــد أصـــدرت . )٧(إثبـــات عائديـــة الوثـــائق التـــي تحمـــل الأســـماء المســـتعارة للمهجـــرين والمهـــاجرين 

                                                 
سعد جبار السوداني، هجرة الكفاءات العراقية أسبابها ومعالجتها، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية . د  )١(

  . ٨، ص٢٠١١، ١٥الجامعة المستنصرية، السنة السادسة، المجلد الرابع، العدد  - القانون 
  . ١٠المرجع نفسه ، ص  )٢(
 ٢اشرف توفيق شمس الدين ، مبادئ القانون الجنائي الدولية ، ط. ، و ينظر كذلك د ١٤نفس المرجع، ص  )٣(

  . ٢٢٣، ص ١٩٩٩، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
   .٢٠١٢لسنة ) ٧٩(كما ورد في قانون الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم   )٤(
  .٥/١١/٢٠١٢بتاريخ  ٤٢٥٦بالعدد ) العراقية الوقائع(نشر في الجريدة الرسمية   )٥(
تشكل لجنة في وزارة ( تنص على أنه  ٢٠١٢لسنة ) ٧٩(من قانون الأسماء المستعارة رقم ) أولاً / ١(مادة   )٦(

الهجرة والمهجرين برئاسة قاضٍ يرشحه رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية مدير عام الدائرة القانونية 
  ). رين وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدلفي وزارة الهجرة والمهج

يكون اسماً مستعاراً كل اسم يتخذه العراقي في الوثائق المستخدمة في ( تنص على أن ) رابعاً / ١(مادة   )٧(
الهجرة يختلف عن اسمه الحقيقي أو اسم والده أو اسم جده أو لقبه أو أسمه الثلاثي في الهجرة القسرية 

  ).  ٩/٤/٢٠٠٣ولغاية  ١٧/٧/١٩٦٨د النظام السابق للفترة من بسبب اضطها
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ة قــرارات عديـــدة لتحديــد الهجــرة القســـرية ، فأصــدرت قــرارات عـــدة لتحديــد الهجــرة القســـرية  ، اللجنــ
فضــلاً عـــن إصــدارها قـــرارات فــي مســـألة إثبــات اســـتخدام الوثــائق لغـــرض إثبــات الهجـــرة والتهجيـــر 

تعتمــد اللجنــة ( التــي تــنص علــى أن  ٢٠١٢لســنة  )٧٩(مــن قــانون رقــم ) ثانيــاً /٢(اســتناداً للمــادة 
عائديـــة الوثـــائق لصـــاحب الطلـــب علـــى تأييــد الجهـــات الرســـمية فـــي دول المهجـــر المقتـــرن  لإثبــات

بتأييـــد الســـفارة العراقيـــة المختصـــة ومصـــادقة وزارة الخارجيـــة ووســـائل الإثبـــات المقـــررة فـــي قـــانون 
، وعليهــا اعتمــاد الوســائل  )١() لغــرض إثبــات الهجــرة والتهجيــر ١٩٧٩لســنة ) ١٠٧(الإثبــات رقــم 

  :الآتية  في الإثبات
  .مطابقة الصورة في الوثائق التي تحمل اسماً مستعاراً   - أ

  .في الوثائق التي تحمل الاسم المستعار) إن وجد(مطابقة بصمة الإبهام ومطابقة التوقيع  -ب
  .ANDأية وسائل أخرى تقنع بها اللجنة ومنها اختبار  -ج
 ٢٠١٢لســنة  ٧٩ورة طلبــات بشــأن عــدم شــمول أصــحابها بالقــانون رقــم وقــد ردت اللجنــة المــذك  

  .)٢(لعدم إثبات عائدية الوثائق المستخدمة في المهجر  
ولعدم وجـود الهجـرة القسـرية أو عـدم وجـود الاضـطهاد السياسـي أو غيـر ذلـك مـن الأسـباب 

قــد أقــام بعــض مــن التــي تــدعو إلــى اســتخدام الوثــائق ، ومــن ثــم إثبــات الهجــرة القســرية ، وبــذلك ف
رفض شموله بالقانون الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن بقرارات اللجنة المذكورة ،إذ إن 

ــاً /٣(المــادة  لصــاحب الطلــب الــذي رفــض طلبــه الطعــن بقــرار اللجنــة أمــام ( تــنص علــى أن ) ثاني
وقـــد أصـــدرت ) ثلاثـــين يومـــاً مـــن تـــاريخ تبلغـــه بقـــرار اللجنـــة) ٣٠(محكمــة القضـــاء الإداري خـــلال 

                                                 
لغرض  ٢٠١٢لسنة  ٧٩تثبت فيها استخدام الوثائق المذكورة في القانون  تأصدرت اللجنة المذكورة قرارا  )١(

لغرض أثبات الهجرة ) ك. ع . هـ ( فقررت اللجنة استخدام الوثائق للمدعو ( أثبات الهجرة والتهجير 
،  ٥/٣/٢٠١٤بتاريخ  ٤٦٢من القانون المذكور بقرارها الصادر بالعدد ) ثانياً /٢(ستناداً للمادة والتهجير ا

) ح.ح.م(، وكذلك قرارها للمدعو   ٢٠/٤/٢٠١٤بتاريخ  ٥٩٥بالعدد ) م.ع.ع( وكذلك القرار المدعو 
، وكذلك  ١٦/٦/٢٠١٤بتاريخ  ٧٢٠بالعدد ) ع. و .أ ( وقرارها للمدعو ١٣/٥/٢٠١٤بتاريخ  ٦١٦بالعدد 

بتاريخ  ٦٠٤بالعدد ) أ.ع.م(، وقرارها للمدعو  ١٥/٤/٢٠١٤في  ٥٥٩بالعدد ) م.ع.م( قرارها للمدعو 
٤/٥/٢٠١٤.  

بالقرار ) ح.س.ع(والتي تؤيد فيها قرار اللجنة برد طلب المدعي  ١٧/٢/٢٠١٤في  ٦٧/٢٠١٤قرار بالعدد   )٢(
ه لم يقدم ما يؤيد الهجرة القسرية اللازمة لتطبيق لعدم وجود القسرية كون ٢٦/١١/٢٠١٣في ) ٢١٧(المرقم 

، وأكدت المحكمة بأن رد طلب المدعي بموجب القرار محل الطعن  ٢٠١٢لسنة  ٧٩أحكام القانون رقم 
جاءت سليمة وموافقة للقانون ولم يقدم المدعي ما يدافعها لذا قررت المحكمة رد دعوى المدعي، صادر 

  .  ر غير منشورعن محكمة القضاء الإداري، قرا
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محكمــة القضــاء الإداري قــرارات عديــدة تؤيــد فيهــا اللجنــة المــذكورة لعــدم شــمول مــن لــم تتــوفر فيــه 
  .)١(الشروط القانونية لإثبات الهجرة القسرية 

وصـفوة القـول أن الفــرق بـين التهجيـر القســري بوصـفه جريمــة مـن جـرائم القــانون الـدولي وبــين 
اه فـي الأولـى ولأسـباب ودوافــع تتعـارض مـع القـانون الــدولي الهجـرة كبيـر جـداً لوجـود عنصــر الإكـر 

  . الإنساني
اما الهجرة فأن اسبابها ودوافعها متعددة، قد تكون طوعيـة، فـلا تتضـمن عنصـر الاكـراه فيهـا، 
ـــد تكـــون قصـــرية تتضـــمن الاكـــراه، إلا أنـــه لا يصـــل إلـــى درجـــة الاكـــراه الموجـــود فـــي التهجيـــر  فق

فأنـــه وفقـــاً لقـــانون اثبـــات عائديـــة الاســـماء المســـتعارة فقـــد جعـــل مـــن القســـري، أمـــا المشـــرع العراقـــي 
الهجــرة بســبب الاضــطهاد أو لأســباب سياســية بمثابــة تهجيــر قســري ومــنحهم الكثيــر مــن الحقــوق 

  )٢(.والامتيازات
+� ا��%$# ا�,�
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ـــة  إذا كـــان التهجيـــر القســـري جريمـــة تناولتهـــا بـــالتنظيم الكثيـــر مـــن التشـــريعات الدوليـــة والوطني
وترتكــب ضــد الــوطنيين أو الأجانــب مــن الأفــراد المــدنيين الأبريــاء، فعلــى خــلاف ذلــك فــإن النفــي 

  . )٣(يفرض ضد الافراد لأغراض الحفاظ على الصالح العام والآداب العامة 
سلامية من عقوبة النفي فقد أجازت الشريعة الإسلامية عقوبة النفي عن أما موقف الشريعة الإ

العامــة، ونصــت عليهــا فــي القــرآن  )٤(الــبلاد وذلــك لاعتبــارات الحفــاظ علــى الصــالح العــام والآداب
فَسَـــاداً أَن يُـقَتـلــُـواْ أَوْ إِنمَـــا جَــزَاء الـــذِينَ يُحَــاربِوُنَ اللــّـهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْـــعَوْنَ فِــي الأرض [الكــريم بقولــه تعـــالى

ن ـْ ــنْ خِــلافٍ أَوْ ينُفَــوْاْ مِــنَ الأرض ذَلــِكَ لَهُــمْ خِــزْيٌ فِــي الــدــعَ أيَْــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُــم مبُواْ أَوْ تُـقَطيَا وَلَهُــمْ فِــي يُصَــل
  .)٥( ]الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

                                                 
) س. د . أ(والتي ردت فيها دعوى المدعي  ٣/٣/٢٠١٤في  ١٠٤/٢٠١٤كذلك قرار المحكمة المرقم   )١(

وذلك لعدم توفر القسرية والاضطهاد السياسي،  ١٠/١٢/٢٠١٢في ) ٢٥٠(الذي طعن بقرار اللجنة المرقم 
  . صادر عن محكمة القضاء الإداري، قرار غير منشور

 لإثبات عائدية الاسماء المستعارة  ٢٠١٢لسنة ) ٧٩(قانون رقم ) ٢(
حيث أشارت إليها الشريعة الإسلامية ومنها العقوبة لنصر بن حجاج في عصر الخليفة عمر بن الخطاب   )٣(

)τ(وكذلك نفي نابليون بونابرت بأعتباره مسبباً ١٦٧طارق حسين الباقورى، مرجع سابق، ص. ، د ،
  .  ومابعدها ١٧٠علي عبد القادر القهوجي ، مرجع سابق ، ص. د: للحرب ؛ ينظر

  . ١٦٧طارق حسين الباقورى، مرجع سابق، ص. د  )٤(
   .٣٣الآية : سورة المائدة   )٥(
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عتبـــارات الصـــالح العـــام كعقوبـــة وهكـــذا فـــإن الشـــريعة الإســـلامية قـــد تضـــمنت عقوبـــة النفـــي لا
جنائية، زجراً وتأديباً لمـن تسـول لـه نفسـه الخـروج علـى مـنهج االله وذلـك بتقييـد حـريتهم فـي السـفر، 
والمنفــي يمنــع مــن التنقــل خــلال فتــرة العقوبــة، ولا يجــوز لــه أن يتــرك البلــد المعــين فــي الحكــم مــدة 

  .)١(العقوبة وذلك زجراً وتأديباً له
ي كثيـرة، منهـا الحفـاظ علـى الآداب العامـة ومنهـا الحفـاظ علـى الصـالح العـام وكان للنفي دواع

وبعــد ذلــك توالــت  )٢(بنفــي نصــر بــن حجــاج) τ(وغيــر ذلــك وقــد أمــر الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
  .أحداث عديدة

  : ومن الأحداث التاريخية المهمة في هذا الخصوص
وأكــره علــى  ٢٢/٦/١٨١٥ليــه فــي فقــد تــم نفــي نــابليون بونــابرت وذلــك بعــد أن ألقــي القــبض ع

علــى الإبقــاء عليــه ســجيناً وتولــت  ٢/٨/١٨١٥التنــازل عــن العــرش للمــرة الثانيــة، وتــم الاتفــاق فــي 
بريطانيــا أمــر حمايتــه وتقــرر نفيــه إلــى جزيــرة ســانت هيلــين فــي جنــوب المحــيط الأطلنطــي حيــث 

  .)٣(٥/٥/١٨٢١أمضى بقية حياته هناك حتى مات في 
رسـة مرتبطـة نوعـاً مـا بـالتطهير وهـو إجـراء تقـوم بـه الحكومـات المتعصـبة أما التهجير هـو مما

تجـاه مجموعــة عرقيـة أو دينيــة معينـة وأحيانــاً ضـد مجموعــات عديـدة بهــدف إخـلاء أراضــي الدولــة 
  )٤(.لنخبة من المواطنين أو فئة معينة

ممارسـة بـل والنفي بوصفه ممارسة كانت سائدة في السابق، قـد ألغـت التشـريعات الحديثـة هـذه 
أكــدت علــى عــدم جــواز نفــي المــواطن، ســـواء التشــريعات علــى الصــعيد الــدولي أو علــى الصـــعيد 

حســـب الاعـــراف الســـائدة فـــي الســـابق، فعلـــى ، وإذا كـــان النفـــي ممارســـة ضـــد الافـــراد . )٥(الـــداخلي
  . خلاف ذلك فإن التهجير القسري جريمة من جرائم القانون الدولي

  

                                                 
  . ١٦٩طارق حسين الباقورى، مرجع سابق، ص. د  )١(
كان نصر بن حجاج أحد شعراء المدينة من بني سليم وكان جميل الوجه وكانت النساء تتغزل به لذا قام الخليفة عمر بن )  ٢(

  . ١٦٧نفس المرجع، ص. بنفيه الى البصرة وزوده بمال كي يتجر به، وينشغل عن النساء وتنشغل النساء عنه) رض(الخطاب 
، منشورات الحلبي  ١، ط) أهم الجرائم الدولية  والمحاكم الدولية الجنائية( لدولي الجنائي  القانون ا: علي عبد القادر القهوجي   )٣(

  .١٧٢-١٧١، ص ٢٠٠١الحقوقية ، لبنان ، 
إن التهجير بوصفه ممارسة فردية كان نوعاً من أنواع العقاب لفرد أو مجموعة بشرية يسمى بالنفي كما كان من نفي الزعيم ) ٤(

زغلول والقائد العسكري أحمد عرابي، ويكييديا ، الموسوعة الحرة ، التهجير منشور على الموقع  المصري المعارض سعد
 ١٩/٩/٢٠١٤تاريخ زيارة الموقع       / wiki/  ar .wikipedia . orgتهجير : الالكتروني

) ١٣(في المادة  ١٩٤٨لحقوق الإنسان ونصت عليه العديد من الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية كما في الإعلان العالمي ) ٥(
، ونصت عليه العديد من دساتير دول العالم ، إذ أصبح مبدأ دستورياً مثل دستور )١٢(في المادة  ١٩٦٦، والعهد الدولي لعام 

 = = == )٤٤(في المادة  ٢٠٠٥منه ودستور العراق ) ٦٣(في المادة  ٢٠١٤مصر لعام 
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، مع بعضها البعض ، ويكاد ) الابعاد، النقل القسري، الترحيل( غالباً ما تذكر المصطلحات 
  : البعض لا يميز بينهما وهذا ما سنبحثه في فرعين وكالآتي

  اد التمييز بين التهجير القسري والابع: الفرع الأول 
  تمييز التهجير القسري عن النقل القسري والترحيل : الفرع الثاني 

ا�����@ 9�= ا������ ا����ي : ا���ع ا�ول
 ا9F"�دو

يختلف التهجير القسري عن الإبعاد، رغم أن كل منهما يعني إخراج الشخص من المكان 
يم فيها بصورة قانونية ، الذي يوجد فيه، إلا أن التهجير يعني إخراج الشخص من المنطقة التي يق

  .أما الإبعاد، له مفهومين وهذ ما سنبحثه من خلال مفهوما الإبعاد
>�  :9"�دFا �<��

مـــا يتعلـــق بإبعـــاد المـــواطنين ،إذ نصـــت تشـــريعات دوليـــة عديـــدة ، فضـــلاً عـــن : المفهـــوم الأول
حتــى أصــبح مبــدأ الدســاتير والقــوانين الوطنيــة علــى عــدم جــواز إبعــاد المــواطنين مــن إقلــيم دولتــه، 

وكـــذلك العهـــد الـــدولي  )١(عالميـــاً ودســـتورياً ، إذ أكـــد علـــى ذلـــك الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان
، وكـــذلك نصـــت أغلـــب الدســـاتير ومنهـــا دســـتور العـــراق )٢(الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية 

 )٣(النافذ ٢٠٠٥

عقوبــة ضــد الأجانــب الــذين فهــو إبعــاد الأجنبــي وبــذلك يكــون الإبعــاد :  أمــا المفهــوم الثــاني  
دخلوا إقليم دولة معينة بصفة مشروعة إلا أنهم ارتكبوا مخالفة أو جريمة يعاقـب عليهـا قـانون تلـك 
الدولة التي دخلوها أو انتهاء مدة الإقامة ولم يتم تجديدها لأي سبب كان أو غير ذلك والدولة لها 

مراعاة الأعراف والمعاهدات والإعلانـات الحرية في تنظيم قوانين دخول وإقامة الأجانب ولكن مع 

                                                 
  ١٩٤٨عالمي لحقوق الانسان لعام من الاعلان ال) ١٣(المادة ) ١==== (

 . ١٩٦٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ) ١٢(المادة ) ٢(
 لا يجوز نفي :ثانياً . للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه :أولاً (منه التي نصت على أنه ، ) ٤٤(المادة )٣(

التي منعت  ٢٠١٤من دستور مصر لعام ) ٦٣(وكذلك المادة ). نه من العودة إلى الوطنالعراقي ، أو إبعاده ، أو حرما
حرية التنقل ، والإقامة والهجرة مكفولة ، ( تنص على أن ٢٠١٤من دستور مصر لعام ) ٦٢(التهجير القسري منعاً باتاً ، مادة

 ).إليهولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة  ، ولا منعه من العودة 
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والمواثيق الدولية ، كما قد يكون الإبعاد عقوبة تكميليـة تصـدر عـن القضـاء عنـد ارتكـاب الأجنبـي 
  .)١(جريمة ما، كما أن إجراءات الإبعاد والسلطة المختصة بذلك تختلف من دولة إلى أخرى

قاضٍ أو سـلطة إداريـة مختصـة ويـرغم فالإبعاد هو جزاء ينص عليه القانون الوطني ويأمر به 
  .)٢(بموجبه شخص أجنبي على مغادرة إقليم دولة ما

هو قرار تصدره الدولة ضد الأجنبي المقـيم علـى أراضـيها بصـفة مشـروعة ، يتضـمن : والإبعاد
الأجنبي بضرورة مغادرة إقليمها خلال مدة محددة وإكراهه  علـى ذلـك عنـد الاقتضـاء ، لأنـه  أنذار

  .  )٣(غير مرغوب فيه
وصـــفوة القـــول إن التهجيـــر القســـري جريمـــة يعاقـــب عليمـــا القـــانون بينمـــا الإبعـــاد الـــذي يتعلـــق  

ن الأبريـاء بينمـا بالأجنبي هو تنفيذ لعقوبـة عـن جريمـة أو مخالفـة، والتهجيـر يرتكـب ضـد المـواطني
ـــة فـــي أراضـــيها، جـــزاء مخـــالفتهم لنظامهـــا  ـــر عـــن ســـيادة الدول الإبعـــاد يصـــدر ضـــد الأجانـــب ليعب

  .القانوني
+�����@ ا������ ا����ي ?= :  ا���ع ا�,�
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مـن ) أو اشـخاص آخـرين تحمـيهم اتفاقيـات جنيـف( يشير الترحيل إلـى النقـل القسـري للمـدنيين 

التــي يقيمــون فيهــا إلــى منــاطق ســلطة الاحــتلال أو إلــى أي منطقــة أخــرى، ســواء كانــت  المنطقــة
محتلـــة أم لا ، أمـــا نقـــل الســـكان فأنــــه يصـــف النقـــل القســـري للســــكان الـــذي يـــتم داخـــل الأراضــــي 

  .)٤(الوطنية

                                                 
لسنة ) ١١٨( من قانون اقامة الاجانب في العراق ) ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤( وذلك وفقاً للمواد ) ١(

من ) ٢٥/٥(المعدل ، اما بخصوص العقوبة التكميلية التي تصدر عن القضاء وذلك وفقاً للمادة  ١٩٩٨
من القانون ) ٥(من المادة ) ٢، ١(القانون المذكور ، التي تنص على أن اذا الحكم مستنداً إلى الفقرتين 

 .المذكور، للمحكمة أن توصي بإبعاد الاجنبي أو إخراجه من اراضي جمهورية العراق
حق التنقل والسفر ، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ( الحقوق والحريات العامة : محمد بكر حسين . د  )٢(

، وما  ١١٥، ص ٢٠٠٨لجامعي ، الاسكندرية  ، ، دار الفكر ا) مدعماً بأحدث احكام القضاء الاداري
في القانون ) النازحون المشردون داخلياً ) (٨(سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم: ينظربعدها ، وكذلك  
  .٧،  ص ٢٠٠٨الدولي الإنساني ، 

www.mezan.org/ upload/ 8797.pdf. 
  .١٢/١٢/٢٠١٤أخر زيارة للموقع في     

،  ١٩٦٩قدري الشهاوي ، اعمال الشرطة ومسؤوليتها ادارياً وجنائياً ، مطبعة المعارف ، بغداد ، . د  )٣(
  .٤٢٥ص

  .١٩٨فرانسواز بوشيه سولنييه ، مرجع السابق، ص  )٤(
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والترحيل ظاهرة تؤثر في سكان منطقة خاضعة للاحتلال أو الغزو ، ويشير الترحيـل إلـى نقـل 
وبــذلك يــرتبط كــل مــن الترحيــل والنقــل القســري بــإخلاء الأفــراد علــى نحــو غيــر . )١(بــالقوة المــدنيين

طوعي وغير قانوني من الأراضي التي يقيمون فيهـا مـع أن المفهـومين ليسـا متـرادفين فـي القـانون 
 الدولي العرفي، إذ يفترض الترحيل النقل إلى خارج حدود الدولة بينما النقل القسري يرتبط بـالنزوح

  .  )٢(الداخلي أي النقل داخل حدود الدولة
وقـــد خلصـــت المحكمـــة الابتدائيـــة لمحكمـــة نـــورمبرغ إلـــى القـــول بـــأن الترحيـــل يضـــم مـــن حيـــث 

  :المضمون أمرين
  .أخذ شخص ما من المكان الذي يتمتع فيه بإقامة قانونية -١
ــدائرة -٢ المــذكورة  انتــزاع الحمايــة التــي توفرهــا الســلطات المعنيــة لهــذا الشــخص ، وقــد عرفــت ال

نقل قسري للأشخاص عن طريق الطرد أو الأفعال  القسرية الأخرى لأسـباب ( الترحيل بأنه 
غير مسموح بها في القانون الدولي من المنطقة التـي يقيمـون بهـا بشـكل قـانوني إلـى منطقـة 

 . )٣( )تخضع لسيطرة طرف آخر

قد ميزت بقرار الحكم الصادر ضـد وما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ، ف
ــــت التهجيــــر بأنــــه  )٤( )ســــلوبودان ميلــــوزفيتش( الإبعــــاد القســــري (، بــــين التهجيــــر والنقــــل ،إذ عرف

للأشخاص عن طريق الطرد أو الأعمال القسرية الأخرى من المنطقـة التـي يتواجـدون فيهـا بشـكل 
أنــه ترحيــل أو بل القســري ، ووصــف النقــ) شــرعي ، عبــر الحــدود الوطنيــة مــن دون أســباب قانونيــة

وكـذلك عـدت المحكمــة . إبعـاد للنـاس مـن منطقـة الــى أخـرى ، قـد تحصـل ضـمن الحــدود المحليـة 
بأن الترحيل هو نقـل إجبـاري لشـخص أو أكثـر إلـى بلـد آخـر ، أي يفتـرض الترحيـل  نقـلاً إلـى مـا 

  . )٥(وراء حدود الدولة ، أما النقل القسري فإنه ضمن إقليم الدولة نفسها
وتخلص المحكمة بأن المدنيين الذين تم تجميعهم في بوتواري ونقلوا إلى كلاداني لم يتعرضوا 
إلى الترحيل وإنمـا إلـى النقـل القسـري ، وتؤكـد المحكمـة بأنهـا تـدعم رأي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

مـا عـدّ الدائمة مـن قبـول المصـطلحين التهجيـر والنقـل القسـري بالمعيـار نفسـه ، ويـدعم الـرأي بـأن 

                                                 
  .١٩٣المرجع نفسه، ص  )١(
  .١٢، مرجع السابق ، ص المستشار شريف عتلم. د  )٢(
  .١٣المستشار شريف عتلم ، مرجع السابق ، ص. د  )٣(
حزيران ،  ١٦، بتاريخ    IT-02-54-Tمن قرار الحكم الصادر ضد سلوبودان ميلوزفيتش ) ٤٥(فقرة  )٤(

  . ، من المصدر نفسه)٦٨(و) ٤٧(، ) ٤٦(، وكذلك ينظر فقرات الحكم٢٠٠٤
  من قرار الحكم ضد راديسلاف كرستيش) ٥٣٣(و) ٥٣٢(و) ٥٣١(فقرات الحكم   )٥(

ICTY , NO : IT -98-33-T. Date : 2 August 2001  
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، وعناصـر الجـريمتين تكـون فـي  )١(في القانون جريمتين منفصلتين هما فـي الواقـع جريمـة واحـدة 
 .)٢(الجوهر نفسه ماعدا شرط عبور الحدود

أمــا فــي العــراق فقــد عرفــت تعليمــات وزارة الهجــرة والمهجــرين العراقيــة التــي ســبق التطــرق إليهــا 
يلهم مـن منـازلهم أو مكـان إقـامتهم المعتـاد إلـى موقـع هم العراقيـون الـذي تـم تـرح( المرحلون بأنهم 

   . )٣( )آخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية
ويتضح من النص أعلاه أن المشرع العراقي يُعد الترحيل نقلاً قسرياً لكنه داخـل حـدود العـراق 

ليـة التـي تعـد الترحيـل هـو نقـل خـارج ، وبذلك فإنه يختلف مع الكثير من التشريعات والقرارات الدو 
حـــدود الدولـــة وخاصـــةً فـــي زمـــن الحـــروب وســـواء كانـــت دوليـــة أم داخليـــة ، ولاســـيما عنـــدما تقـــوم 

  .سلطات الاحتلال بترحيل السكان المدنيين
وسبق أن ذكرنا بأن التهجير القسري قد يكـون إلـى منطقـة أخـرى داخـل أقلـيم الدولـة نفسـها أو 

  .  )٤(يم الدولة أي أن للتهجير صورتين هما النقل القسري والترحيلقد يكون إلى خارج إقل
وكذلك فإن القضاء العراقي ميز بين النقل القسري والإبعاد ، فقـد تضـمن الحكـم الصـادر عـن 
المحكمة الجنائية العراقية العليا فـي قضـية الـدجيل مصـطلح النقـل القسـري فقـد وردت فـي حيثيـات 

، أمــا فــي ) رجــال ونســاءأ إلــى مجمــع ليــا فــي صــحراء محافظــة المثنــى نقــل اعــداد مــنهم(... القــرار
قضــية الكــرد الفيليــين ، فقــد تضــمن قــرار الحكــم مصــطلحي النقــل القســري  والإبعــاد ، إذ جــاء فــي 

  . )٥( ..)نقلوا إلى نكرة السلمان ومن ثم ابعدوا قسراً إلى إيران(... القرار 
القسـري ، ويقصـد بـه نقـل الأشـخاص  داخـل حـدود وبذلك فأن القضاء العراقي ميز بين النقل 

  .أو إبعاد الأشخاص إلى خارج حدود العراق) الطرد(الدولة العراقية ، وبين الإبعاد 
 
 

 �ا9:ا��%$# ا�

                                                 
  :من قرار الحكم ضد سلوبودان ، المصدر السابق) ٦٢(فقرات الحكم   )١(

IT-02-54-T   ،٢٠٠٤حزيران ،  ١٦ .  
ICTY case , NO : IT -02-54-T Date 16\6\2004.  

  .ابق، المصدر الس) ٦٣(فقرة   )٢(
  .٧/٧/٢٠١٠بتاريخ  ١٢٧٤تعليمات فئات العناية بالعدد   )٣(
علي عبد القادر القهوجي ، القانون الدولي . د: ر ظ؛ وين ٢٦نادية عبد االله الطيف ، مرجع سابق ، ص  )٤(

  .١٣٣، ص ٢٠٠١، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،  ١الجنائي ، ط
،  ٢٠٠٥/ج اولى /١قرار الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية الدجيل بالرقم   )٥(

  .٢٩/١١/٢٠١٠في  ٢٠٠٨/ج اولى /٢وكذلك قرار الحكم الكرد الفيليين المرقم 
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 اGF(ء����@ ا������ ا����ي ?= 
يتفق التهجير القسري مع الإخلاء في أن كليهما يقتضي إخراج الفـرد مـن المكـان الموجـود فيـه 

عنه، إلا أن الإخلاء يصـب فـي مصـلحة السـكان المـدنيين للضـرورات العسـكرية أو الكـوارث  رغماً 
الطبيعية أو غير ذلك ، ما يقتضي إخراج السكان للحفاظ عليهم إلا أنه يجب أن يكون مؤقتـاً وأن 
تعمل الحكومة على إعادة السكان إلى أماكنهم نفسها عند زوال السبب الـذي دعـا إلـى اتخـاذ قـرار 

  .)١(خلاءالإ
ويستوي فـي ذلـك الإخـلاء بسـبب نـزاع داخلـي أو دولـي وكـذلك إن كـان الإخـلاء كليـاً أو جزئيـاً 

أي يكون ذلك جائزاً إذا اقتضى أمن السكان . أو إذا تم داخل إقليم الدولة المحتلة  أو إلى خارجها
يف الرابعة لعام من اتفاقية جن) ٤٩(أو أسباب عسكرية قهرية وفق الشروط التي وردت في المادة 

٢(١٩٤٩(.  
فيمــا يتعلــق بــالتعليق العــام  )٣(وقــد جــاء فــي لجنــة الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة

ـــم  ـــالإكراه بأنهـــا ) ٧(رق أو، / أو الأســـر و/ نقـــل الأفـــراد و(( بخصـــوص حـــالات أخـــلاء الســـاكن ب
و الأراضـــي التـــي أ/ المجتمعـــات المحليـــة، بشـــكل دائـــم أو مؤقـــت وضـــد مشـــيئتهم، مـــن البيـــوت و

يشغلونها، من دون إتاحة سبل مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أنواع الحمايـة أو إتاحـة 
إمكانيــة الحصــول عليهــا ، غيــر أن حظــر حــالات إخــلاء المســاكن بــالإكراه لا يســري علــى حــالات 

صــــــين بحقــــــوق الإخــــــلاء التــــــي تطبــــــق بــــــالإكراه وفقــــــاً لأحكــــــام القــــــانون والعهــــــدين الــــــدوليين الخا
  .)٤())الإنسان

                                                 
ك ؛ وكذل ١١٥- ١١٤القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأكاديمية ، مرجع سابق ، ص: شريف عتلم  )١(

  .١٩٤فرانسواز  بوشيه سولينيه ، مرجع سابق ، ص
  . ٧٠فاضل عبد الزهرة الغراوي،  ص. د )٢(

  . ٢٥٤مرجع سابق ، ص: رشاد السيد . د  
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هي كيان مكون من خبراء مستقلين تتابع مدى تطبيق   )٣(

، وقد أسست ١٩٧٦حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام والتزام الدول الأعضاء بالعهد الخاص بال
للقيام بمهام المتابعة  ١٩٨٥مايو  ٢٨بتاريخ ١٩٨٥/١٧بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 

الموكلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، منشور في سلسلة القانون الدولي الإنساني 
  .٦،  ص ٢٠٠٨في القانون الدولي الإنساني ، ) المشردون داخلياً  النازحون) (٨(رقم

www.mezan.org/ upload/ 8797.pdf. 

  .١٢/١٢/٢٠١٤أخر زيارة للموقع في     
على الحق في السكن الملائم، صادر عن اللجنة العليا المعنية بالحقوق الاقتصادية ) ٧(الفقرة الثالثة من التعليق العام رقم   )٤(

  . ١٩٩٧والاجتماعية والثقافية، في الدورة السابعة عشر في العام 



  القانونية ذاتية جريمة التهجير القسري واوصافه ................الفصل الأول 
 

 

٦٢ 
 

أو / أو العـــائلات و/ الطــرد الــدائم أو المؤقــت للأفــراد و(( كمــا يعــرف الإخــلاء القســري بأنــه 
التجمعــات رغمــاً عــنهم، مــن المنــازل والأراضــي التــي يشــغلونها، مــن دون إتاحــة أو تــوفير أشــكال 

خـلاء القسـري لا ينطبـق علـى مناسبة من الحماية القانونية ، وغيرها من أنواع الحماية، بيـد أن الإ
عمليات الإخـلاء التـي تـتم بـالقوة وفقـاً للقـانون وبمـا يتماشـى مـع نصـوص المواثيـق الدوليـة لحقـوق 

  .)١( ))الإنسان 
وإذا كــان الإخــلاء لمصــلحة الســكان المــدنيين ويتماشــى مــع القــانون الــدولي ، فإنــه يكــون أمــراً 

لك خلاف جريمة التهجير القسري التـي ترتكـب ضـد طبيعياً للحفاظ على السكان المدنيين ،وهو بذ
الســكان المــدنيين الآمنــين ، ومـــن دون أي وجــه حــق وتعـــد جريمــة دوليــة وغالبـــاً مــا ترتكــب أثنـــاء 
النزاعات المسلحة سواء الداخلية أو الدولية ، وغالباً ما ترتكب بقصد تهجير جماعة معينـة عرقيـة 

  . هير العرقيأو دينية أو مذهبية أو تستخدم وسيلة للتط
 H>�Iا��%$# ا�

ا��1��6 (ا�����@ 9�= ا������ ا����ي وا�5@وح 
+$Gا�1ا( 

ـــاً للمبـــادئ التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن الأمـــم المتحـــدة يعـــرف الأشـــخاص النـــازحون بـــأنهم         وفق
الأشخاص أو جماعات الأشخاص الـذين أكرهـوا علـى الهـرب أو علـى تـرك منـازلهم، أو أمـاكن (( 

المعتادة، أو اضطروا إلى ذلك ولاسيما  نتيجة أو سعياً لتفادي آثار نزاع مسلح أو حالات إقامتهم 
عنــف عــام الأثــر أو انتهاكــات حقــوق الإنســان أو كــوارث طبيعيــة أو كــوارث مــن فعــل البشــر، ولــم 

  . )٢( ))يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة 
(( بــــأنهم) ١٧(مــــم المتحــــدة وذلــــك فــــي الفقــــرة وجــــاء فــــي التقريــــر التحليلــــي للأمــــين العــــام للأ

الأشخاص الذين أجبروا على الفرار بأعداد كبيرة من مساكنهم وعلى نحو غير متوقع نتيجة لنزاع 

                                                 
 ٢٠٠٤/٠٣٣/١٥وتدمير الأراضي، الوثيقة تحت الأنقاض، هدم المنازل : منظمة العفو الدولية، إسرائيل والأراضي المحتلة   )١(

MDE  .٢٠٠٨في القانون الدولي الإنساني ، ) النازحون المشردون داخلياً ) (٨(منشور في سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم 
  .٦،  ص

www.mezan.org/ upload/ 8797.pdf. 

  .١٢/١٢/٢٠١٤أخر زيارة للموقع في     
التوجيهية ، التعريف المعترف به بصفة عامة ، للأمم المتحدة ، الا أنه تعريف وصفي أكثر منه  ئيُعد التعريف الوارد في المباد  )٢(

الدولي ، بوصفهم يجب أن يتمتعوا بالحقوق  قانوني ،لأنه لايحدد حقوقاً خاصة للأشخاص النازحين داخلياً بموجب القانون
بها مواطنو دولتهم ، الذين يتمتعون بالحماية القانونية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني نفسها التي يتمتع 

في القانون الدولي الإنساني ، ) النازحون المشردون داخلياً ) (٨(في أوضاع النزاع المسلح، سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم
  .   ٣، مصدر سابق ، ص ٢٠٠٨
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مسلح أو اضطرابات داخلية أو انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان أو كـوارث طبيعيـة أو مـن صـنع 
  . )١())الإنسان وما زالوا موجودين على أقاليم دولهم

فقد تضـمن النـازحون وعرفتـه  ٢٠٠٩لسنة  ٢١أما قانون وزارة الهجرة والمهجرين العراقي رقم 
النـازحون هـم : أولاً ( تعليمات تسجيل فئات العناية الصادرة عن وزارة الهجرة والمهجرين على أنه 

داخل العراق  العراقيون الذين أكرهوا أو أضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المعتاد
لتجنــب آثــار نــزاع مســلح أو حــالات عنــف عــام أو انتهــاك الحقــوق الإنســانية أو كارثــة طبيعيــة أو 

  ). بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية
فقــد تضــمن عــدة  ١٩٨٣لســنة  ٧٦أمــا التشــريعات الداخليــة مثــل قــانون رعايــة الأحــداث رقــم 

يعــــد : أولاً : (( منــــه علــــى مــــا يــــأتي ) ٢٤(د ،إذ نصــــت المــــادة حــــالات لوصــــف الحــــدث المتشــــر 
  : الصغير أو الحدث متشرداً إذا 

وجـــد متســـولاً فـــي الأمـــاكن العامـــة أو تصـــنع الإصـــابة بجـــروح أو عاهـــات أو اســـتعمل الغـــش  –أ 
  . وسيلةً لكسب عطف الجمهور بهدف التسول

مارس متجولاً صبغ الأحذية أو بيع السكائر أو أية مهنة أخرى تعرضـه للجنـوح وكـان عمـره  –ب 
  . سنة) ١٥(أقل من 

  . لم يكن له محل إقامة معين أو أتخذ الأماكن العامة مأوى له –ج 
  . لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي أو مربي –د 
  . يه من دون عذر مشروعترك منزل وليه أو المكان الذي وضع ف -هـ 

  .)٢( ))يعد الصغير مشرداً إذا مارس أية مهنة أو عمل مع غير ذويه :  ثانياً 
يتضح ممـا تقـدم أن الفـرق واضـح وواسـع بـين المشـرد الـذي عـدّه قـانون رعايـة الأحـداث بأنـه 

اً أو دائمــاً يكــون حــدثاً واجــب تــوفر الشــروط أعــلاه ليكــون مشــرداً وبــين النــازح الــذي قــد يكــون حــدث
بالغــاً ، وذلــك مــن خــلال التعريــف للنــازح حســب المبــادئ التوجيهيــة وكــذلك مــا نــص عليــه التقريــر 
التحليلي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي تكون أسباب نزوحه خارجة عن إرادتـه ، وذلـك لتلافـي 

. تمــي إليهــاخطــر مــا بســبب البشــر أو الطبيعــة، وإن النــزوح لا يتجــاوز حــدود أقــاليم الدولــة التــي ين

                                                 

 ر&� )١(���
 ) ا���ز2+ن ا��1!دون دا0-��ً ) (٨(�-�-� ا�,��+ن ا��و�
 ا)���� .٦ص ، ، $� ا��6رة ا��5 ��4,�ً �
 ا�,��+ن ا��و�
 ا)�

، المنشور في جريدة الوقائع العراقية، ١٩٨٣لسنة ) ٧٦(من قانون رعاية الأحداث العراقي رقم ) ٢٤(المادة   )٢(
  . ٥٧٠، ص٨/١/١٩٨٣بتاريخ  ٢٩٥١العدد 
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بينما جريمة التهجير القسـري يمكـن أن تكـون داخـل إقلـيم الدولـة أو خارجهـا وتكـون بفعـل الإنسـان 
  .)١(فقط بوصفها جريمة من جرائم القانون الدولي

وكما هو معلوم فإن تنقلات السكان تقود في بعض الأحيـان الأفـراد إلـى خـارج بلادهـم، وبـذلك 
حــالات أخــرى كمــا فــي حالــة عثــورهم علــى ملجــأ داخــل  يكــون لهــم وضــع خــاص بــاللاجئين وفــي

دولــتهم أو فــي حالــة مــنعهم مــن عبــور الحــدود بســبب قيــام الــدول المجــاورة بإغلاقهــا فــإنهم يعرفــون 
  . )٢(ويظلون تحت سلطة دولتهم) مشردين داخلياً (باسم 

 وقـــد)) مهجـــرون داخـــل أوطـــانهم(( أو)) نـــازحون داخليـــاً (( ويطلـــق الـــبعض علـــيهم مصـــطلح 
، وعلى خلاف اللاجئـين فـإن النـازحين لا يعبـرون ))لاجئون (( يطلق عليهم بشكل خاطئ تسمية 

أية حدود دولية بحثـاً عـن مـلاذ آمـن وإنمـا يبقـون داخـل بلادهـم الأصـلية ، حتـى إن كانـت أسـباب 
لقانونيـة فرارهم مماثلة لتلك التي تدفع اللاجئين إلى مغادرة بلدانهم، إذ يبقى النازحون من الناحيـة ا

  .)٣(حتى لو كانت هذه الحكومة هي سبب فرارهم) سلطة دولتهم(تحت حماية حكوماتهم 
ويحتفظ النازحون بوصفهم مواطنين بحقوقهم كافة بما في ذلك الحـق فـي الحمايـة وفقـاً لقـوانين 

  .)٤(حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 
نون الـدولي الإنسـاني بوصـفهم مـدنيين وإذا أي إذا كان البلد في حالة حرب فهم يخضـعون للقـا

  .)٥(كان البلد في حالة سلم، يخضعون لحماية قواعد حقوق الإنسان الدولية
 
 
 
 
 

 ا��%$# ا���دس
�ءا�����@ 9�= ا������ ا����ي وا�$� 

                                                 
الجرائم ضد الإنسانية ، بحث مقدم الى ندوة المحكمة الجنائية الدولية التي اقيمت  –محمد يوسف علوان . د  )١(

  .  ٢١٩-٢١٨،ص٢٠٠١تشرين الأول  ٤-٣في دمشق للفترة من 
   .١٩٩فرانسواز بوشيه سولنييه ، مرجع سابق ، ص  )٢(
)٣(  UNHCR اللاجئين  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون) ًمهجرون داخل أوطانهم ) النازجون داخليا

/  ٥/  ٢٠زيارة الموقع  .www. Unhcr-arabic. Org/ Pages/ 4be7cc273f7.html: الموقع 
٢٠١٤ .  

  . المصدر السابق  )٤(
  .٢٠٠و ١١٩فرانسواز بوشيه سولنييه ،  المرجع السابق، ص  )٥(
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كل شخص (( اللاجئ بأنه  ١٩٥١عرفت المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 
، وبســبب خــوف لــه مــا يبــرره مــن ١٩٥١كــانون الثــاني ينــاير  ١يوجــد، نتيجــة أحــداث وقعــت قبــل 

التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائـه إلـى فئـة اجتماعيـة معينـة أو آرائـه 
خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحمايـة ذلـك  السياسية،

البلــد، أو كــل شــخص لا يملــك جنســية، ويوحــد خــارج بلــد إقامتــه المعتــادة الســابق بنتيجــة مثــل تلــك 
  .)١( ))يستطيع، أو لا يريد بسبب الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد الأحداث ولا 

الزمني الذي جاء بالاتفاقية أعلاه وذلك من خلال البروتوكـول الخـاص وقد تم تجاوز التحديد 
، إذ إن الـــدول الأطـــراف فـــي هـــذا  )٢(١٩٦٦بوضـــع اللاجئـــين الصـــادر عـــن الأمـــم المتحـــدة عـــام 

البروتوكول ترى أنه من المرغوب فيه أن يتساوى في الوضع جميع اللاجئين الـذين ينطبـق علـيهم 
، ويتضــح ممــا  ١٩٥١ينــاير / ون تقييــده بتــاريخ أول كــانون الثــانيالتعريــف الــوارد فــي الاتفاقيــة د

تقــدم أن اللاجــئ هــو شــخص فــر مــن بلــده لكــي يتجنــب الاضــطهاد أو التهديــد بــه ، وبــذلك وســعت 
العديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ، وكــذلك اتفاقيــة منظمــة الوحــدة 

جميع الأشـخاص الـذين يسـتوفون الشـروط المـذكورة فـي النصـوص الأفريقية مفهوم اللاجئ ليشمل 
، وعرفـــت )٣(القانونيـــة الدوليـــة فيكتســـبون وضـــع اللاجـــئ ، فضـــلاً عـــن بعـــض الشـــروط والواجبـــات

العراقيـون الـذين يعيشـون خـارج العـراق بسـبب (( تعليمات وزارة الهجـرة والمهجـرين اللاجئـون بـأنهم 
  .)٤( ))ئمة أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دا

وأهــم النتــائج التــي تترتــب علــى جريمــة التهجيــر القســري هــو اللجــوء ، فــاللاجئ هــو شــخص 
تعرض للتهجير القسري ويسعى للحصول على حماية دولة ما، كما يمكن أن يكـون اللجـوء نتيجـة 

لظــــاهرة فــــي النزاعــــات الدوليــــة أو تعــــرض الأفــــراد إلــــى الهجــــرة القســــرية ، وغالبــــاً مــــا تتفــــاقم هــــذه ا
 ١٩٥١الداخلية، وعندما يكتسب وصف اللاجئ يخضع لوضع قانوني خاص به وفق اتفاقية عام 

  . ١٩٦٦، وكذلك البروتوكول الخاص باللاجئين لعام 

                                                 
أبريل / نيسان ٢٢، تاريخ بدء نفاذها ١٩٥١من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام )  ٢/أ/١(مادة   )١(

١٩٥٤ .  
  . ١٩٦٧أكتوبر / تشرين الأول  ٤: تاريخ بدء النفاذ   )٢(
  . ٢٣نادية عبد االله الطيف، مرجع سابق، ص  )٣(
بتاريخ  ١٢٧٤الهجرة والمهجرين الصادرة بالعدد  من تعليمات فئات العناية الصادرة عن وزارة) أ/٥(المادة   )٤(

٧/٧/٢٠١٠.   
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فــإذا كــان التهجيــر جريمــة دوليــة فــأن أهــم نتائجهــا هــو اللجــوء ، وبــذلك يكــون اللجــوء نتيجــة 
أو الهجـــرة القســـرية أو حتـــى الطوعيـــة ،إذ يطلـــب المهجـــر اللجـــوء فـــي دولـــة مترتبـــة علـــى التهجيـــر 

  .أخرى ، سواء مجاورة أو غير ذلك 
  ؟  )ما هو الفرق بين الاشخاص النازحين داخلياً واللاجئين(والسؤال الذي يطرح في هذا الشأن 

نتيجـــة علــى الــرغم مــن أن كــلا مــن أفــراد الجمـــاعتين علــى حــد ســواء يغــادرون ديــارهم غالبــاً 
  .للأسباب نفسها

فالأشخاص المـدنيون يصـبحون لاجئـين معتـرف بهـم دوليـاً عنـدما يعبـرون حـدوداً دوليـة سـعياً 
للحصـــول علـــى مـــلاذ فـــي بلـــد آخـــر ، بينمـــا يظـــل الأشـــخاص النـــازحون داخليـــاً ، لأي ســـبب مـــن 

  .)١(الأسباب في بلدانهم نفسها
لنـازحين داخليـاً ، حيـث وجـود قـوانين وبذلك يعـد الوضـع القـانوني للاجئـين أفضـل بكثيـر مـن ا

واتفاقيــات دوليــة تعــالج وضــعه القــانوني ،إذ يقــدم للاجئــين الكثيــر مــن المســاعدات مــن قبــل الــدول 
  .وبعض المنظمات الدولية

أما النازحون فإنهم لما يزالوا داخل حدود دولتهم وهنـاك مـن يعـدهم فـي بعـض الأحيـان أعـداء 
  . )٢(للدولة
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  :وسنتناول هذ المبحث في مطلبين وكالاتي 
  . الاساس القانوني للتشريعات المجرمة للتهجير القسري: المطلب الأول
  .الاوصاف القانونية لجريمة التهجير القسري:  المطلب الثاني

                                                 
، ٢٠٠٤، سنة  ٩٤الأشخاص النازحون داخلياً ، مجلة صادرة عن وزارة الهجرة والمهجرين العراقيين بالعدد   )١(

  .٧ص
  .١٠المصدر نفسه ، ص  )٢(
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خلال العصور التهجير القسري بتطور قانوني من خلال تشريعات قانونية مختلفة  مرّ 
 عدّهوصولاً إلى التشريعات القانونية الحالية ومر هذا التطور في القرن العشرين مابين  الماضية

القومية والاثنية إلى الرفض الكامل له  وسيلة مقبولة من الوسائل المعتمدة في حل النزاعات
 لتعارضه أو النقل القسري من حيث المبدأرفض الإبعاد من رغم على الجريمة دولية ، و  وصفهب

و النقل الطوعي للسكان أعلى الإبعاد بعض الدول مع حق تقرير المصير للشعوب إلى موافقة 
 - ١٩٢٢ولى ومؤتمر لوزان عام بعد الحرب العالمية الأ ١٩١٩في مؤتمر باريس للسلام عام 

إلى الرفض التام له بعد الحرب العالمية الثانية في ) لحل النزاعات بين تركيا واليونان( ١٩٢٣
وكذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة  ١٩٤٥ميثاق الامم المتحدة واتفاقية لندن لعام 

،  ١٩٤٥دام لعام تساتفاقية بو ومع ذلك مورست على ارض الواقع حسب .  ١٩٤٨عليها لعام 
يمس حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حسب ميثاق الامم المتحدة لعام  لأنهثم رفض كلياً 

 ١٩٧٧وكذلك في البروتوكولين الاضافيين لعام ، ١٩٤٩ربع لعام واتفاقيات جنيف الأ ١٩٤٥
قانونية حظرت  والكثير من الاتفاقيات والمواثيق والمؤتمرات الدولية والتي تضمنت نصوص

جريمة دولية ثم بادرت أكثر التشريعات الدولية والوطنية إلى النص  عدتهالإبعاد اوالنقل القسري و 
   - :في ثلاثة فروع وكالآتيوهذا ما سنبحثه ) ١(.مباشر و غيرأعلى تجريمه سواء بشكل مباشر 

  .في الاتفاقيات الدولية )الترحيل والإبعاد القسري(التهجير القسري :  الفرع الأول
  .التهجير القسري في النظم الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية:  الفرع الثاني
  ).  على الصعيد الداخلي(التهجير القسري في التشريعات الوطنية : الفرع الثالث

 ا9F"�دا���)�� و(ا������ ا����ي :ا���ع ا�ول 
  �+ ا.���0��ت ا�1و��
 )ا����ي

تدوين قواعد القانون الدولي من خلال إبرام  أبد) ١٩(ف الثاني من القرن في النص 
جديد مقترن بالعصر الحديث  معاهدات عديدة ، لكن هذا لا يعني ان المعاهدات بين الأمم أمر

هذه المرحلة  أن إلاقبل الميلاد ، ما بل هناك العديد من المعاهدات يعود تاريخها إلى  ،فقط 
ين، فرعالمطلب إلى من الاتفاقيات التي تحمي السكان المدنيين وسنقسم هذا  برام العديدإشهدت 

                                                 
 . ٣٦٦وليم نجيب جورج نصار ، مرجع سابق ، ص )(١
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والثاني ما بعد إبرام اتفاقيات  ١٩٤٩لعام  الأربعنتناول فيه مرحلة ما قبل اتفاقيات جنيف  الأول
  ، ١٩٤٩لعام  الأربعجنيف 

قبـل اعتمـاد اتفاقيـات  فـي الاتفاقيـات الدوليـة )ريسـالترحيـل والإبعـاد الق(التهجير القسـري : أولاً 
  :١٩٤٩لعام  الأربعةجنيف 
مـن خـلال للإنسـان  الأساسـيةاهتمت الاتفاقيات الدولية فـي هـذه المرحلـة بـالحقوق والحريـات  

التـي تمـس  الحقوق والحريـاتوالترحيل وغيرها من  التأكيد على حرية التنقل والإقامة وعدم الإبعاد
الاتفاقيــات الدوليــة علــى جريمــة التهجيــر القســري  تأكــد، فقــد الأساســية صــميم الحقــوق والحريــات 

و غيـر مباشـر ، حيـث عرفـت البشـرية عبـر تاريخهـا انواعـاً مـن أبشـكل مباشـر  إليها الإشارةسواء 
 الأطــرافوال والإعمــال الوحشــية التــي طالــت هــالمعانــاة والأ أنــواعالحــروب جلبــت للبشــرية شــتى 

ونسـاء ومسـنين ومـن بـين  أطفـالسكان المدنيين مـن المتقاتلة وامتدت إلى غير المقاتلين خاصة ال
لــذا فقــد ســعى الكثيــر مــن بنــي البشــر إلــى ، والترحيــل القســري للمــدنيين  الإبعــادهــذه الممارســات 

محأولــة لوضــع قيــود علــى الحــرب هــي  أولولعــل  )١(وضــع حــد لهــذه الحــروب وســلوك المتحــاربين
التـــي تقـــع خـــارج  الأعمـــالالتـــي تقـــع علـــى العســـكرين ثـــم تلتهـــا  الأفعـــالتلـــك التـــي تتعلـــق بتجـــريم 

ن مثـل لأالتي توجد خـارج المواقـع العسـكرية  الأموالحتى على  أوالقتالية على المدنيين  الأعمال
ويعـد  إليهـا وءيتعين علـى المحـاربين تجنـب اللجـ من ثملا تعد من ضرورات الحرب و  الأفعالهذه 

 ةالمنــاداة بضــرور  تكثــر  نطاقــهومــع تطــور القــانون الــدولي واتســاع  .ارتكابهــا مكونــاً لجــرائم حــرب 
مـن خـلال العـرف الـدولي  الأفعـالطـابع إنسـاني علـى الحـروب ، وقـد بـدأ تحـريم مثـل هـذه  إضـفاء
ثــم . زل يتمتــع بالصــدارة بــين مصــادر القــانون الــدولي العــام والقــانون الــدولي الجنــائي يــمــا لالــذي 

ادتـه ز هماً من العرف الدولي في هـذا الشـأن و مالدولية التي قننت جانباً توالت الاتفاقيات والمواثيق 
   .)٢(ايضاحاً ودقة

لأنهـا ، خلال مؤتمري السـلام بلاهـاي  ١٩٠٧ولا في  ١٨٩٩في سنة  الإبعادولم يتم مناقشة 
 مـن ثـممـن المعـايير الحضـارية ، و  ىدون مستوى الحد الادنـ بوصفهاكانت قد رفضت بشكل عام 

 وعـدّتالمحتلـة ،  الأراضـيسـكان  إبعادوإثارة مسألة عدم قانونية ، لا تتطلب فرض حظر صريح 
اتفاقيــة لاهــاي لعــام  أشــارتوقــد  )٣( .ن عــدم مشــروعيته كــان أمــراً مفروغــاً منــهغيــر ضــرورية ، لأ

                                                 
  . ١٩٢٤، وكذلك اتفاقية جنيف لعام ١٩٠٧و ١٨٩٩ومنها على سبيل المثال اتفاقيتي لاهاي لعام  )(١
، ١٩٦٠ – ١٩٥٩محمود نجيب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  )(٢

  . وما بعدها ١٢ص
  .٢٤بن شعيرة وليد ، مرجع سابق ، ص  )(٣
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 أوجـــهوذلـــك مـــن خـــلال تضـــمنها لـــبعض ،  )١(والترحيـــل بطريقـــة غيـــر مباشـــرة الإبعـــادإلـــى  ١٩٠٧
 martens(عبــارة ل القســري حيــث تضــمنت ديباجتهــا نقــوال الإبعــادة العامــة والخاصــة مــن الحمايــ

De ( التي تقضي بأن يبقى السكان والمحاربون في الحالات غير المنصوص عنها صراحة ، في
ظل حماية قواعـد ومبـادئ قـانون الشـعوب كمـا جـاءت فـي التقاليـد التـي اسـتقرت عليهـا الحـال بـين 

مــن ) ٢٢(وتضــمنت المــادة ، )٢(يملومقتضــيات الضــمير العــا الإنســانيةوقــوانين نــة دالشــعوب المتم
  . )٣()بالعدو الأضرارلق في اختيار وسائل طليس للمتحاربين حق م ( الاتفاقية المذكورة

فــي  ةين الالتــزام بالقواعــد والأعــراف الســائدبار حــويتضــح مــن هــذه المــادة بأنــه يجــب علــى المت
 أنالحــرب وعـــدم تعـــريض المـــدنيين  للضـــرر وبمـــا  وأعـــراففيمـــا يخـــص قواعـــد ، القــانون الـــدولي 

التهجيـر القسـري إلـى تجـريم  إشـارةلذا فهذه ، يين دنخارجياً يضر بالم أمالتهجير سواء كان داخلياً 
 الأســرةعلـى وجــوب احتـرام شـرف  أكـدتمنهـا فقــد ) ٤٦(المـادة  أمــا. ) القسـري  والإبعـادالترحيـل (

القسـري تـؤدي إلـى  والإبعـادالترحيـل جريمـة وبالتأكيـد فـأن ، وممتلكاتهـا  لأشـخاصاوحقوقها وحياة 
هــذه  أن ، إلاراحة مــع مقاصــد هــذه المــادة صــالواحــدة وضــياع حقوقهــا مــا يتعــارض  الأســرةتشــتت 

واسـعة النطـاق للسـكان  إبعـادما تم في الحربين العالميتين من عمليات  عالنصوص لم تفلح في من
من ترحيـل مليـوني ارمنـي مـن تركيـا وترحيـل  الأولىما تم في الحرب العالمية  زهاأبر المدنيين من 

ومــا يمليـــه  الإنســانيةومــا لا شــك فيــه ان قــوانين ، )٤(أربعمئــة الــف يونــاني مــن تركيــا إلــى اليونــان
وتبعــدهم عــن  أســرهمن تفصــلهم عــن أالضــمير العــام ، تحــرم تشــريد الســكان بعيــداً عــن ديــارهم ، و 

هــذه الممارســات وإن لــم تكــن مدرجــة فــي  أدانقــد  ١٩٠٧ســنة  يملبلادهــم ، وحتــى الضــمير العــا
 أولالحلفـاء  أأنشـ،  ىولـالأبعـد الحـرب العالميـة  أمـا . الإهمالاتفاقيات لاهاي ربما بسبب 

ة لجنـ( من الدول المتحالفـة سـميت  اً عضو ) ١٥(مكونة من  ١٩١٩لجنة تحقيق دولية في جانفي 
نهـت تحقيقهـا وأعطـت ، أ ١٩١٩، وفي مـارس ) تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات

وتقـع تحـت طائلـة العقوبـات  الإنسـانيةالتـي تعـد مخالفـة لقـوانين الحـرب ومبـادئ  الأفعالقائمة من 
التـــي وقعـــت  SEVRESوفـــي معاهـــدة ســـيفر   )٥(.جريمـــة منهـــا إبعـــاد المـــدنيين ) ٣٠(وضـــمنت 

                                                 
احكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،  ءالجرائم ضد الانسانية في ضو سوسن تمر خان بكة ،  )(١

  . ٤٢٧، ص  ٢٠٠٦،  ١منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط
  . ٤٢٧سوسن تمر خان بكة ، مرجع سابق ، ص . د )(٢
  .  ١٩٠٧من اتفاقية لاهاي لعام ) ٢٢(المادة  )(٣
  .م١٩٠٧من اتفاقية لاهاي لعام  )٤٦(المادة  )(٤
  ، ٢٥بن شعيرة وليد ، مرجع سابق ، ص )(٥
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تركيـا تسـهيل عـودة المبعـدين ) ١٤٤(المـادة  زمـتقد ال ١٩٢٠ أغسطس/أب  ١٠عليها تركيا في 
اء فـــي مقاضـــاة فـــعلـــى حـــق دول الحل) ٢٢٦(، كمـــا نصـــت المـــادة  ١٩١٤عـــام  ذمـــن ديـــارهم منـــ

المتهمين بانتهاكات قوانين وأعراف الحرب ، لكن هذه المعاهدة لم تصـادق عليهـا تركيـا واسـتبدلت 
فقـد ، ، وبسبب تغاضي معاهدة لوزان عن عمليات الترحيـل التـي تمـت ١٩٢٣معاهدة لوزان سنة ب

معاهدة لوزان سابقة سيئة للغاية لم يسبق لها مثيل في القـانون الـدولي ، (كتب احد المعلقين قائلاً 
 ،)١() حيــث عاشــوا لمئــات الســنين أجــدادهم أراضــيوأنهــا وافقــت علــى أول نقــل قســري للســكان مــن 

التهجيـــر وجـــود هــذه المحـــاولات التــي قـــام بهــا المجتمـــع الــدولي مـــن أجــل حظـــر  مــن رغمعلــى الـــو 
لكن تم قبول عمليات الإبعاد التي تتم في اطار معاهدة دوليـة  ،)الترحيل والإبعاد القسري(القسري 

 -١٩١٩(كمـا حـدث بعـد الحـرب التركيـة اليونانيــة ، يـة قوسـيلة لتسـوية الصـراعات العر  وصـفها، ب
علــى تبــادل الســكان بــين تركيــا واليونــان ، بحيــث  ١٩٢٣نصــت معاهــدة لــوزن لعــام  إذ، ) ١٩٢٢

وينتقل ، الف شخص تقريباً ) ٤٠٠(تراك الموجودين في اليونان إلى تركيا ، وعددهم ينتقل كل الأ
مليــون شــخص ، وكــذلك نــتج ) ١،٥(اليونــانيون الموجــودين فــي تركيــا إلــى اليونــان والبــالغ عــددهم 

، التــي تــم بموجبهــا  ١٩١٩المبرمــة بــين اليونــان وبلغاريــا ســنة ) NEUILLYنيــويلي (فاقيــة عــن ات
   )٢( .الف يوناني من بلغاريا) ٣٥(الف بلغاري من اليونان ، كما تم إبعاد ) ١٠٢(إبعاد 

هـــذه  تجـــاء ١٩٤٨منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا لعـــام ل وفيمـــا يتعلـــق بالاتفاقيـــة
احد الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية حيث  للأطفالالنقل القسري  عدّ الاتفاقية لتؤكد على 

تعنــي الإبــادة الجماعيــة أيــاً مــن الافعــال الآتيــة المرتكبــة بقصــد ( ، علــى أنمنــه ) ٢(نصــت المــادة 
/ هـ... بصفتها هذه القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية ، 

  ) .نقل الاطفال  قسراً من جماعة الى أخرى
 ١٩٤٩لعام  الأربعاتفاقيات جنيف في ) الترحيل أو النقل القسري(التهجير القسري : ثانياً 

  ١٩٧٧ لعام الإضافيينوالبروتوكولين 
 وذلك من خلال اتفاقيـات جنيـف إنسانية أكثربصورة  ١٩٢٤تعديل اتفاقية جنيف لعام  أعيد 
  .١٩٧٧ضافيين لعام والبروتوكولين الإ ١٩٤٩لعام  الأربع

                                                 
(1) M.cherif Bassiouni . crimes Against Humanity in International criminal Law 
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دراسة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي ( التطهير العرقي) : شاهين(محمد عادل محمد سعيد . د )(٢
  .  ١٠١، ص ٢٠٠٩، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، )المقارن
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أغســطس / آب ١٢المــدنيين وقــت الحــرب  الأشــخاصخصصــت لحمايــة  :الرابعــة فالاتفاقيــة 
  .١٩٤٩لعام 

 الأربعبشأن الاتفاقيات  الإضافيينالبروتوكولين  ١٩٧٧المتحدة عام  الأمموكذلك صدر عن 
 أثنــاءالعســكرين والمــدنيين  مــندة الجرحــى والمرضــى يتعلــق بتحســين وتــدعيم حمايــة ومســاع الأول

مــا فيو . ويتعلــق بحمايــة ضــحايا الحــروب الداخليــة  الأهــموالثــاني وهــو ، الحــرب وحــروب التحريــر 
للسكان في اتفاقيـة جنيـف ) الإبعاد والنقل القسري(التهجير القسري يتعلق بموضوع بحثنا سنتناول 

  .ينأوفي جز  الإضافيينالرابعة ، وكذلك في البروتوكولين 
و إبعــاد دولــة الاحــتلال أحيــث عــدت نقــل  ١٩٤٩اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام :  الأولالجــزء  

فقـــد حظـــرت المـــادة ، ة والعقـــاب اءلالمحتـــل انتهاكـــاً جســـيماً يوجـــب المســـ للإقلـــيمللســـكان المـــدنيين 
المحتلـة سـواء إلـى دولـة منها الإبعاد او النقل القسري الجماعي والفـردي للسـكان فـي الدولـة ) ٤٩(

محتلــة كانــت ام غيــر محتلــة ، ومــع ذلــك ســمحت اســتثناءً بقيــام  أخــرىدولــة  أيــةإلــى  أوالاحــتلال 
بــأمن الســكان  همااحــدأالجزئــي للمنطقــة فــي حــالتين تتعلــق  أوالكلــي  بــالإخلاءســلطات الاحــتلال 

ـــة بالضـــرورة العســـكرية الملحـــة وفـــي كـــل مـــن الحـــالتين يتوجـــب  عـــدم نقـــل الســـكان أنفســـهم والثاني
  . )١(ذا تحتم ذلكإ إلاالمدنيين خارج البلاد 

نه لا يمكن أ ١٩٤٩المشتركة في الاتفاقيات الاربع لعام ) ٧-٦-٦- ٦(المواد  أشارتوقد 
شخاص المحميين بموجب ن يؤثر بشكل مخالف على وضع الأأطراف اتفاق خاص بين الأ لأي

من بلادهم  الإبعادوالتي تتضمن في مثل هذه الحالة حقهم في عدم أو حقوقهم ، الاتفاقيات 
من  الألمان بنقل ملايين) ٢( ١٩٤٥دام سوبذلك لا يعد مشروعاً قيام الحلفاء استناداً لاتفاق بوت

                                                 
  من اتفاقية جنيف الرابعة ) ٤٩(ينظر المادة  )(١
بعد خسارة الالمان في الحرب العالمية الثانية ، تم طرد الكثير من الالمان الذين تعود جذورهم لقرون في  )(٢

دول اوربية وذلك انتقاماً من الالمان من جهة وحتى لا تتكرر مستقبلاً مطالبة الالمان بضم ارض يوجد 
المانيا بضم اراضٍ يسكنها عندما طالبت  ١٩٣٨فيها الالمان بحجة حمايتهم ، كما تم ذلك في عام 

، من ثم أدى الى  ١٩٣٩الالمان في تشيكسلو فاكيا بحجة حماية المان السوديت ، او في بولندا عام 
اشعال الحرب العالمية الثانية ، وقد تبنت الدول الكبرى مبدأ الإبعاد القسري للألمان بعد ان كان قد بدأ 

و فاكيا وبولندا ، فجاءت قرارات بوتسدام لاحقه لعملية تنفيذه بشكل واسع كأمر واقع في كل من تشيكسل
طرد الأقليات الألمانية ، لتتمّ العملية وتعطيها الشرعية الدولية وقد ادت اتفاقية بوتسدام الى تحول جذري 
في القانون الدولي ، لأنها اقرت مبدأ إبعاد الاقليات الالمانية بالملايين بما يخالف روح وجوهر ميثاق 

للمزيد . المتحدة الذي كان لما يزل وليداً وأوجدت الارضية للقبول الدولي للإبعاد القسري للسكانالامم 
  . وما بعدها ٣٧وليم جورج نصار ، مرجع سابق ص:ينظر 
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فالنقل المنظم للسكان لا يكون ، و سلوفاكيا يمنها تشيك أخرىالشرقية ومناطق  الألمانيةالضواحي 
   .)١(مكان على اساس طوعي وبعد منح التعويض الملائ إذا إلا اً قانوني

البروتوكولين الاضافي لعام  في )النقل القسري وأالإبعاد (التهجير القسري  :الجزء الثاني 
المحتلة  الأراضيمنه تعد نقل سكان ) أ/٨٥/٤(ن المادة إمايتعلق بالبروتوكول الأول ف: ١٩٧٧

لقسم من سكانه الى ر نقل المحتل حظالبروتوكول ، كما توسعت لتشمل بال لأحكامانتهاكاً جسيماً 
 إطاريدخل في  الإبعادن إف، وفيما سوى الحالات التي سمحت بها هذه المواد ،  الاقاليم المحتلة
في  إليهالهذه الجريمة التي سنتطرق  الأخرى الأركانفيما لو توافرت ،  الإنسانيةالجرائم ضد 

   .الثانيالفصل 
جاء ، فقد  ١٩٧٧الثاني لعام  الإضافيالنقل القسري في البروتوكول  وأ الإبعاد أما

 الأهميةد على درجة من يعو ،  الأربعد النقص في الاتفاقيات سالثاني لي الإضافيالبروتوكول 
 إبعادمنه حظرت ) ١(فقرة ) ١٧(وان المادة ،  )٢(فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب الداخلية

 إجبارمن المادة ذاتها منعت ) ٢(وكذلك الفقرة ، النزاعات غير الدولية  أثناءكان ونقل الس
من الاتفاقية ) ١٤٧(ن المادة إ و ، سبب يتعلق بالنزاع  لأيعلى ترك ديارهم ) المدنيين(المواطنين 

  .والنقل القسري من الخروقات الجسيمة التي تم حظرها الإبعادالمذكورة تعد 
النقل  وأ الإبعادقد حظروا  نالإضافييالاتفاقية الرابعة والبروتوكولين يتضح مما تقدم بأن  

  . النقل القسري  وأ بالإبعادعد ذلك تطوراً كبيراً في القانون الدولي فيما يتعلق يوبذلك ، القسري 
ن هذا التقنين قد انتقل إلى التشريعات إف، كانت هذه الاتفاقيات قد قننت العرف الدولي  وإذا
مع ضرورة الاعتراف بأن المنعطف الكبير لتجريم هذه الممارسات كان في مواثيق  الوطنية

   .المحاكم الجنائية التي انشئت بعد الحرب العالمية الثانية والقرارات التي صدرت عنها
ا�345 ا������ ا����ي �+ :  ا�,��+ ا���ع


 ا�1و��
 $���آ3 ا��7�5�
� ا.2�2�
والمحاكم ) الخاصة(المحاكم الجنائية المؤقتة في ثلاثة فروع، وهي  المطلبوسنتناول هذا 

وكذلك المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وكما ، من الجنائية الدولية المشكلة من قبل مجلس الأ
   :يأتي
  :التهجير القسري في مواثيق المحاكم الجنائية المؤقتة :أولاً 

  وتشمل محكمتي نورمبرغ وطوكيو  
                                                 

  ٤٣سوسن تمر خان بكة ، مرجع سابق ، ض. د  )(١
 . وما بعدها  ٩٨علي عبد القادر القهوجي ، القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ، ص. د )(٢
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يُعد ميثاق نورمبرغ الذي انبثق عن اتفاقية لندن  :التهجير القسري في ميثاق نورمبرغ - ١
رف عالمحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ بداية جادة لتقنين ال أنشأالذي ،  ١٩٤٥لعام 

عد هذا الميثاق يو ، وملاحقة مقترفي الجرائم الدولية  الإنسانيةالدولي الخاص بالجرائم ضد 
 )الإبعاد(التهجير القسري ويُعد ،  )١(للتعاون في مجال المحاسبة الجنائية الدولية  بداية جادة

، من قانون المحكمة ) جـ/٦(وذلك وفقاً للمادة ، لجريمة ضد الإنسانية  ةأحد الأفعال المكون
) جـ/٢(وذلك في المادة ، لمجلس الرقابة على المانيا ) ١٠(نفس الاتجاه ذهب قانون رقم بو 

  . )٢(والجرائم التي تشكل جريمة ضد الإنسانية  عحد الفضائأحيث يعد الإبعاد 

المذكور يعدان الإبعاد من ) ١٠(من ميثاق نورمبرغ وقانون رقم  ويتضح مما تقدم بأن كلاً       
  . )٣(جريمة دولية بوصفهوقد جرم الإبعاد ، لجريمة ضد الإنسانية  ةالأفعال المكون

) جـ/٥(على غرار ميثاق نورمبرغ فقد تضمنت المادة : التهجير القسري في محكمة طوكيو - ٢
 .  الإنسانيةلجريمة ضد  هالمكون الأفعالحد بوصفه أ )الإبعاد(التهجير القسري من ميثاق طوكيو 

جريمة محظورة  وأنهاجريمة يعاقب عليها قانون المحكمة  )الإبعاد(التهجير القسري ويعد     
  )٤(بموجب هذا الميثاق

  الأمنالمحاكم الجنائية الدولية المشكلة من قبل مجلس في التهجير القسري  :ثانياً 
   :من وتتضمن كلاً  
ھم �� ��ء �5 �ظ�م ا��*
�	 أو: 2��� ا�-���	 -ا��*
�	 ا����(�	 ا�دو��	 ا�>�;	 ��و+ -١

ا��,��ر وُ��د ، ا��� �ر�ت ��,� ا��را(م �د ا�7-���	 ، ) ٥(ا��ذ
ورة ھو �ص ا���دة 
و أ*د ھذه ا��را(م و-واء ار�
�ت ا��Cء ا��زا��ت ا��-�*	 ا�دو��	 أ )ا7���د(ا��-ري 
  .ا�دا>��	

  .ا��,��ر ا��-ري �� �ظ�م ا��*
�	 ا����(�	 ا�دو��	 �� روا�دا -٢

من نظام المحكمة تعريف الجرائم ضد الإنسانية وكذلك يعد الإبعاد هو ) ٣(تضمنت المادة 
  . احد الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام 

                                                 
  .  ٤٧١وليم نجيب جورج نصار ، مرجع سابق ، ص ) (١

في الدول التي  ١٩٤٥سنة ) ١٠(مجلس الرقابة كان عبارة عن محاكم داخلية شكلت بموجب قانون رقم ) ٢(
 .كانت خاضعة لسيطرة المانيا وهي داخلية اكثر منها دولية 

  .  وما بعدها ٤٨سوسن تمر خان بكة ، مرجع سابق ص. د) (٣
  . ، وما بعدها ٥٤سوسن تمر خان بكة ، مرجع سابق ، ص . د )(٤
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يتضح معا تقدم بأن الإبعاد يُعد جريمة دولية في كل من ميثاق نورمبرغ وطوكيوا وكذلك 
   .ا السابقة ورواندا في النظامين للمحكمتين الدوليتين في كل من يوغسلافي

ي للمحكمة الأساسفي نظام روما  )والنقل القسري الإبعاد(التهجير القسري  :ثالثاً 

  :الجنائية الدولية
ــــــــد مــــــــؤتمر الامــــــــم المتحــــــــدة الدبلوماســــــــي للمفوضــــــــين بــــــــين   و                 ١٥/٦انعق

 للأمـمالعـام  الأمـينوذلك بدعوة مـن ، والزراعة في روما  الأغذيةفي مقر منظمة   ١٧/٧/١٩٩٨
المتحـــدة وممثلـــين عـــن عـــدد مـــن  الأمـــمفـــي  الأعضـــاءدولـــة مـــن ) ١٦٠(ر ممثلـــو ضـــالمتحـــدة وح

وكـذلك ، ممثلين عن عدد من المنظمات غير الحكومية ، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية 
  .)١(عن محكمتي يوغسلافيا ورواندا نممثلي
نشـاء محكمـة دوليـة إالخـاص ب الأساسـيرومـا تمت الموافقة على نظام  ١٩٩٨/ ١٧/٧وفي  

المتحــدة بالموافقــة علــى  للأمــمن ســنة مــن قــرار الجمعيــة العامــة يوذلــك بعــد خمســ، جنائيــة دائمــة 
لهـذه الاتفاقيـة ) ٦(حيـث نصـت المـادة  ١٩٤٨لعـام والمعاقبـة عليهـا الجماعيـة  الإبـادة منـعاتفاقية 

   )٢( .على مثل هذه المحكمة 
، شد الجرائم خطورة موضـوع الاهتمـام الـدولي أالذين يرتكبون  الأشخاصكمة لغرض التحقيق ومحا

) ٦(الجماعيــة وفقــاً للمــادة  الإبــادةوهــي جــرائم ،  الأساســيمــن النظــام  الأولــىالمــادة  أكدتــهوهــذا مــا 
وهذه الجرائم معروفـة جيـداً فـي ) ٨(وجرائم الحرب وفقاً للمادة ) ٧(وفقاً للمادة  الإنسانيةوجرائم ضد 

 الأفعـــال أوضـــمن هـــذه الجـــرائم ) النقـــل القســـري أو الإبعـــاد(ن التهجيـــر القســـري إ القـــانون الـــدولي ، و 
عــد التهجيــر القســري وفقــاً لنظــام المحكمــة مــن اشــد الجــرائم خطــورة التــي تهــدد يوبــذلك ، لهــا  المكونــة

   :المجتمع الدولي وهي
من النظام الأساسي التي تنص على ) هـ(فقرة ) ٦(النقل بوصفه جريمة ابادة جماعية وفق المادة  -١

 ). هـ نقل اطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى(...أن 

التي تنص على ) د/٧/١(الإبعاد أو النقل القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية وفق المادة  -٢
 ). النقل القسري للسكان إبعاد السكان او(

 الإبعاد أو النقل غير المشروعين بوصفه جريمة حرب وكما يأتي -٣

                                                 
  .  ٨٦سوسن تمر خان بكة ، مرجع سابق ص. د )(١
  .   ٣١١علي عبد القادر القهوجي ، مرجع سابق ، ص. د )(٢
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من النظام الأساسي بوصفها من الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف ) ٧/أ/٨/٢(وفق المادة   .أ 
، عندما ترتكب ضد الأشخاص التي تحميهم  ١٩٤٩أغسطس /أب  ١٢الأربع المورخة في 
 . ذات الصلة أحكام اتفاقية جنيف 

المحتلة ، حيث يُعد من ضمن الانتهاكات الخطيرة  الأراضين او النقل القسري لسكأ الإبعاد -ب
السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون  والأعرافالأخرى للقوانين 

و غير أقيام دولة الاحتلال على نحو مباشر ) (٨/ب/٨/٢(المادة  تالدولي ، حيث نص
و إبعاد كل سكان الارض أالتي تحتلها ،  الأرضمباشر بنقل اجزاء من سكانها المدنيين إلى 

  ). و خارجهاأرض المحتلة او اجزاء منهم داخل هذه الأ
 اً عدد) ٨/هـ/٨/٢(جريمة حرب حيث تضمنت المادة  وصفهالتشريد في النزاعات الداخلية ب - ح

أوامر بتشريد  إصدار(نصت على فمنها جريمة حرب ،  أيمن الأفعال يكون ارتكاب 
 أوالسكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع ، مالم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين 

  ). لأسباب عسكرية ملحة
يعد نقل الأطفال قسراً من جماعة إلى أخرى بأنه احد  الأساسييتضح مما تقدم بأن النظام 

عد احد يالنقل القسري للسكان  أو الإبعادن أو ،  الجماعية الإبادةجريمة  الأفعال التي تؤدي إلى
النقل غير  أون الإبعاد إوفيما يخص جرائم الحرب ف.  )١(الإنسانيةالمكونة للجريمة ضد  الأفعال

ضمن الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف وبخصوص الانتهاكات الخطيرة  وصفهالمشروعين ، ب
نقل بحيث يعد قيام دولة الاحتلال ، والأعراف السارية على المنازعات الدولية الأخرى للقوانين 

الأراضي  إلىنقل السكان  أوخارجها  أوجزء في الأراضي المحتلة  أي إلىسكان الأراضي المحتلة 
   .يضاً يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الداخليةأالمحتلة ، وبخصوص التشريد الداخلي 

�+ � ا��2س: �� ا�,� ا���ع�����3 ا������ �ا���
 
�58�  ا����ي �+ ا����6"�ت ا�

ما الثانية ، أسوف نتناول هذا الفرع في حالتين الأولى تتمثل في التشريعات الدستورية 
   :فتتمثل في القوانين العقابية وكالأتي

رغم أن النصوص الدستورية لا  :جريمة التهجير القسري في التشريعات الدستورية :أولاً 
تجرم الأفعال المرتكبة والتي تُشكل مختلف الجرائم إلا أنها تُحدد المبادئ العامة لسياسة الدولة 

يُعد الدستور من أذ في التجريم، وتضع الخطوط الرئيسة للمشرع لبدء تشريع القوانين العقابية، 

                                                 
  .١بن شعيرة وليد ، مرجع سابق ،ص )(١
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 الوطنية ، وتعمل الدول على توفير في التشريعات الإنسانهم الضمانات القانونية لحقوق أ
والقوانين  دساتيرهامن خلال ما تقرر في  الأساسيةالضمانات الكفيلة لحرية المواطن وحقوقه 

في صلب الدستور ليس هو المهم بقدر مراعاة هذه  الإنسانن النص على حقوق إ الداخلية ، و 
ثه في بعض أهم دساتير دول وهذا ما سنبح،  )١(رض الواقعأالحقوق وكفالتها وتطبيقها على 

   :العالم وكالأتي 
نما إ و ، لم ينص بشكل صريح على هذه الجريمة  ١٩٥٨ما يتعلق بالدستور الفرنسي لعام  - ١

حقوق  بإعلانتضمن مبادئ عامة في الحقوق والحريات وذلك تأكيداً لارتباط الدستور 
   .)٢( ١٧٨٩والمواطن الفرنسي لعام  الإنسان

  . خر لم ينص على هذه الجريمة فأنه الآ ١٧٨٧مريكي لسنة الدستور الأ -٢
 والإقامةوهناك بعض الدساتير التي تشير إلى الحقوق والحريات الأساسية ومنها حرية التنقل 

فقد ،  ٢٠٠٢الذي تم تعديله عام ،  ١٩٤٩/ ايار/٢٣ومنها دستور المانيا الاتحادية الصادر في 
لمان بحرية التنقل في يتمتع كافة الأ(منه على ان ) ١(ادة اشار إلى حرية التنقل حيث نصت الم

  ...)    رجاء الدولة الاتحادية أكافة 
ن أمنه على ) ٥١(نص في المادة  ١٩٧١ن دستور مصر لعام إما دساتير الدول العربية فأ -٣

ما دستور مصر لعام أ ،)ليهاإه من العودة علا يجوز إبعاد اي مواطن عن البلاد او من(
، النافذ يُعد الدستور العربي الوحيد الذي أشار وبصورة مباشرة إلى هذه الجريمة  ٢٠١٤

يحظر التهجير (ن أمنه التي تنص على ) ٦٣(حيث جرم التهجير القسري من خلال المادة 
،  )شكاله ، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادمأع صوره و يجمبالقسري التعسفي للمواطنين 

ذاته يُعد تطوراً كبيراً في مجال معالجة هذه الجريمة في الدستور المصري وهو حد  فيوهذا 
وهناك دساتير عربية أخرى لم تذكر هذه الجريمة . الأساس الذي يستقي منه القوانين العقابية 

ومغادرة البلاد والعودة اليها وحظرت طرد  والإقامةكدت حرية التنقل أوإنما ، بصورة مباشرة 
دستور الامارات العربية المتحدة لعام  :ومنها على سبيل المثال) بعاد المواطنينو إأو نفي أ

لا يجوز إبعاد المواطنين او نفيهم من (ن أمنه على ) ٣٧(حيث نصت المادة  ١٩٧١

                                                 
   ١٠١مرجع سابق، ص: فاضل عبد الزهرة الغراوي . د )(١
  .  ١٩٥٨ينظر مقدمة دستور فرنسا لعام  )(٢
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ن انصت على  ،إذفتضمنت حق الأفراد في الاقامة والتنقل ) ٢٩(، اما المادة ) الاتحاد
   )١( ).للمواطنين في حدود القانونحرية التنقل والاقامة مكفولة (
الدائمة لم تشر صراحة إلى أم المؤقتة منها سواء ن الدساتير السابقة كافة إفي العراق ، ف أما

الدولة  إدارةجريمة الترحيل او الإبعاد او النقل القسري ما عدا الاشارات التي وردت في قانون 
مخالفاً  )الذي يعد بمثابة دستور مؤقت(نون القاجاء هذا  ، إذ ٢٠٠٤للمرحلة الانتقالية لعام 

ذ أكد أنّ الحكومة إواضحة إلى جريمة التشريد القسري ، إشارة  بإشارتهللدساتير السابقة كافة ، 
التي قام بها النظام السابق  الأعمالن تتخذ خطوات فعّالة لإنهاء آثار أالعراقية الانتقالية يجب 

   .)٢(التي نشأت عن التشريد القسري 
و إبعاده أو حرمانه أفقد حظر نفي أي عراقي  فذالنا ٢٠٠٥الدستور العراقي الدائم لعام  أما

  .)٣(الوطن إلىمن العودة 
قد تضمنت ، ٢٠٠٥غلب الدساتير العربية ومنها الدستور العراقي النافذ لعام أيتضح بأن  

قامة وعدم جواز نفي النص على حماية الحقوق والحريات العامة وبضمنها الحق في التنقل والإ
و إبعاده وعدم جواز منعه من العودة إلى وطنه وتنطوي على أمر صريح للقوانين أالمواطن 

ن جميع هذه الحقوق والحريات تنتهكها جريمة التهجير العقابية بتجريم التهجير القسري ، لأ
رضاه  دونمن و عن محل اقامته أرض الوطن أالقسري التي تنطوي على إبعاد المواطن عن 

   .دون مبررات تسمح بها القوانين الدولية او الداخليةمن واختياره ومنعه من العودة إليه 
 إن :التهجير القسري في القوانين العقابية الوطنية جريمتالقانوني ل الأساس :ثانياً 

عادة  القوانين الوطنية المتمثلة بقانون العقوبات وبعض القوانين المتخصصة الأخرى هي
ن جريمة التهجير القسري هي جريمة من أرغم ، على الالمختصة بتجريم الأفعال وتحديد عقوبتها 

ن هذه القوانين الوطنية قد تنص ألا إ،  الإنسانيمن الجرائم الدولية الواردة في القانون الدولي 
اكات على تجريم هذه الأفعال وتحديد عقوبتها خاصة في المناطق التي تتعرض لمثل هذه الانته

                                                 
منه التي تنص ) ٩(في المادة  ١٩٥٢وبنفس الاتجاه ذهب كل من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام  )(١

في  ٢٠٠٤دائم لدولة  قطر ، وكذلك الدستور ال) لا يجوز إبعاد اردني عن ديار المملكة: اولاً ( على ان 
  ).لا يجوز إبعاد اي مواطن عن البلاد او منعه من العوده اليها(منه والتي نصت على ان ) ٣٨(المادة 

فاضل عبد الزهرة الغراوي، مرجع . ، وكذلك ينظر د٢٠٠٤قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام  )(٢
  .، وما بعدها١١٢سابق، ص

  .٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق النافذ لعام ) ٤٤( المادة )(٣
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ولقد تضمنت اتفاقية ،  )١(جل معاقبة مرتكبيها وردع غيرهم ومنع تكرار وقوع هذه الجريمةأمن 
منها على ضرورة التزام الدول الاطراف في الاتفاقية باتخاذ ) ٥(منع الإبادة الجماعية في المادة 

ن ينص في تشريعاتها أحكام هذه الاتفاقية وبصفة خاصة أالاجراءات التشريعية اللازمة لتطبيق 
ي فعل من أو أعلى العقوبات الجنائية الكفيلة بمعاقبة كل من يرتكب جريمة إبادة الجنس البشري 

  .)٢(من الاتفاقية ذاتها) ٣(الأفعال المنصوص عليها في المادة 
نسب التشريعات والعقوبات التي تتراءى لها في سبيل مكافحة ألدول الحرية في اختيار لو 

ن يتم إدراج هذه الجريمة في التشريعات أبما فيها جريمة التهجير القسري والمتبع ، الجرائم 
الجنائية التي تتمتع بالسريان الفعلي بوصفها من الجرائم ذات الاختصاص الشامل وهو ما اتبعته 

لمانيا الاتحادية ، واما بسن قانون خاص يتعلق بتلك الجريمة كما هو الحال أبعض الدول مثل 
   .)٣(ليا وبلجيكافي ايطا

ما يتعلق  :تيوسوف نتطرق إلى اهم القوانين الداخلية التي عالجت هذه الجريمة وكالآ
الذي قامت وزارة ،  LIEBERالمعروف بلائحة ليبير ) ١٠٠(بالقانون الامريكي ، الأمر رقم 

اهتم ويُعد أول تصريح  ،١٨٦٣الدفاع الامريكية بنشره لضبط تصرفات جيوشها في الميدان سنة 
و أيجب عدم قتل المدنيين ( هنأمنه على ) ٢٣(نصت المادة  ، إذبالترحيل القسري للمدنيين 

رئيس المحكمة الجنائية الدولية (ور تيودور ميرون سفرو ى البر وي. )٤(....)و ترحيلهم أاسترقاقهم 
اتفاقية  ...أن لائحة ليبير كان لها تأثير كبير على صياغة ) ٢٠٠٥ليوغسلافيا السابقة لغاية 

وبطبيعة الحال على تشكيل القانون الدولي  ١٩٤٩، واتفاقيات جنيف لسنة  ١٩٠٧لاهاي الرابعة 
 وبذلك تكون الولايات المتحدة الامريكية قد انتهكت قوانيها الداخلية قبل القوانين. )٥(يفالعر 

ين في مختلف والأعراف الدولية عند احتلالها العراق ، وما حصل من قتل وتهجير للسكان المدن
  . محافظات العراق 

وذلك من  ١٩٩٤هذه الجريمة في قانون العقوبات الفرنسي لعام  أدرجالمشرع الفرنسي  أما
والمعاقبة عليها  الإبادةمن اتفاقية منع ) ٢(الجماعية الوارد في المادة  الإبادةخلال تبنيه لتعريف 

  . )٦(الإنسانيةضد منه وكذلك ادراج الجرائم ) ٢١١/١(وذلك بمقتضى المادة 
                                                 

  .  ٦٥نادية عبد االله الطيف ، مرجع سابق، ص  )(١
  .١٩٤٨اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  )(٢
  ، ٣٣٨عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، هامش ص. د )(٣
  . ١٨٦٣لسنة ) ١٠٠(امر وزارة الدفاع الامريكية رقم  )(٤
  .  ٤٢٧سوسن تمر خان بكة ، مرجع سابق، ص . د )(٥
   ٩٢- ٩١مرجع سابق، ص : عبد القادر زهير النقوزي  )(٦
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خطورة هذه الجريمة من جهة وانسجاماً مع ما  أدركن المشرع الفرنسي قد أويتضح مما سبق 
ليه التشريعات والمواثيق الدولية من جهة أخرى لما تمثله هذه الجريمة من انتهاك صارخ إذهبت 
هذه الجريمة البشعة يلتفت إلى أن ، ونأمل من المشرع العراقي  الأساسيةوحرياته  الإنسانلحقوق 

تشريع المناسب ويحدد عقوبة لن يضع لها اأغلب محافظات ومدن العراق ، و أانتشرت في  التي
  .رادعة لمرتكبيها تنسجم مع خطورتها ونتائجها 

ها يلاحظ بأنها لم يموقف بعض القوانين العربية من هذه الجريمة فعند الاطلاع عل أما
) ٥٨(، فقانون العقوبات المصري رقم )١(جريمة التهجير القسري مصطلح إلى الإشارةتتضمن 

منه عرفت ) ٨٦(ن المادة الم يتضمن الاشارة إلى جريمة التهجير القسري ، و ،  ١٩٣٧لسنة 
رهابية ولم تشر صراحة إلى الجريمة المذكورة ، وكذلك قانون العقوبات القطري رقم الجرائم الإ

تهجير القسري ، وكذلك قانون العقوبات لرة صريحة لجريمة اشاإلم يتضمن أية  ٢٠٠٤لسنة ) ٣(
شارة إلى مثل هذه وتعديلاته فيلاحظ بأنه لم يتضمن الإ ٢٠٠٣للمملكة الاردنية الهاشمية لعام 

نها لم إرهابية وأوردت تعداداً لها فمنه التي عرفت الجرائم الإ) ١٤٧(يضاً وحتى المادة أالجريمة 
   .ري تذكر جريمة التهجير القس
التشريعات العراقية كافة  فإنالتهجير القسري في التشريعات العراقية  وفيما يتعلق بجريمة

وقانون ، وذيله  ١٩٤٣لسنة  ١٣المعنية بالعدالة الجنائية كقانون العقوبات العسكري رقم 
 ١٩وقانون العقوبات العسكري المرقم  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(العراقي المعدل النافذ رقم  تالعقوبا
 اً ولم تتضمن نصوص الإنسانيةخلا من النص على جرائم الحرب والجرائم ضد ،  ٢٠٠٧لسنة 

ذلك بأن  همويعلل بعض، الإبعاد  أوالنقل القسري  أوجريمة التهجير مصطلح  تشير صراحة إلى
ون في بعض هذه فدهكانوا ي الدستوريةالقائمين على صياغة هذه النصوص القانونية وكذلك 

 وصفهاللحكومات الحاكمة ب ةدانإكون ورقة تالصياغات إلى عدم ذكر هكذا جرائم ، حتى لا 
حماية المؤسسات  من ثمو ، جرائم معاقب عليها كذكرت في النصوص الدستورية القانونية 

  .)٢(دانة كما ان هذه الجرائم حديثة العهد بالوصف الدستوري وتنظيم مواثيقهاالحكومية من الإ
المعدل لم يذكر  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(رغم ان المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم 

صراحة مصطلح التهجير القسري الا ان القانون المذكور قد تضمن، العديد من النصوص 
القانونية التي تشير إلى العديد من الجرائم التي يستخلص منها ضمناً جريمة التهجير القسري 

  - :وكالآتي

                                                 
  . ٧١نادية عبد االله الطيف ، ، مصدر سابق ، ص  )(١
  .١١٨و  ١١٧مرجع سابق ، ص : فاضل عبد الزهرة الغراوي . د) (٢
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    التي جاءت  ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي اذ نصت على ان ) ١٩٤(المادة  -١
يعاقب بالاعدام كل من نظم أو ترأس أو تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقاً ( 

 ...)من سكان أو استهداف منع تنفيذ القوانين أو اغتصاب الاراضي 
الثاني الخاص بالجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته، التي جاءت من الباب ) ٤٢١(المادة  -٢

كما هو معلوم و ، )١(في الفصل الثاني تحت عنوان القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم
 . فأن جريمة التهجير القسري تنتهك حرية الانسان وحرمته

فقد تضمنت على عدم جواز انتهاك حرمة المسكن أو ملك الغير وعاقبت ) ٤٢٨(المادة  -٣
، ١٩٩٤لسنة )  ٣٦(لى ذلك، وقد صدر قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم ع

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الحبس مدة لا ( تضمنت النص على ان 
تقل عن ثلاث سنوات، كل من سكن من غير إذن أو عقد مسبق دار أو شقة تعود 

 .)٢()للغير

ري تنطوي في اغلب الاحيان على جلب مستوطنين يقيمون ونلاحظ إن عمليات التهجير القس
في منازل الاشخاص الذين تم تهجيرهم، او حتى الاستيلاء عليها من قبل اشخاص من نفس 
دولة المهجرين، إلا انهم يختلفون عنهم في العرق أو الطائفة أو غيرها من الاسباب التي دعت 

واشغالها بدون عقد أو إذن مسبق، وتنطوي كذلك  إلى تهجيرهم، وبالتالي الاستيلاء على مساكنهم
  )٣(. على منع حيازتها

والتي تضمن تجريم عمليات الهدم والتخريب والاتلاف للعقارات وتعطيلها بأية ) ٤٧٨(المادة  -٤
 . كيفية، وانتهاز الفاعلون لآرتكاب الجريمة فرصة قيام هياج أو فتنة أو كارثة

                                                 
شدد بموجبة العقوبات  ١٣/٩/٢٠٠٣في  ٢القسم  ٣١اصدر مدير سلطة الائتلاف المؤقتة امراً برقم )  ١(

وجعلها السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بموت ) ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١(المنصوص عليها في المواد 
 عليه  المحكوم

ي جريدة الوقائع العراقية في العدد والمنشور ف ١٩٩٤لسنة ) ٣٦(قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، المرقم ) ٢(
 .١١/٤/١٩٩٤في ) ٣٥٠٥(

 ، ٦٧نادية عبداالله الطيف ، مرجع سابق، ص) ٣(
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والتي تتعلق بارتكاب جريمة الاستيلاء على العقارات والمنقولات أو منع الغير ) ٣٣٤(المادة  -٥
من الانتفاع بها باستخدام الاكراه من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي استغل 

 . وظيفته

ويتضح مما سبق بأن المشرع العراقي رغم أنه لم يذكر مصطلح التهجير القسري، إلا أن هذه 
النصوص القانونية المذكورة جميعها تتضمن معنى جريمة التهجير القسري والاثار التي تترتب 
عليها، كذلك فأن المشرع العراقي نص على الاعتداء الواقع من السلطة ضد الافراد تحت عنوان 

فلم يفرق المشرع العراقي بين النموذج القانوني الذي يمثل ) تجاوز الموظفين حدود وظائفهم(
حماية للحرية الفردية، وبين النموذج القانوني الذي يحدد الافعال التي تبين تجاوزات الموظفين ال

من قانون ) ٣٣٢(لحدود وظائفهم فدمج النموذجين ولم يفرق بينهما وذلك ما تضمنته المادة 
  .المعدل ١٩٦٩لسنة ) ١١١(العقوبات العراقي رقم 

من موظف عام أو مستخدم ، اذا دخل منزل  اما المشرع المصري قرر تجريم الفعل الواقع
احد الاشخاص اعتماداً على وظيفته وبغير رضائه، ومحل الحماية هنا الحرية الفردية، وذلك من 

من قانون العقوبات المصري ، وكذلك قرر تجريم الاعتداء الواقع من الفرد ) ١٢٨(خلال المادة 
ة الفعلية إذ نص على ذلك في المواد ضد فرد آخر حماية للحق في ذاته وهو حماية الحياز 

  .من قانون العقوبات المصري) ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٧٠، ٣٦٩(
يتضح مما سبق أن المشرع المصري لم يشير صراحة إلى مصطلح جريمة التهجير القسري ، 

  إلا أنه قد اشار إلى جرائم تتضمن جريمة التهجير القسري ضمناً 
حيزاً كبيراً في  أخذتوقد ، تماماً بخصوص الجريمة مختلف  الأمرن إف ٢٠٠٣بعد عام  أما

ما شهدته هذه الفترة الزمنية من ع ، فضلاً  ٢٠٠٣السابقة لعام  الأوضاعالتشريعات لمعالجة 
ومن حيث والأهداف  الأساليببشكل مختلف من حيث  أصبحتن إ و ، ال لهذه الجريمة حاستف

  . القائمين بهذه الجريمة
وقد عالج المشرع العراقي هذه الجريمة من خلال قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 

لنظر باوذلك من خلال تنظيم هذا القانون الذي حدد اختصاصات المحكمة  ٢٠٠٥لسنة  )١٠(
ن جريمة إوبالتأكيد ف، وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية الإنسانيةفي الجرائم ضد 

/ ١٧(تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة ولكن من الفترة ) النقل القسريأو  الإبعاد(التهجير
ن هذا القانون جرم التهجير القسري وذلك من خلال المواد إ و ) ١/٥/٢٠٠٣ولغاية  ٧/١٩٦٨

  :الاتية
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ها ضمن دّ ة إلى جماعة أخرى ، وعماعقل اطفال الجنالذي جرم فيه ) هـ/أولاً /١١(المادة 
وفي الفرع الثاني في المادة ) من الفصل الثاني الأولالفرع (جماعية وذلك في ال الإبادةجرائم 

وفي الفرع  الإنسانيةل القسري للسكان جريمة ضد نقال أويعد إبعاد السكان  ،إذ) د/أولاً /١٢(
  :تيةت جرائم حرب في المواد الآعدّ الثالث 
   .)ح( فقرة أولاً )/ ١٣(المادة  - 
  ) ط(ثانياً فقرة )/ ١٣(المادة  - 

  )ح(ثالثاً فقرة ) / ١٣( المادة - 

ها من اختصاص المحكمة فيفيكون النظر  ١/٥/٢٠٠٣ارتكبت بعد  إذاولكن هذه الجريمة    
لسنة  ١٣(ر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم أمالتي شكلت بموجب  ، الجنائية المركزي العراقية

ن المحكمة إف ،)٢٠٠٥لسنة  ١٣(رقم ،  )١(ابالإرهوقبل صدور قانون مكافحة ) ٢٠٠٤
 ، المعدل النافذ ١٩٦٩لسنة ) ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم  أحكامالمختصة كانت تطبق 

ها بوصفعقوبات ) ١٩٤(بالنسبة لجريمة التهجير القسري فتطبق المادة و ، قوانين عقابية نافدة وأية
يعاقب بالإعدام كل (على نصت  ، إذجريمة التهجير القسري  وفقاً لهاالمادة القانونية التي تتكيف 

استهدفت  أوتولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقاً من السكان  أوو ترأس أمن نظم 
لجماعة من الناس  أوملوكة للدولة مال الأموالنهب  أواغتصاب الأراضي  أومنع تنفيذ القوانين 

  . )العامة قاوم بالسلاح رجال السلطة أوبالقوة 
يشترك في تأليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن  أندون  إليهامن انضم  أما

 الإجراميةن جريمة التهجير القسري تقوم بها العصابات إوكما هو معلوم ف) و المؤقتأالمؤبد 
  .        والمنظمات الارهابية

إلا أن المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت حكماً في قضيتي الدجيل والكرد الفيليين ، 
يعاقب  بالحبس من قبض على (التي تنص على أن ) ٤٢١(فيما يتعلق بالتهجير وفقاً للمادة 

شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة في غير 
صرح فيها القوانين والأنظمة بذلك وتكون العقوبة السجن مدة السجن مدة لاتزيد عل الاحوال التي ت

  : خمسة عشر في الاحوال الآتية

                                                 
  . ٣٤- ٣٣التهجير القسري كجريمة ضد الانسانية ، مرجع سابق ، ص : نهاية محسن شاكه  )(١
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  .   )١()إذا صحب الفعل تهديداً بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي -ب
+� ا��%$# ا�,�


 ا������ ا����ي ����� 
���� ا.و��ف ا���
لكي يتم التوصل إلى مفهوم متكامل لجريمة التهجير القسري فلا بد من تحديد وصفها 
القانوني لمعرفة كونها تندرج تحت إلى نوع من الجرائم الدولية، وهل هي جريمة من جرائم الابادة 

  الجماعية؟ أم  جريمة ضد الانسانية؟ أم جريمة حرب؟ 
ة أو جريمة إبادة جماعية أو جريمـة حـرب وذلـك تعد هذه الجريمة من الجرائم ضد الإنساني إذ

حســـبما وردت فـــي الاتفاقيـــات والأنظمـــة والمواثيـــق الخاصـــة بالمحـــاكم الدوليـــة ومنهـــا نظـــام رومـــا 
  . الأساسي

وكذلك الحال بالنسبة للعراق حسب قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا أو بوصفها جريمة 
في العراق وحسب التكييف  ٢٠٠٥لسنة  ١٣الإرهاب رقم إرهابية حسبما ورد في قانون مكافحة 

من قانون مكافحة ) ٤/١(القضائي للجريمة ، إذ أصدر القضاء عقوبات أحكام وفق أحكام المادة 
  .)٢(الإرهاب النافذ

  
  : وهذا ما سنبحثه في ثلاثة فروع وكالآتي 

  .جريمة التهجير القسري بوصفها جريمة إبادة جماعية: الفرع الأول
  .جريمة التهجير القسري بوصفها جريمة ضد الإنسانية: الفرع الثاني
  .جريمة التهجير القسري بوصفها جريمة حرب: الفرع الثالث


 : ا���ع ا�ول���� �����
 ا������ ا����ي 9����

 إ�9دة ���?�

وعلـــى الـــرغم أن هـــذه . إن جريمـــة التهجيـــر القســـري قـــد تكـــون فـــي صـــورة الإبـــادة الجماعيـــة
مــة ليســت وليــدة العصــر الحــديث إلا أن الاهتمــام بهــا بــدأ مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة الجري

                                                 
، المحكمة الجنائية العراقية العليا، قرار غير  ٥/١١/٢٠٠٦في  ٢٠٠٥/ ج أولى/١قضية الدجيل بالرقم ) ١(

  منشور 
، المحكمة الجنائية العراقية العليا، قرار  ٢٩/١١/٢٠١٠في  ٢٠٠٨/ ج أولى /٢قضية الكرد الفيلين بالرقم    

 غير منشور
   . ، المحكمة الجنائية العراقية المركزية، قرار غير منشور٣١/٥/٢٠١٠في ) ٢/٢٠١٠ج/٥٠٠(قرار رقم   )٢(
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نتيجـــة للجـــرائم والفضـــائح التـــي ارتكبتهـــا ألمانيـــا النازيـــة، واهـــتم العـــالم آنـــذاك بجـــرائم إبـــادة الجـــنس 
  .)١(البشري

  .)٢(ويرى بعضهم أن مصطلح الإبادة الجماعية يعني الإفناء المدروس لجماعة عرقية
ويرى بعضهم الآخر أن عبارة إبادة الجنس البشري هي ترجمة للكلمة اليونانية الأصل وتعني 

(Genicde)  التـــــــي تتـــــــألف مـــــــن مقطعـــــــين الأول(Genes)  وتعنـــــــي العـــــــرق البشـــــــري والثـــــــاني
(Caedere) ٣(وتعني القتل وبذلك تعني قتل البشر(.  

يعني التدمير الذي يلحق بفئة عرقية أو قوميـة  (Genocide)ويرى جانب آخر أن مصطلح 
  .)٤(أو دينية أو إثنية ، فضلاً عن تدمير ثقافة تلك الفئة

ويرى آخرون أن جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم إبادة الجنس البشري كلهـا تعبـر عـن مفهـوم 
بقعـة أو  البشـري واستئصـاله مـن واحد وهي مجموعة أفعال واحدة تهدف إلى القضاء على الجـنس

 لصـــنف معـــين مـــن البشـــر أو شـــعب مـــن الشـــعوب ، وأن الاخـــتلاف بـــين هـــذه المصـــطلحات هـــي
ونؤيد الرأي الأخيـر لأن المصـطلحات . )٥(اختلافات حول المسميات فقط دون الجوهر والمضمون

  . وأن اختلفت إلا أنها تعبر عن مضمون واحد
نتهاء الحـرب العالميـة الثانيـة، إذ أعـدت وزاد الاهتمام بهذه الجريمة من أجل تقنينها وبدأ مع ا

مشــــروعاً بهــــذا الخصــــوص اســــتعانت فيــــه  ١٩٤٧الســــكرتارية العامــــة لهيئــــة الأمــــم المتحــــدة ســــنة 
ـــدولي وفـــي آذار ـــائي ال ـــانون الجن شـــكل المجلـــس الاقتصـــادي  ١٩٤٨مـــارس /بمقترحـــات فقهـــاء الق

شـروع اتفاقيـة دوليـة لمكافحـة والاجتماعي بهيئة الأمم المتحدة لجنة من ممثلي سبع دول لإعـداد م
  . ما يرتكب من جرائم إبادة وعلى اللجنة أن تستأنس بالمشروع المعد من قبل السكرتارية العامة

                                                 
  . ٨، ص١٩٨٠جريمة إبادة الجنس البشري، الجامعة الأردنية : محمد سليم محمد غزوي . د  )١(
القانون (لعرقي دراسة في التطهير ا) : شاهين(الدكتور محمد عادل محمد سعيد : كما أشار الى ذلك روسو، ينظر  )٢(

  . ٦٨، هامش ص٢٠٠٩، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، )الدولي العام والقانون الجنائي المقارن
 Raphal)هو البولوني الأصل الأمريكي الجنسية البروفيسور رفائيل ليمكن  ١٩٤٤الذي أوجد هذا المصطلح عام   )٣(

Lemkin)  . ،والدكتور محمد عادل محمد سعيد . ٨مرجع سابق، هامش صالدكتور محمد سليم محمد غزوي
المسؤولية المدنية الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية : ، فالا فريد إبراهيم ٦٨، مرجع سابق، هامش ص)شاهين(
  . ١٩، ص٢٠٠٤، مطبعة صلاح الدين، أربيل، )دراسة تطبيقية على حالة كردستان(

    .٢٠ابق، صفالا فريد إبراهيم، المرجع الس  )٤(
. د. ٢٠٧، ص٢٠٠٨، ١براء منذ كمال، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، ط. د. ٣١٣عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص. د  )٥(

، درا الجامعة الجديدة، )القانون الدولي العام والقانون الجنائي المقارن(، التطهير العرقي دراسة في )شاهين(محمد عادل محمد سعيد 
  . ٧٥م، هامش ص٢٠٠٩، الإسكندرية
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وبعد انتهاء اللجنة من مهمتها أحالت مشروع الاتفاقية إلى اللجنة السادسة في الهيئة فقد 
لدول تم التوقيع على وبعد إجراء بعض التعديلات عليه حسب آراء بعض ا. جرى مناقشته
  .)١(١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول ٩الاتفاقية في 

التــي كانــت المصــدر  ١٩٤٨وإن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعــام 
ــــه  ــــى أن ــــة والوطنيــــة ،إذ نصــــت المــــادة الثانيــــة عل           الأساســــي فيمــــا بعــــد للتشــــريعات اللاحقــــة الدولي

لغــرض هــذا النظــام تعنــي الإبــادة الجماعيــة أي فعــل مــن الأفعــال الآتيــة يرتكــب بقصــد إهــلاك (( 
نقــل  -هـــ (( ... جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة بصــفتها هــذه إهلاكــاً كليــاً أو جزئيــاً 

   )).أطفال الجماعة قسراً إلى جماعة أخرى
كيـو ، إذ ارتكبـت ألمانيـا النازيـة عمليـات وقد يعدها بعضهم مـن قـرارات محكمتـي نـورمبرغ وطو 

ظهــور لهــذا  فــأول. )٢(إبــادة جماعيــة ضــد شــعوب وأمــم أوربــا ، وكــذلك شــعوب آســيا ومنهــا الصــين
  .)٣(المصطلح أمام المحاكم الدولية، كان أمام المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ

غســـلافيا الســـابقة فـــي المـــادة وكـــذلك وردت فـــي النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليو 
  ) .هـ/٢فقرة) (الرابعة(

ومــــا يتعلـــــق بالنظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيــــة الدوليـــــة لروانـــــدا وردت فـــــي المـــــادة الثانيـــــة 
  ). هـ/٢فقرة(

وقد جاء مطابقاً للنص الوارد في الاتفاقية المذكورة والأمر تكرر في النظام الأساسـي للمحكمـة 
  .)٤( )هـ(وذلك في المادة السادسة فقرة  الجنائية الدولية الدائمة

عنـدما قـدم  ١٩٣٣ومصطلح الإبادة الذي اصطنعه ليميكين استخدمه لأول مرة في بداية عـام 
للمــؤتمر الــدولي لتوحيــد القــانون الجنــائي طلبــاً بعــدّ التــدمير لعنصــر أو عــرق أو جماعــة اجتماعيــة 

  . )٥( ليمكين تقريراً عن ذلك في مناسبات عدةوفقاً لقانون الأمم، وقد قدم ) جريمة بربرية(معينة 

                                                 
  وما بعدها  ١٢٧علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص. ، د١٠ – ٩محمد سليم غزوي، المرجع السابق، ص. د  )١(
   .٦٨، المرجع السابق، ص)شاهين(محمد عادل محمد سعيد . د  )٢(
دراسة في (على الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية  فاروق محمد صادق الأعرجي، القانون واجب التطبيقث. د  )٣(

  . ١١٢، ص٢٠١٣، دار ضفاف للنشر والتوزيع، مكتبة الضياء، شارع المتنبي، بغداد )نظام روما
في النظام الأساسي للمحكمة ) عنوة(في اتفاقية منع إبادة الجنس البشري ومصطلح ) قسراً (ورد مصطلح   )٤(

نشأتها ونظامها الأساسي مع ( حمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية م. د. الجنائية الدولية
، مطابع روز اليوسف الجديد، )دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة 

  . ٢١٠، هامش، ص٢٠٠١
  . ٧٤محمد عادل محمد سعيد، مرجع سابق، ص  )٥(
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كـــلاً مـــن  ١٩٤٨وكـــذلك تبنـــى تعريـــف الإبـــادة الجماعيـــة الـــوارد فـــي اتفاقيـــة منـــع الإبـــادة لعـــام 
  ).١٧(في المادة  ١٩٩٦مشروع قانون تقنين الجرائم ضد أمن وسلم الإنسانية لعام 
التعريــف المــذكور بمقتضــى  ١٩٩٤لعــام أمــا المشــرع الفرنســي، فقــد تبنــى فــي قــانون العقوبــات 

  .)١( )٢١١/١(المادة 
إن تبني قوانين المحاكم الجنائية الدوليـة المؤقتـة وكـذلك المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، فضـلاً عـن 

  .)٢(أغلب القوانين العقابية الوطنية يعني أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عدت عرفاً دولياً 
نقـل الأطفـال قسـراً مـن جماعـة إلـى ) ( هـ(بخصوص الفقرة  وبذلك يكون موقف التشريع متفقاً 

  ).أخرى 
) ١١(فــي المــادة  ٢٠٠٥لســنة ) ١٠(ومـا يتعلــق بقــانون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــاً رقــم 

  . جاء مطابقاً لما منصوص عليه في الاتفاقية الدولية) هـ/أولاً (
 اذا جريمة من جرائم الابادة الجماعية،توصف بأنها يتضح مما تقدم ان جريمة التهجير القسري 

  .اخرىمن جماعة الى جماعة  الأطفال قسراتعلق الأمر بنقل 
+�
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�����F1 اM 
���� 

إن التهجير القسري للسكان يعد جريمة ضد الإنسانية لأنها تنتهك حقوق الإنسان هنا يلتقي 
  . القانون الجنائي الدولي مع القانون الجنائي الداخلي بالمعنى الدقيق في تجريم التهجير القسري

إن الجرائم ضد الإنسانية هي ممارسات قديمة في التاريخ إلا أن الحديث عنها بدأ بعد 
رب العالمية الأولى وترعرع نتيجتها ومع ذلك لم تصبح جزءاً من القانون الدولي إلا في الح

الحرب العالمية الثانية، وذلك نتيجة للفظائع التي ارتكبت فيها وتطور الأمر تدريجياً لتصبح 
  .)٣(ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم وملاحقتهم من اختصاص القانون الدولي

اتفاقية لندن الخاصة بمحكمة نورمبرغ وكذلك في محكمة طوكيو ثم وقد ورد هذا المصطلح في 
المحكمة  بعد ذلك في المحاكم الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا وصولاً إلى نظام

إبعاد السكان أو ) ( د/٧/١(التي نصت على الجرائم ضد الإنسانية في المادة . )٤(الجنائية الدولية
   ).النقل القسري للسكان

                                                 
  . ١٩٩٤العقوبات الفرنسي لعام  من قانو) ٢١١/١(المادة   )١(
   .٧١، المرجع السابق، ص)شاهين(محمد عادل، محمد سعيد . د  )٢(
  . ١٦وليم نجيب جورج نصار، مرجع سابق، ص  )٣(
من النظام الأساسي ) ٥(وكذلك المادة  من ميثاق نورمبرغ) ج/٦(نص على هذه الجريمة في المادة   )٤(

  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لرواندا) ٣(للمحاكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمادة 
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ويرى الفقه أن من أكبر المكاسب التي حققتها محكمة نورمبرغ ظهور مفهوم الجرائم ضد 
  .)١(الإنسانية، وقد أشار المشرع الدولي بأن المساس بالعواطف الإنسانية يشكل جريمة دولية

، )ج / ٦(على الجرائم ضد الانسانية في المادة  نورمبرغ نظام الاساسي لمحكمةلوقد نص ا
، وكذلك ) ج/٢( لمجلس الرقابة على المانيا في المادة ) ١٠(وبنفس الاتجاه نص قانون رقم 

من النظام الاساسي )  ٥( من انظام الاساسي لمحكمة طوكيو وكذلك المادة) ج/٥(المادة 
  . مة رواندامن نظام محك) ٣(لمحكمة يوغسلافيا السابقة، والمادة 

من ) د/أولاً /١٢(وفيما يتعلق في العراق فقد تم النص على الجرائم ضد الانسانية، في المادة 
، والذي جاء مشابهاً لما ورد في ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 

    .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة) د/٧/١(المادة 
ذا فان جريمة التجهير القسري تعد جريمة ضد الانسانية وفقاً لنصوص المذكورة ل

  . ، في حال تحقق اركان الجريمة وشروطهااعلاه
�
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تتمثل جرائم الحرب في الأفعال التي تقع أثناء الحرب وتتحقق في كل انتهاك أو مخالفة 

، ومن  )٢(الحرب وأعرافها وعاداتها التي حددتها الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدوليةلقوانين 
 سواء) أو النقل غير المشروع للسكان المدنيين الإبعاد(هذه الجرائم جريمة التهجير القسري 

خارجها ولأغراض مختلفة ومنها القيام بأعمال شاقة  إلىو أالدولة  إقليموقعت داخل 
  .)٣(في البلاد المحتلة

  :)ب/٦(المادةفي ما يتعلق بالنظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ فقد وردت وفي
انتهاك  - جرائم الحرب(... يعاقب على الجرائم المذكورة فيما يأتي بموجب القانون الدولي 

ن حصر القتل أو سوء المعاملة أو الترحيل من أجل قوانين وأعراف الحرب التي تشمل من دو 
، وأصبحت ...) العمل بالسخرة ،أو من أجل أي غرض اخر لتوطين السكان في إقليم محتل 

                                                 
صفوان مقصود خليل، الجرائم ضد الإنسانية . د. ٤٤١عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص. د  )١(

  . ١٤٥، ص٢٠١٠، الدار العربية للموسوعات، لبنان، ١حتها، طوالإبادة الجماعية وطرق مكاف
عبد الحميد خميس  جرائم الحرب والعقاب : ؛ وينظر. ٧٥، مرجع سابق ، ص  يعلي عبد القادر القهوج.د) ٢(

  .  ١٩٧عليها ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، ص
  . ٥٦مرجع سابق ،هامش ص: معمر يشوي   لندة) ٣(
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هذه المادة من ضمن مبادئ القانون الدولي المعترف بها في ميثاق محاكمة نورمبرغ وفي أحكام 
  .)١(المحكمة

فقد جاء في جرائم الحرب  ليوغسلافيا السابقةاما النظام الأساسي للمحكمة الدولية 
للمحكمة الدولية سلطة ( ١٩٤٩والمتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف ) ٢(المادة 

 ١٢محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا أو امروا بارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف 
أو الممتلكات المشمولة  ،أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص ١٩٤٩اب /اغسطس 

ين أو الحبس الإبعاد أو النقل غير المشروع..:).بالحماية تحت احكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة
  ....).غير المشروع لمدني

 في ورد فقد ١٩٩٤ لرواندا الدولية الجنائية للمحكمة الاساسي بالنظام ما يتعلقفيو 

المشتركة بين اتفاقيات جنيف وانتهاكات البروتوكول ) ٣(والمتعلقة بانتهاكات المادة ) ٤(المادة 
  :الاضافي الثاني 

للمحكمة الدولية لرواندا سلطة محاكمة الاشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب انتهاكات (
لحماية  ١٩٤٩أب /اغسطس  ١٢المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في  ) ٣(جسيمة للمادة 

وتشمل هذه  ١٩٧٧حزيران /٨توكول الاضافي الثاني المبرم في ضحايا الحرب وانتهاكات برو 
  ):الانتهاكات على سبيل المثال لا الحصر

وعلى الرغم من تعداد بعض الانتهاكات على سبيل المثال ، إلا أنه لم يرد الإبعاد أو النقل 
واحداً  من ضمن هذه الانتهاكات، وذلك لا يعني عدم العقاب عليه في حالة القيام به لأنه يعد

  .من أهم الجرائم التي تنتهك اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين
على أنه ) ٨/١(نصت المادة وما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، لاسيما عندما ترتكب في إطار خطة ( 
  ).و في إطار عملية واسعة النطاق لهذه الجرائمسياسية عامة أ

  ي جرائم الحربتعنلغرض هذا النظام الأساسي  )٨/٢(أما المادة
أي فعل من الأفعال  ١٩٤٩اغسطس/اب  ١٢الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في   ) أ

  .الآتية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة 

  .)٢( ...........)الإبعاد أو النقل غير المشروع (
                                                 

  .بموافقة لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ١٩٥٠يوليو ٢٩تم اعتماد هذه المبادئ في جنيف في  )١(
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ٧/أ /٢(فقرة) ٨(المادة ) ٢(
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تعنــي جــرائم الحــرب ) ١٣(ومــا يتعلــق بالمحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا فقــد جــاء فــي المــادة 

  : لأغراض هذا القانون
وبالتحديــــد أي فعــــل مــــن  ١٩٤٩اب  ١٢خروقــــات جســــيمة لاتفاقيــــات جنيــــف المؤرخــــة فــــي  :اولاً 

الأفعـال المدرجـة فـي أدنـاه المرتكبـة ضـد الأشـخاص او الممتلكـات المحميـة بموجـب اتفاقيــة 
  .جنيف ذات العلاقة 

  .الإبعاد أو النقل غير القانوني) ج

ــاً  الواجبــة التطبيــق علــى المنازعــات الدوليــة الانتهاكــات الخطيــرة الأخــرى للقــوانين والأعــراف  :ثاني
  :المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي وبالتحديد أي فعل من الأفعال الآتية 

وتشــمل علــى ســبيل التوضــيح أي جهــاز مــن أجهــزة (قيــام حكومــة العــراق أو أي مــن أجهزتهــا / (ط
جزاء من السكان المدنيين على نحو مباشر أو غير مباشر ،بنقل أ)حزب البعث العربي الاشتراكي

إلى أية أرض تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سـكان الأرض المحتلـة أو بعضـهم ضـمن هـذه الأرض 
  ).أو خارجها

م الحـرب فـي جريمـة مـن جـرائيتضح مما تقدم أن جريمة التهجير القسري يمكـن أن توصـف بأنهـا 
   للنصوص المذكورة اعلاهركان الخاصة بها وفقا مع تحقق الاحال ارتكابها اثناء الحرب ،

نتيجــــة لتزايــــد الجــــرائم  ٢٠٠٥لســــنة ) ١٣(أمــــا بعــــد صــــدور قــــانون مكافحــــة الإرهــــاب رقــــم 
كانت لأسباب طائفيـة أم  وسواء. الإرهابية، فتم عدّ جريمة التهجير القسري واحدة من هذه الجرائم

  . قومية أم لأية أسباب أخرى ويعاقب عليها وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب
الجرائم الإرهابيــة تسـتهدف الأفــراد والجماعـات والمؤسســات العامـة والخاصــة،  وتـؤدي إلــى فـ

الخــوف والفــزع فــي  الإخــلال بالوضــع الأمنــي والاســتقرار والوحــدة الوطنيــة، وذلــك لأنهــا تــدخل
ع العبــوات ر نفــوس النــاس، وتســتخدم مختلــف الوســائل مــن اعتــداء بالأســلحة الناريــة وز 

وتعــد جريمــة . مفخخــة وغيرهــا مــن الوســائل التــي تــؤدي إلــى التهجيــر القســريالناســفة والســيارات ال
التهجيــــر القســــري واحــــدة مــــن هــــذه الجــــرائم الإرهابيــــة والتــــي تنظرهــــا المحكمــــة الجنائيــــة المركزيــــة 

  .)١(العراقية

                                                 
  .٣٣نهاية محسن شاكة ، التهجير القسري كجريمة ضد الانسانية ، مرجع سابق ، ص  )١(
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الإرهابيــة فــإن المشــرع العراقــي قــد اخــتص هــذه الأفعــال بأحكــام خاصــة  بالأفعــالومــا يتعلــق 
  . )١(مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العراقي وليس بأحكام الجنايات العاديةوفقاً لقانون 

وإن المحكمة المختصة بنظر هذه الجريمة هي المحكمـة الجنائيـة العراقيـة المركزيـة وتمتلـك 
المحكمــة المــذكورة الولايــة القضــائية فــي جميــع أنحــاء العــراق، إذ يتكــون مــن دائــرة محــاكم التحقيــق 

  .)٢(م الجنائيةودوائر المحاك
وبذلك فإذا ارتكبت هذه الجريمـة فـي أي مكـان فـي العـراق فـإن المحكمـة المـذكورة فـي بغـداد 

  .هي المختصة بذلك

  ؟وفقاً لنظام روما الاساسي والسؤال الذي يطرح هنا ماهي الطبيعة القانونية للإبعاد القسري
يعد الإبعاد القسري جريمة دولية نـص عليهـا نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، 
فإذا كانت الجريمة في القانون الداخلي قد تكون جناية أو جنحة أو مخالفة ، فـإن الإبعـاد القسـري 

مرتكـب تكون جناية دائماً في القـانون الجنـائي الـدولي والسـبب فـي ذلـك يعـود إلـى جسـامة الفعـل ال
  .من حيث نوعية العقوبة المقررة أو مقدارها قانوناً 

بوصفها جريمة ابادة جماعية  ) ٦(لقد نص نظام روما الأساسي على هذه الجريمة في المادة  
  .بوصفها جريمة حرب) ٨(بوصفها جريمة ضد الانسانية ، وفي المادة ) ٧(، وفي المادة 

قــد توصــلنا للتكييــف القــانوني لجريمــة التهجيــر القســري، وهــو أمــا  المطلــبومــن خــلال هــذا 
  .جريمة ضد الانسانية ، أو جريمة حرب ، أو صورة من صور جرائم الابادة الجماعية 

  ؟ر التساؤل حول أهمية التكيف القانوني أو القضائي لجريمة التهجير القسرياويث

ة إبادة جماعية أو جريمة ضد أن تكييف الجريمة هو وصف الجريمة كونها تمثل جريم
الانسانية أو جريمة حرب ، وأن لهذا الوصف أهمية كبيرة  ، فرغم أن المحاكم قد أدانت الجرائم 
المذكورة الا أن هذه الجرائم تختلف من حيث جسامتها ، ومن ثم تحديد العقوبة المناسبة لكل 

  .رائم الدولية جريمة من الجرائم المذكورة  ، كذلك تعد هذه الجريمة من الج
حدد العقوبة على جرائم الابادة ، ١٩٩٥وأن قانون العقوبات الاسباني الذي أقر سنة 

سنة ، فيما السقف الاعلى للعقوبة على جرائم الحرب هو ) ٢٠( الى)١٥(الجماعية بالسجن بين
الانسانية ، سنة  ، علماً أن هذا القانون لم ترد فيه أحكام خاصة بالعقوبة على الجرائم ضد  ١٥

جرائم الابادة في مرتبة أعلى من حيث خطورتها  دّ وبذلك يتبين لنا أن قانون العقوبات الاسباني يع
                                                 

  ٢٠٠٥لسنة ) ١٣(من قانون مكافحة الارهاب رقم ) ٤/١(المادة ) ١(
  .٣٤-٣٣نهاية محسن شاكة،  مرجع سابق، ص   )٢(
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وجسامتها من جرائم الحرب ، مع أن جرائم الابادة الجماعية ينظر إليها غالباً على أنها جزء من 
  .الجرائم ضد الانسانية

سنة على جرائم الابادة )٢٥(الى)١٢(منأما قانون العقوبات البرتغالي يعاقب بالسجن 
سنة على جرائم الحرب ، وفي قانون العقوبات )٢٠(الى)١٠(الجماعية ويعاقب بالسجن من 

سنة فيما تصل  ١٥النيكاراغوي فإن الحد الادنى للعقوبة على جرائم الابادة الجماعية تصل الى 
 .)١(فقط بالنسبة لجرائم الحرب سنتينفي حدها الادنى الى 

 
 

  
 

                                                 
  . . ٥٣٥٣--٥٢٥٢وليم نجيب جورج نصار ، مرجع سابق ، صوليم نجيب جورج نصار ، مرجع سابق ، ص) ) ١١((



 أركان جريمة التهجير القسري ....................................الفصل الثاني 

٩٣ 
 

 ا�
	� ا����� 
 أرآ�ن ����� ا������ ا���ي

إن الجريمة بوصفها فكـرة قانونيـة تقـوم علـى ثلاثـة أركـان ، لابـد لقيامهـا وتحقيقهـا مـن تحقيـق 
  .)١(هذه الأركان ، وهي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي

وطالما أن جريمة التهجير القسري من الجرائم التي بدأ تقنينها دولياً ثم انتقلت إلى التشريعات 
الجنائيــة الوطنيــة ، إذ اســتقرت فــي العــرف الــدولي ومــن ثــم تــم تقنينهــا دوليــاً عــن طريــق المحــاكم 

السـابقة  العسكرية الخاصة في نورمبرغ وطوكيو والمحاكم الدوليـة الجنائيـة الخاصـة فـي يوغسـلافيا
لابـــد مـــن تـــوافر ركـــن خـــاص بهـــا وهـــو الـــركن  ١٩٩٨وروانـــدا ثـــم فـــي نظـــام رومـــا الأساســـي لعـــام 

   -:وسوف نتناول دراسة هذا الفصل في ثلاثة مباحث وكالآتي. الدولي
  الركن المادي لجريمة التهجير القسري:  المبحث الأول

  الركن المعنوي لجريمة التهجير القسري: المبحث الثاني 
  الركن الدولي لجريمة التهجير القسري: ث الثالثالمبح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -ا�� �� ا�ول  -
   ا��آ" ا���دي ������ ا������ ا���ي 

                                                 
، مكتبة السنهوري، ١سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط. علي حسين الخلف ،د. د  )١(

  . ١٣٧، ص٢٠١٥
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فهـو النشـاط . )١(الركن المـادي هـو السـلوك المـادي الخـارجي الـذي يـنص القـانون علـى تجريمـه
بالضــرر أو يعــرض  المــادي الملمــوس وهــذا النشــاط أو الســلوك يكــون الــركن المــادي الــذي يصــيب

المصـــالح والحقـــوق الجـــديرة بالحمايـــة الجنائيـــة للخطـــر،  مـــا يـــؤدي إلـــى المســـاس بـــأمن المجتمـــع 
الفعـل أو (وللركن المادي ثلاثة عناصر مكونة هي السلوك الإجرامي . )٢(واستقراره دولياً أو داخلياً 

مــن ) ٢٨(د عرفــت المــادة والنتيجــة الضــارة وعلاقــة الســببية بــين الســلوك والنتيجــة ، وقــ) الامتنــاع
الــركن ( المعــدل النافــذ الــركن المــادي علــى أنــه  ١٩٦٩لســنة ) ١١١(قــانون العقوبــات العراقــي رقــم

  ). المادي للجريمة سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون
تلمســه الحــواس وهــو أي كــل مــا يــدخل فــي جريمــة التهجيــر القســري وتكــون لــه طبيعــة ماديــة ف

ضـروري لقيامهــا، إذ لا يعـرف القــانون جـرائم مــن دون ركــن مـادي ولــذلك سـماها الــبعض بماديــات 
مــن افكــار  مــا يــدور فــي الاذهــان الجريمــة ، ممــا يترتــب عليــه أن لا يعــد مــن قبيــل الــركن المــادي

الـركن المـادي بمظهر ملموس لانعدام ورغبات وتطلعات طالماً لم تتخذ سبيلها إلى حيز الخارجي 
  )٣(.فيها 

وجــاء ). الإبعــاد أو النقــل القســري للســكان(ويتحقــق الســلوك الإجرامــي بتهجيــر الســكان القســري 
مرتكـــب (فـــي مدونـــة أركـــان النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الدائمـــة أن ينقـــل المـــتهم 

  . عنوة شخصاً أو أكثر) الجريمة
فالركن المادي في الجرائم بشكل عام يتكون من ثلاثة عناصر هي السلوك الإجرامي والنتيجـة 

  . الجرمية وعلاقة السببية
  

وتجدر الإشارة إلى أنه لا تختلف عناصر الركن المادي في الجرائم الدولية عموماً وفي جريمة 
  :وكالاتي مطالب، وهذا ما سنتناوله في ثلاثة  )٤(التهجير القسري بشكل خاص

                                                 
  . ١٣٨علي حسين الخلف والدكتور سلطان الشاوي، المرجع السابق، ص. د  )١(
العقوبات من قانون ) ١٩/٤(، وتنص المادة ١١٧فاروق محمد صادق الأعرجي، مرجع سابق، ص. د )٢(

كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابياً أم سلبياً كالترك والامتناع ما : الفعل (( العراقي النافذ على أنه 
  )).لم يرد نص على خلاف ذلك 

��� ���� ، ص: ����ن ا
��وي. ���، دا
	 ���� ��. د ) ٣(�١٣٩ . 

يمة الداخلية والدولية يكاد يكون واحداً عدا ترى الدكتورة منى محمود مصطفى أن الركن المادي في الجر   )٤(
 الاختلاف في النتيجة، إذ تتمثل في الاعتداء على مصلحة فرد آخر بينما تتمثل في الجريمة الدولية

منى محمود مصطفى، الجريمة الدولية، دار النهضة العربية، . د: الاعتداء على المصلحة الدولية، ينظر 
  . ٢٨، ص١٩٨٩القاهرة، 
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  السلوك الاجرامي لجريمة التهجير القسري :  المطلب الأول
  النتيجة الاجرامية لجريمة التهجير القسري:  المطلب الثاني
  العلاقة السببية لجريمة التهجير القسري:  المطلب الثالث

  
 ا�ول ا��%$#

 ������ ا������ ا���ي ا�$(ك ا'��ا&� 
الخارجي المكون للجريمة وبالتالي فلا جريمة من دونـه، وك الاجرامي هو النشاط المادي لالس

نقــل اطفــال الجماعــة فالفعــل فــي هــذه الجريمــة يتمثــل فــي . الســلوك الإجرامــي إمــا فعــل أو امتنــاعو 
أو  )٢(الترحيــــل أو الإبعــــاد أو النقــــل القســــري للســــكان المــــدنيين،، أو )١(عنــــوةً إلــــى جماعــــة أخــــرى 

، والمتمثلة بالإبعاد أو النقل غير المشروع ، أو ١٩٤٩قيات جنيف لعام لاتفاالانتهاكات الجسيمة 
قيـــام دولـــة الاحـــتلال بنقـــل جـــزء مـــن ســـكانها إلـــى الاراضـــي التـــي تحتلهـــا أو ابعـــاد ســـكان الارض 

 ســواء انصــرف إلــى شــخص أو أكثــر، مــن )٣(، او اصــدار أوامــر بتشــريد الســكان المــدنيين المحتلــة
دولة إلى أخرى أو أي مكان آخر بالطرد أو بأية أفعال أخرى استناداً إلى أسباب لا يقرهـا القـانون 

  .)٤(الدولي
والنقــل القســري أو الإبعــاد للســكان المــدنيين محظــور مطلقــاً ســواء كــان ذلــك مــن داخــل الدولــة 
إلــى دولــة أخــرى أو مكــان آخــر فــي الدولــة نفســها طالمــا تــم رغمــاً عــن إرادة هــؤلاء الســكان، وســواء 
أرغمــوا علــى ذلــك بــالقوة الماديــة أو عــن طريــق التهديــد بــاقتراف أفعــال إجراميــة ضــدهم كــالخطف 

وغيرها ما يؤدي إلـى تهجيـرهم كمـا يحصـل اليـوم فـي العديـد مـن مـدن  )٥(ل واحتجازهم كرهائنوالقت
  :ثلاثة فروع وكالاتيوسنتناول هذا المطلب في  .ومحافظات العراق

  بوصفها ابادة جماعيةالسلوك الاجرامي لجريمة التهجير القسري  :الفرع الأول 
  التهجير القسري بوصفها جريمة ضد الانسانيةالسلوك الاجرامي لجريمة  :الثانيالفرع 

   السلوك الاجرامي لجريمة التهجير القسري بوصفها جريمة حرب :الفرع الثالث
-ــ� ����ــ� ا�����ــ�  ا�ــ$(ك ا,��ا&ــ� :ا�
ــ�ع ا�ول

��
  :�����2 إ/�دة ا���ي /(.

                                                 
 .١٩٤٨من اتفاقية من جريمة ابادة جماعية والمعاقبة عليها لعام ) هـ/٢(المادة ) ١(
 . من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة) د/٧/١(المادة ) ٢(
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة) ٨/هـ/٨/٢(، )٨/ب/٨/٢(، ) ٧/أ/٨/٢(المواد ) ٣(
  . ٥٤٣عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص. د  )٤(
  . ٥٤٥عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص. د  )٥(
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ـــ  الـــذيالســـلوك       ـــةقيـــام  ه يتطلب الجريمـــة بنقـــل كـــب تأن يقـــوم مر ، الجريمـــة فـــي هـــذه الحال
شخص أو أكثر ممن هم دون سن الثامنة عشر من العمر قسراً ، وإن فعل النقل يتحقق عنوة من 
المكان الذي يعيش فيه الجماعـة إلـى مكـان آخـر وجماعـة أخـرى ، وإن عمليـات النقـل قـد تسـتخدم 

المعنـــوي وقـــد يكـــون بـــالإكراه ) البدنيـــة( )١(بـــالقوة الجبريـــة) للأشـــخاص(عـــن طريـــق النقـــل المـــادي 
كالتهديد باستخدام القوة أو الجبر أو الخوف أو الرعب الناشئ عن العنف أو الاحتجاز أو خطـف 

  . أبنائهم أو التهديد بخطف أبنائهم أو أزواجهم
أي بمعنــى أي أفعــال تولــد القمــع النفســي فــي نفــوس هــؤلاء الأشــخاص أو تــؤدي إلــى إســاءة 

  .)٢(من شأنها النقل المقصود) المجنى عليهم(استخدام السلطة ضد الأشخاص 
  : إن الشروط الواجب توافرها في السلوك الإجرامي بموجب نظام روما الأساسي هي 

  .قصد تدمير الجماعة بصفتها هذه :أولاً 
  .)٣(توجيه السلوك إلى المجموعات المحمية أي قائمة محددة :ثانياً 

تـؤدي : ق نقل أطفالها ومـن ثـمهذه الأفعال تؤدي إلى القضاء على الجماعة المعنية عن طري
بوصـــفها جماعـــة وطنيـــة أو إلـــى عواقـــب وخيمـــة علـــى مســـتقبل الجماعـــة التـــي نقـــل منهـــا الأطفـــال 

أو دينية لأن نقل الأطفال من جماعة إلى أخرى تختلف عنهـا فـي الـدين والعـادات  أثنيةعرقية أو 
ن مختلـف تمامـاً عـن جماعتـه وغير ذلك يؤدي إلى خلـق وتكـوين إنسـا... والتقاليد واللغة والتاريخ 

الأصلية وربما يرفض هذا الشخص أصله القومي أو الديني أو العرقي بسبب رعايته وتربيتـه لـدى 
ومثل هذه الأفعال يترتب عليها ، فضلاً عن الآثار الثقافية آثار مادية وبيولوجية ، . جماعة أخرى

ل أن تســبب لهــم أذى خطيــراً أو فــالأحوال الجديــدة قــد تفــرض علــى الأطفــال ظروفــاً معيشــية يحتمــ
  .)٤(حتى الموت

وكــل مــا ذكــر مــن أفعــال علــى ســبيل المثــال ، ولــيس الحصــر ويــدخل فــي عــداد هــذه الأفعــال 
الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى  لإســرائيلية ترويــع الفلســطينيين فــيالمــذكورة محــاولات الســلطات ا

  . هذه المناطق إلى مناطق أخرىمن نحو يؤدي لهجرة 
وكـــذلك فـــي الحـــرب البوســـنية ، إذ مـــارس الصـــرب أبشـــع الطـــرق فـــي ترويـــع المســـلمين منهـــا 
التهديـــدات وتمخـــض عنهـــا عمليـــات نقـــل قســـرية لمجموعـــات مـــن المســـلمين والكـــروات إلـــى خـــارج 

                                                 
  . ١٢١علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص. د  )١(
  . ٤٢٤ – ٤٢٣عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص. د  )٢(
  . ١٠ضاري خليل محمود، المرجع السابق، ص. د )٣(
  . ٤٣فالا فريد إبراهيم، المسؤولية المدنية الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية، مرجع سابق، ص  )٤(
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أراضــيهم مــن البوســنة وبهــدف إفــراغ الأراضــي وســيطرة الصــرب عليهــا الأمــر الــذي يمثــل إحــدى 
  .)١(صور الإبادة الجماعية

وكذلك ما حصل لأطفال استراليا الأصـليين ،إذ انتزعـوا مـن عـوائلهم ونقلـوا إلـى مجتمعـات أو 
، كمــا تــم ذكــر ذلــك ســابقاً وإذا كــان الســلوك الإجرامــي  )٢(معوائــل أو مؤسســات أخــرى رغمــاً عنــه

بوصـــفهم أحـــد  يتمثـــل بالفعـــل أو الامتنـــاع ، وبمـــا أننـــا تطرقنـــا إلـــى الفعـــل المكـــون للـــركن المـــادي
  .ر الركن المادي عناص
  فهنا يطرح التساؤل الآتي هل يمكن أن ترتكب هذه الجريمة بالامتناع ؟  

الفعـــل الســـلبي الـــذي يتمثـــل بالامتنـــاع عـــن فعـــل إيجـــابي يفرضـــه القـــانون فـــي ظـــروف معينـــة ، 
وبعبـارة أخــرى أن الامتنــاع يتحقــق حيـث يــأمر القــانون بعمــل مــا وهـو يســاوي الإيجــاب فــي الجــرائم 

رم امتنــاع ، فإنــه بــذلك يحمــي حقــاً، وهــذه الحمايــة لا تتحقــق إلا حــين يــأتي الجــاني فكــل نــص يجــ
الفعـــل الـــذي يـــأمر بـــه القـــانون، وعلـــى ذلـــك فالامتنـــاع يســـتمد أهميتـــه القانونيـــة مـــن أهميـــة الفعـــل 
الإيجــابي ، إذ لا وجــود للامتنــاع فــي مجــال القــانون العقــابي إلا حيــث يفــرض القــانون فعــلاً علــى 

  .)٣(بهذا فالامتناع يفترض التزاماً قانونياً أو اتفاقياً الممتنع، و 
     علــى أنــه النافــذ  ١٩٦٩لســنة ) ١١١(مــن قــانون العقوبــات العراقــي رقــم ) أ/٣٤(وتــنص المــادة 

تفاق واجبـاً علـى شـخص وامتنـع عـن أدائـه قاصـداً أحـداث الجريمـة التـي إذا فرض القانون أو الا( 
  ). نشأت مباشرة عن هذا الامتناع 

يتضح مما تقدم إذا كان الممتنع مكلف بواجب يفرضـه القـانون أو الاتفـاق و امتنـع بـدون مبـرر 
ذلــك  قــانوني عــن اداء مــا يفرضــه القــانون أو الاتفــاق ونشــات الجريمــة عــن هــذا الامتنــاع، معنــى

يكــون قاصــداُ احــداث النتيجــة الجرميــة، ولكــل مــا تقــدم نســتطيع القــول بــأن هــذه الجريمــة يكمــن ان 
  .ترتكب بالامتناع

مـن النظـام الاساسـي ) د/٧/١(وكما هو معلوم الركن المـادي لهـذه الجريمـة وفقـاً لـنص المـادة 
  . للمحكمة الجنائية الدولية

                                                 
  . ٤٢٨عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص. د  )١(
  . ٢٣، ص١٩٧٨، جامعة الكويت، ١عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي، ط. د  )٢(
، ١أحكام المسؤولية الجزائية، منشورات زين الحقوقية، مكتبة السنهوري، ط: جمال إبراهيم الحيدري . د  )٣(

  . ٦٣، ص٢٠١٠لبنان، 
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شــخص أو أكثــر إلــى دولــة أخــرى أو مكــان آخــر أن يرحــل المــتهم أو ينقــل قســراً ( تــنص علــى 
لذا يجب توفر هذا الـركن مـع ).  بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي 

  .سائر الأركان الأخرى حتى يكون المتهم مسؤولاً جنائياً عن هذه الجريمة
$(ك ا,��ا&� -� ����� ا������ ا���ي  :ا�
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ـــاً للمـــادة  ـــل أو النقـــل القســـري أو الابعـــاد، وفق مـــن النظـــام الاساســـي ) د/٧/١(تتمثـــل فـــي الترحي
وسـواء انصــرف إلـى شـخص أو اكثـر مــن دولـة إلـى أخـرى أو أي مكــان  للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة

وكما هـو معلـوم الـركن  .آخر بالطرد أو بأي افعال اخرى استناداً لأسباب لا يقرها القانون الدولي 
  . من النظام المذكور) د/٧/١(المادي لهذه الجريمة وفقاً لنص المادة 

أن يرحــل المــتهم أو ينقــل قســراً شــخص أو أكثــر إلــى دولــة أخــرى أو مكــان آخــر ( تــنص علــى 
لذا يجب توفر هذا الـركن مـع ).  بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي 

  .الأركان الأخرى حتى يكون المتهم مسؤولاً جنائياً عن هذه الجريمةسائر 
أما موقف القضاء الدولي ومـن خـلال محكمـة يوغسـلافيا السـابقة فيمـا يتعلـق بقضـية الادعـاء 

بجـرائم ضـد الإنسـانية كانتهاكـات ) كرسـتك(فقد تم اتهام الجنـرال  )١( Kristic (Trial)العام ضد 
وتــتهم )). النفــي أو أفعــال غيــر إنســانية كالترحيــل (( ... مــن ضــمنها لقــوانين أو أعــراف الحــرب و 

  . بمسؤوليته عن هذه الأعمال كنتيجة لمشاركته الشخصية) الجنرال كرستك(لائحة الاتهام 
وتضــمن قـــرار الحكــم مســـؤولية كرســتك عـــن نقــل النســـاء المســلمات البوســـنيات والأطفـــال 

ا فــي الأحــداث فــي بوتــواري ،إذ قــام بنقــل المــدنيين والشــيوخ مــن بوتــواري، وكــذلك تــورط فيلــق درينــ
  .١٩٩٥تموز ) ١٣ – ١١(البوسنيين خارج بوتوآري وذلك في 

أدى دوراً مهمــــاً فــــي نقــــل  وإن هيئــــة المحكمــــة تشــــير بوضــــوح إلــــى أن الجنــــرال كردســــتك
وهنـاك أفعـال أخـرى لا يقرهـا القـانون الـدولي تـؤدي بالنتيجـة إلـى التهجيـر وقـد . المدنيين المسـلمين

  : ه الأفعال ومنها على سبيل المثالأشار قرار الحكم المذكور إلى الكثير من هذ

                                                 
كان الجنرال كرستك في بادي الأمر رئيس أركان الحرب، وفيما بعد قائد لفيلق درينا، أحدى تشكيلات   )١(

  القضية رقم  : ظر وللمزيد ين) بعدئذ جيش صرب البوسنة(جيش البوسنة 
          ,Date 2August2001. ICTY (2a) Kristic Trial Case No : IT – 98 – 33- T   
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كـان بقصـد ، الذي نفذ من قبل فيلق درينا ١٩٩٥تموز ) ١١و ١٠(في ) سيربربينتشا(قصف 
وبــذلك تــم اقتيــادهم خــارج ) سيربرينتشــا(إرعــاب الســكان المســلمين البوســنيين لطــردهم خــارج مدينــة 

 .)١(المنطقة

أما موقف القضاء العراقـي فـالأمر لا يختلـف عمـا ورد فـي القـرارات الدوليـة المتعلقـة بالأحكـام 
الصـــادرة عـــن يوغســـلافيا الســـابقة وروانـــد، وذلـــك مـــن خـــلال قضـــيتي الـــدجيل والكـــرد الفيليـــين ، إذ 
تضــــمن قــــرار الحكــــم بخصــــوص قضــــية الــــدجيل الاتهــــام إلــــى رمــــوز النظــــام الســــابق وفقــــاً للمــــادة 

، فقـــد وجهـــت  ٢٠٠٥لســـنة ) ١٠(مـــن قـــانون المحكمـــة الجنائيـــة العراقيـــة العليـــا رقـــم ) د/أولاً /١٢(
تهمة إبعـاد السـكان أو النقـل القسـري ) ح. ص (إلى المتهم  ١٥/٥/٢٠٠٥(المحكمة المذكورة في 

  . من قانون المحكمة المذكورة) د/أولاً /١٢(للسكان الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 
ـــة الخاصـــة بالقضـــية  )٢(ي قضـــية الكـــرد الفيليـــينأمـــا فـــ أســـقاط ( فقـــد أحيلـــت الأوراق التحقيقي

متهمــاً وفقــاً ) ١٦(وتــم توجيــه الاتهــام إلــى  )٣( )الجنســية العراقيــة والإبعــاد القســري للكــرد الفيليــين 
  . ٢٠٠٥لسنة )  ١٠(بموجب قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ) د/أولاً /١٢(للمادة 

تهمـاً وفـق المـادة ) م. ش. س(وجهـت المحكمـة المـذكورة إلـى المـتهم  ١٢/٤/٢٠١٠وفي يوم 
، وعناصــــر الــــركن المــــادي لأيــــة )٤(مــــن قــــانون المحكمــــة المــــذكورة) ي. ح. و. هـــــ. د –أولاً /١٢(

جريمة هي السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية وعلاقة السببية بينهما والسلوك الإجرامي المنسـوب  
هم المذكور هو إصدار المتهم خلال فترة أشـغاله منصـب وزيـر الداخليـة إصـدار المئـات وربمـا للمت

الآلاف مـــن قـــرارات أســـقاط الجنســـية العراقيـــة عـــن عشـــرات الآلاف مـــن المـــواطنين العـــراقيين مـــن 
) المنحـــل(الصـــادر عـــن مجلـــس قيـــادة الثـــورة ) ٦٦٦(ضـــحايا الكـــرد الفيليـــة المـــدنيين تنفيـــذاً للقـــرار 

بحجــة أنهــم مــن التبعيــة . ، وقــرر إبعــادهم قســراً مــن وطــنهم العــراق إلــى إيــران٧/٥/١٩٨٠خ بتــاري
الإيرانية وليس من التبعية العثمانية، خلافـاً للحقيقـة والواقـع، وخلافـاً للدسـتور، كـذلك خلافـاً لقـانون 

  .الملغي ١٩٦٣لسنة ) ٤٣(الجنسية رقم 

                                                 
قرار الحكم في قضية المدعي العام ضد ) ٤٣٢، ٤٣١، ٤٣٠، ٣٣٧، ٣٣٣، ٣٣٢(فقرات الحكم رقم   )١(

  .ر، قرار منشو  2August 2001بتاريخ، ICTY , NO : IT -98-33-T راديسلاف كرستيش
  . ٢٩/١١/٢٠١٠بتاريخ  ٢٠٠٨/ج أولي/٢(رقم الدعوى   )٢(
وبموجب كتاب رئاسة  ٦/١٠/٢٠٠٨بتاريخ  ٤/٢٠٠٨متهم بموجب قرار الأحالة رقم ) ١٦(تم إحالة   )٣(

الموجهة الى هيئة الادعاء العام وقد أحيلوا على محكمة  ٦/١٠/٢٠٠٨في  ٦٣٢/محكمة التحقيق المرقم د
  . الجنايات الأولى

 .تم الاشارة اليه سابقاً ) ٢٠٠٨/ج اولى/٢(قرار الحكم في قضية الكرد الفيليين بالرقم ) ٤(
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للضـحايا علـى دفعـات وفـي أوقـات ) يالإبعـاد القسـر (قسري الولقد جرت عمليات التهجير 
المـادة  تهمـة وفـق) هــ. خ. م(وكذلك وجهت هـذه المحكمـة إلـى المـتهم . مختلفة خلال عدة سنوات

، إذ قامــت الأجهــزة الامنيــة والحزبيــة التابعــة للمــتهم المــذكور باعتقــال مــواطني الكــرد )د/أولاً /١٢(
جهـم فـي المعـتقلات التابعـة للأمـن فـي النجـف الفيليين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولـة وز 

  .)١(ثم قامت بعد ذلك بإبعادهم قسراً إلى إيران
يعـد مـن ) الإبعـاد القسـري(إن السؤال الذي يطرح في هذا الشأن، هو إن التهجير القسري 

  أي بالامتناع ؟ ) بسلوك سلبي(الجرائم الإيجابية فهل من الممكن أن تقع هذه الجريمة 
اختلـــف الفقهـــاء حـــول ارتكـــاب هـــذه الجريمـــة بالامتنـــاع وكـــذلك لـــم يـــنص نظـــام محكمتـــي 
يوغســلافيا وروانــدا الســابقتين علــى الامتنــاع صــراحة فــي نظامهمــا، ونــرى أنــه مــن الجــائز أن تقــع  

بالامتنــــاع، وذلــــك عنــــد امتنــــاع الجــــاني عــــن  اتخــــاذ ) الإبعــــاد القســــري(جريمــــة التهجيــــر القســــري 
  . ة التي يوجبها القانون لمنع وقوع الجريمةالاجراءات اللازم

وما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لـم يثـر عنصـر الفعـل خلافـاً فـي مـؤتمر 
روما وما سبقه مـن أعمـال اللجنـة التحضـيرية، علـى عكـس مـا كـان عليـه الحـال بالنسـبة للامتنـاع 

لوطنيـة علـى تجـريم الامتنـاع عـن الفعـل عنـدما وعلى الرغم من اتفـاق معظـم القـوانين ا. عن الفعل
يكون على الفاعـل التـزام قـانوني بالقيـام بعمـل إلا أن هنـاك اختلافـاً بـين هـذه القـوانين حـول تحديـد 

وإن المســؤولية . مــدلول هــذا الالتــزام القــانوني الــذي يعــد الامتنــاع عــن تأديتــه جريمــة يعاقــب عليهــا
كمــا لــم يــذكر الامتنــاع فــي تعريــف . )٢(محــل خـلاف شــديدالجنائيـة عــن الامتنــاع فــي مــؤتمر رومــا 

الجـرائم فـي النظـام الأساسـي أو فـي أركانهـا المعـدة مـن قبـل اللجنـة التحضـيرية باسـتثناء الإشــارات 
المتعلقـــة بمســـؤولية القائـــد أو الـــرئيس الأعلـــى، وإن ) ٢٨(الضـــمنية للامتنـــاع والمتمثلـــة فـــي المـــادة 

اع ســـتثير العديـــد مـــن الصـــعوبات، لأنهـــا تـــوحي بعـــدم وجـــود حـــذف الإشـــارة الصـــريحة إلـــى الامتنـــ
مســـؤولية جنائيـــة عـــن الامتنـــاع فـــي النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، إلا فيمـــا يتعلـــق 
بمســؤولية القائــد أو الــرئيس الأعلــى فــي حــين أنــه لا يوجــد مــا يمنــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن 

على المحكمة واجب بذلك نظراً لمـا ينطـوي عليـه الامتنـاع مـن  المساءلة الجنائية عن الامتناع بل
خطـــورة خاصـــة فـــي أنـــه يعـــد شـــكلاً مـــن أشـــكال التشـــجيع أو التحـــريض علـــى ارتكـــاب الجـــرائم أو 

                                                 
على وزير الداخلية أن يأمر بأبعاد كل من اسقطت عنه (( بأن ) ٦٦٦(جاء في الفقرة الثانية من القرار   )١(

  ) )).١(الجنسية بموجب الفقرة 
  .  وما بعدها ٢٠٩سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص. د  )٢(
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والامتناع هو إحجام شخص عـن إتيـان فعـل إيجـابي معـين كـان الشـارع . )١(الاستمرار في ارتكابها
د واجـــب قـــانوني يلـــزم بهـــذا الفعـــل وأن يكـــون فـــي ينتظـــره منـــه فـــي ظـــروف معينـــة، بشـــرط أن يوجـــ

كما في حالـة امتنـاع رجـال الشـرطة أو الجـيش عـن قمـع عصـابة . )٢(استطاعة الممتنع عنه إرادته
مـــن قـــانون ) ٢٨(والمـــادة . إجراميـــة عنصـــرية أو مليشـــيات طائفيـــة مـــن ارتكـــاب جرائمهـــا المـــذكورة

الـركن المـادي للجريمـة ( فـذ تـنص علـى أنـه المعـدل النا ١٩٦٩لسـنة ) ١١١(العقوبات العراقي رقم
  ).سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون

أمــا موقــف القضــاء ومــن خــلال محكمتــي يوغســلافيا الســابقة وروانــدا فقــد اعترفــت بالمســؤولية 
ر الامتنـاع صـراحة الجنائية عن الامتنـاع عنـد إصـدار عـدد مـن أحكامهـا علـى الـرغم مـن عـدم ذكـ

  .)٣(في نظاميها
وما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية فالأمر أكثر صعوبة، خاصة مع إغفـال النظـام الأساسـي 

من مسودة النظام، سيكون على المحكمة ) ٢٨(لتحديد الركن المادي، وفق ما جاءت عليه المادة 
مــة الوطنيــة، الأمــر الــذي ســيخلق تحديــد مــا يشــكل عمــلاً أو امتناعــاً عــن عمــل قياســاً علــى الأنظ

من النظام الأساسي التي تحظر التفسير ) ٢٢/٢(مشكلة قانونية تتعلق بالتعارض مع نص المادة 
  .)٤(القياسي

مـــن النظـــام الأساســـي، ) ٧(وإذا مـــا طبقنـــا هـــذا علـــى الجـــرائم ضـــد الإنســـانية فـــي إطـــار المـــادة 
الامتناع في الجرائم السلبية ذات النتيجة فسيكون بالإمكان تصنيفها، في حال ارتكابها عن طريق 

باســـتثناء جريمـــة الإبـــادة عنـــدما ترتكـــب عـــن طريـــق فـــرض أحـــوال معيشـــية بقصـــد إهـــلاك الســـكان 
  .)٥(المدنيين، الأمر الذي لا يشترط معه تحقق نتيجة جرمية

يم وإن عدم الأخذ بالمسؤولية عن الامتناع، قد يعني أن تجد المحكمة أمـام حالـة يـتم فيهـا تجـر 
الشــخص بارتكــاب جريمــة ضــد الإنســانية لإبعــاده عشــرة اشــخاص مــن الســكان المــدنيين فــي إطــار 
هجــوم واســع النطـــاق أو منهجــي، بينمـــا لا يمكــن تجـــريم قائــد عســـكري امتنــع عـــن تــوفير الحمايـــة 
اللازمة لآلاف من الأشخاص أو لم يتخذ الإجراءات العسكرية اللازمة لمنع عصـابات إجراميـة أو 

  . ت إرهابية ، ما أدى إلى تهجيرهم بالكاملميليشيا

                                                 
  . ٢١١سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص. د  )١(
  . ٢٧٩، ص١٩٨٩، القاهرة، ٦محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط. د  )٢(
  . ٢١١سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص. د  )٣(
  . ١٠٩جنائية الدولية، مرجع سابق، صمحمود شريف بسيوني، المحكمة ال. د  )٤(
  . ٢١٤سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص. د  )٥(
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المعـدل النافـذ فقـد أكـد  ١٩٦٩لسـنة  ١١١أما المشرع العراقي فمن خـلال قـانون العقوبـات رقـم 
  ).أ/٣٤(القانون باعترافه بجريمة الامتناع ذات النتيجة في صورتها العمدية في المادة 

. ص(مـة التهمـة إلـى المـتهم أما موقف القضاء ومن خـلال قضـية الـدجيل حيـث وجهـت المحك
وعلـــى الـــرغم مـــن أنـــه أنكـــر أثنـــاء التحقيـــق والمحاكمـــة علمـــه بـــادئ الأمـــر بـــأن أولئـــك الســـكان ) ح

المــدنيين قــد أبعــدوا عــن الــدجيل إلــى مجمــع ليــا فــي الصــحراء فــي محافظــة المثنــى بيــد أن الأدلــة 
اب تلك الجريمة الـذي قـام بهـا المتوفرة في الدعوى كافية للقول بأن المتهم المذكور كان يعلم بارتك

مدير جهاز المخابرات بالتنسيق مع مدير الأمن العامة ومدير أمن المثنى، وذلك من خلال كتاب 
 ١١٠٦المـرقم ) وكـان المـتهم رئيسـاً لـه(رئاسة المخابرات التـي كانـت مرتبطـة بمجلـس قيـادة الثـورة 

مثنــى والمعطــى نســخة منــه إلــى الموجــه إلــى مديريــة أمــن محافظــة ال ٨/٥/١٩٨٣الصــادر بتــاريخ 
شخصاً من أهل الدجيل ، وكذلك كتاب رئاسة المخـابرات إلـى ) ١١٥(مديرية الأمن العامة بإبعاد 

كــل ذلــك يثبــت أن ) ١١٤(بأبعــاد  ١٤/٥/١٩٨٣فــي  ١١٤٧مديريــة أمــن محافظــة المثنــى بــالرقم 
اد أولئــك الضــحايا مــن المــتهم المــذكور كــان يعلــم بوجــود نيــه وجهــود وإجــراءات عمليــة وفعليــة لإبعــ

إلـى  ١٩٨٣مـن عـام ) الرابـع أو الخـامس(أهالي الدجيل إلى ذلك المكان في الصحراء منذ الشهر 
، عنــدما قــرر المــتهم أطــلاق ســراحهم وإنهــاء إبعــادهم والســماح لهــم  ١٩٨٦الشــهر الرابــع مــن عــام 

بارتكاب ذلك الفعل الذي بالعودة إلى الدجيل ، ولكن لم يثبت لهذه المحكمة أن المتهم أصدر أمراً 
يشـكل جريمــة ضــد الإنســانية، إلا أن المحكمـة تعتقــد بــأن المــتهم علــم بـذلك الفعــل منــذ وقــت مبكــر 

فـي الأقـل فتغاضـى عـن ) المسـتندات(وهـذا مـا تـوفره الأدلـة ) ١٩٨٣الشهر الثالث أو الرابع لعـام (
لـك السـكوت والتغاضـي مـن ذلك الفعل أو بالأحرى الأفعال وسـكت عنهـا ولـم يمنـع وقوعهـا ، أن ذ

ـــائي ) ح. ص(المـــتهم  ـــذي يتطلبـــه العمـــل الجن ـــراً عـــن الاتفـــاق الضـــمني غيـــر المعلـــن ال كـــان تعبي
المشــترك والإســهام المتعمــد مــن المــتهم المــذكور فــي تعزيــز النشــاط الإجرامــي والغــرض الإجرامــي 

لمــتهم كــان يعلــم قــد تــم بالســكوت والتغاضـي وطبيعــة الحــال فـإن ا) حــزب البعــث والنظـام(للجماعـة 
  .)١(بذلك لأنه رئيس ذلك النظام وذلك الحزب

وجــاء قــرار المحكمــة المــذكورة مشــابهاً فــي قضــية الكــرد الفيليــين وذلــك مــن خــلال أدانــة المــتهم 
  .)٢( )س، ش، م(


�ع ا� �ا�� ��:  �� �� ا���� ���� �& $(ك ا,��ا ��/
 ا���ي /(.
�� ����� 6�ب 

                                                 
  . قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا، قضية الدجيل، تم الاشارة اليه سابقاً : وللمزيد ينظر   )١(
  . ، تم الاشارة اليه سابقاً قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا قضية الكرد الفيليين: ينظر   )٢(
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الـركن المـادي لهـذه الجريمـة لابـد مـن تـوافر شـرطين ، أولهمـا لتحقق لا بد من الاشارة أن   
توافر حالة الحرب ، وثانيهمـا ارتكـاب أحـد الأفعـال المكونـة لهـذه الجريمـة أثنـاء فتـرة زمنيـة محـددة 
وهــي حالــة الحــرب ، إذ إن هــذه الجــرائم توصــف بأنهــا جــرائم حــرب متــى مــا ارتكبــت أثنــاء نشــوب 

، أما إذا ارتكبت قبل الحرب او بعدها فلا تشكل جـرائم حـرب ، وإنمـا يكـون لهـا وصـف  )١(الحرب
قانوني آخر ، وهذا الشرط يفرق بين جرائم الحرب والجرائم الأخرى التي يمكـن أن ترتكـب فـي أي 

  . وقت سواء في وقت الحرب أم بعد الحرب أو قبلها
توكـول الأول الملحـق باتفاقيـات جنيـف لعـام مـن البرو ) ٣(من المادة ) ب(وهذا ما أكدته الفقرة 

  . )٢(، بنصها على أن تطبيق اتفاقيات جنيف يتوقف عند توقف العمليات العسكرية ١٩٧٧
 لا(مــن الاتفاقيــة المــذكورة ) ٤٥(نصــت المــادة  ١٩٤٩مــا يتعلــق باتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 

  )...الاتفاقيةيجوز نقل الاشخاص المحميين إلى دولة ليست طرفاً في هذه 
ويــدخل الاحــتلال ضــمن إطــار النــزاع المســلح الــدولي أيــاً كانــت مدتــه او مــداه وســواء أكانــت 
ـــة الرابعـــة تطبـــق فـــي حـــالات الاحـــتلال ، إذ صـــاغت  هنـــاك مقاومـــة مســـلحة أم لا ، فـــإن الاتفاقي

  .)٣(أهم قواعده  ١٩٤٩الاتفاقية الرابعة لعام 
ة نقـل الأشـخاص المحميـين إلـى دولـة ليسـت طرفـاً من الاتفاقية الرابع) ٤٥(حظرت المادة و 

فــي هــذه الاتفاقيــة ، وكــذلك منعــت نقــل الأشــخاص المحميــين مــن قبــل الدولــة الحــاجزة إلــى دولــة 
طرف في هذه الاتفاقية إلا بعد أن تتأكد من أن الدولة المذكورة راغبة فـي تطبيـق الاتفاقيـة وقـادرة 

  .على ذلك 
ي حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه كما حظرت نقل اي شخص محمي في ا

  .أو عقائده الدينية 
يحظـــر النقـــل الجبـــري الجمـــاعي أو الفـــردي للأشـــخاص (تـــنص علـــى أن ) ٤٩(أمـــا المـــادة 

ــة إلــى أراضــي دولــة الاحــتلال أو إلــى أراضــي أي دولــة  المحميــين أو نفــيهم مــن الأراضــي المحتل
  ).دواعيهأخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت 

                                                 
  .٨١علي عبد القادر القهوجي ، مرجع سابق ، ص. د) ١(
يتوقف تطبيق ( على  ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) ٣(من المادة) ب(تنص الفقرة ) ٢(

الأراضي الاتفاقيات وهذا الملحق في إقليم أطراف النزاع عند الإيقاف العام للعمليات العسكرية ، وفي حالة 
   ...).المحتلة عند نهاية الاحتلال

  .٥٧أحمد سي علي ، مرجع سابق ، ص. د) ٣(
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الفـــردي أو الجمـــاعي ) الإجبـــاري(أنهـــا تحظـــر النقـــل القســـري ) ٤٩(يتضـــح مـــن نـــص المـــادة 
للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلـى ارض دولـة الاحـتلال أو أرض أيـة دولـة 
أخرى ،وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من أراضي دولة محتلة إلى أراضي دولـة الاحـتلال أو 

ضــي دولـة أخــرى محتلـة او غيــر محتلــة ، وهـذا التصــرف محظـور أيــاً كانـت دواعيــه كــذلك إلـى أرا
، وبـذلك لا يجـوز لدولـة الاحـتلال أن تقـوم )١(تحظر نقل السكان المدنيين إلـى ارض دولـة تحتلهـا 

  .بأية عمليات تهجير جماعي أو فردي

  :يتضمن جريمتين  ٤٩إن نص المادة 
قــل الاجبــاري وهــذا الــنص جــاء بمثابــة رد فعــل نتيجــة ترحيــل الأولــى تتمثــل فــي الترحيــل أو الن

الملايين من الأشـخاص عـن أوطـانهم خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة لأسـباب عديـدة منهـا )تهجير(
  .ورد بصيغة مطلقة ) ٤٩(لاستخدامهم في أعمال السخرة ، وإن الحظر الوارد في المادة

ســهم أي أنهــا سـمحت اســتثناء بقيــام ســلطات فـلا يتضــمن أي اســتثناء الا لمصـلحة الســكان أنف
الاحــتلال بــالإخلاء الكلــي او الجزئــي للمنطقــة فــي حــالتين الاولــى تتعلــق بــأمن الســكان انفســهم ، 
والثانية بالضرورة العسكرية الملحة وفي كلا الحالتين لا يتوجب نقل السكان المدنيين خارج الـبلاد 

  .)٢(الا اذا تحتم ذلك 

الوارد في الفقرة الاولى قد دخل ضمن القواعد العامة للقانون الدولي  ويرى بعضهم أن الحظر
مـن ميثـاق المحكمـة ) ٢(من اتفاقية جنيف الرابعة جاء تأكيداً لنص المادة ) ٤٩(،لان نص المادة

العســـكرية الدوليـــة فـــي نـــورمبرغ ، إذ عـــد الترحيـــل والأعمـــال غيـــر الأنســـانية الأخـــرى الواقعـــة ضـــد 
  .)٣(قبيل التصرفات الإجرامية  السكان المدنيين من

والمتعلــــق بحمايــــة ضــــحايا  وفيمــــا يتعلــــق بــــالبروتوكول الإضــــافي الأول لاتفاقيــــات جنيــــف
منه عدّ نقل سـكان الأراضـي المحتلـة )أ /٤(فقرة)٨(المنازعات المسلحة الدولية ، فقد أكدت المادة 

نقل المحتل لقسم من سكانه إلى انتهاكاً جسيماً لأحكام البروتوكول ، كما توسعت لتشمل بالتجريم 
  .)٤(الأقاليم المحتلة

                                                 
سوسن تمرخان بكة ، الجرائم ضد الانسانية في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،مرجع سابق . د) ١(

، مرجع  احمد سي علي ، حماية الاشخاص والاموال في القانون الدولي الانساني. د. ٤٣٩ - ٤٣٨ص
اليات –الجريمة (سامح جابر البلتاجي ، حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة . د. ٢٣٨سابق ،ص

  .٥١،ص٢٠٠٧،دار الفكر الجامعي الاسكندرية ، ١، ط)الحماية 
  .٢٣٨مرجع سابق،ص احمد سي علي،.، د ٤٣٩-  ٤٣٨،المرجع السابق ،ص ةسوسن تمرخان بك.د) ٢(
    .من اتفاقية جنيف الرابعة) ٤٩(المادة : ، وينظر ٢٣٨لمرجع ،صاحمد سي علي ،نفس ا.د) ٣(
  ٤٢٩سوسن تمرخان بكه ،المرجع السابق نص.د) ٤(
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فــي النــزاع  الــركن المــادي لجريمــة التهجيــر القســري بوصــفها جريمــة حــربأمــا 

  :المسلح الدولي 
بالنقـــل أو  الإبعـــاد غيـــر (فـــي النـــزاع الـــدولي الســـلوك الإجرامـــي فـــي هـــذه الجريمـــة مـــا يتعلـــق 

محميـــين باتفاقيـــة أو أكثـــر مـــن اتفاقيـــات  هـــو قيـــام الجـــاني بطـــرد شـــخص او أشـــخاص) القـــانوني 
  .إلى مكان اخر )المادي ، المعنوي (جنيف ، ويعني أبعاد او نقل شخص او اكثر بالإكراه 

وقــد كانــت فرنســا تهجــر قســرا كبــار المجــرمين إلــى المســتعمرات البعيــدة ،وفــي الحــرب العالميــة 
راً إلــى أمــاكن بعيــدة وتشــغيلهم فــي الثانيــة لجــأت المانيــا النازيــة إلــى تهجيــر ملايــين الأجانــب قســ

  .)١(المناجم 

  .أخرىدولة  قليمما يتعلق بالنزاع الدولي في حالة احتلال دولة لإ
مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة ) ٨(مـــن المـــادة )٨/ب/٢(تجـــدر الإشـــارة أنـــه جـــاء فـــي الفقـــرة 

للقـــوانين والأعـــراف علـــى أن الانتهاكـــات الخطيـــرة الأخـــرى ) ب/٢(الجنائيـــة الدوليـــة فتـــنص الفقـــرة 
السارية على المنازعـات الدوليـة المسـلحة فـي النطـاق الثابـت للقـانون الـدولي أي فعـل مـن الأفعـال 

  :على أنه) ٨/ب/٢(فتنص الفقرة ) الآتية
قيــام دولــة الاحــتلال علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر بنقــل أجــزاء مــن ســكانها المــدنيين ) (٨

نقلهــم كـل سـكان الأرض المحتلــة أو أجـزاء مــنهم داخـل هــذه  إلـى الأرض التـي تحتلهــا أو إبعـاد أو
  .)٢() الأرض أو خارجها

جـاء هــذا الــنص الصــريح علــى تحــريم التهجيـر القســري ضــد الســكان المــدنيين، متمــثلاً بحظــر 
إلــى ســكانها المــدنيين  قيــام دولــة الاحــتلال علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر بنقــل أجــزاء مــن

اد أو نقـل كـل سـكان الأرض المحتلـة أو أجـزاء مـنهم داخـل الأرض أو الأرض التي تحتلها أو أبعـ
  .خارجها 

وبذلك فهذه النصوص تختلف عـن نصـوص مشـروع أمـن وسـلم البشـرية ، التـي تضـمنت هـذه 
الجـرائم ، ولكــن فــي حــال تــم طــرد الســكان المــدنيين خــارج حــدود الإقلــيم ، وســبق وتــم التطــرق إلــى 

نـا فـي المبحـث الثـاني مـن هـذا الفصـل بـأن التهجيـر القسـري أحـد الجرائم ضد الإنسانية ، وقـد ذكر 

                                                 
  .٧٣٢عبد الفتاح بيومي حجازي ، مرجع سابق ، ص) ١(
جاء هذا النص بناءاً على اقتراح رسمي من مصر مما أضاف مفهوماً جديداً للاتفاقية الرابعة حيث كان ) ٢(

ظلها ان الفعل المجرم هو فعل الطرد أي طرد السكان المدنيين من الأراضي المحتلة ولم يتضمن  السائد في
حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة ، : سامح جابر البلتاجي .الاستيطان لاستجلاب سكان دولة أخرى، د

  .٥٢مرجع سابق ، ص
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الأفعال المكونة لهذه الجريمة في حال توفر الأركان والشروط المطلوبة لها ، وسواء كان التهجير 
القسري داخل أم خارج إقليم الدولة وكذلك فيمـا يتعلـق بالنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

  .الدائمة
الإبعــاد او النقــل (مــن النظــام الأساســي الــذي يتعلــق بــالتهجير ) د/٧/٢(بــأن المــادة فقــد ذكرنــا 

،  )١(، إذ رأت اللجنــة) ٨/ب/٢(فقــرة ) ٨(ســواء داخليــاً أم خارجيــاً ، وكــذلك ذكرنــا المــادة ) القســري
أن هــذه الجريمــة يمكــن أن ترتكــب فــي زمــن الســلم ، كمــا ترتكــب فــي زمــن الحــرب ، وكــذلك داخــل 

خارجه وتعد هذه النصوص تطوراً كبيراً في القانون الدولي الجنائي ، إذ تتضـمن الطـرد  الإقليم أو
فـي مشــروع ) الإبعـاد( داخـل الـبلاد أو خارجهـا فـي وقـت السـلم أو الحـرب ، بينمـا كـان التهجيـر

تقنين الجرائم ضد السلام وأمن البشرية الذي طرحته لجنـة القـانون الـدولي لأجـل تبنيـه 
ينطــــوي علــــى الطــــرد  ١٩٥٤مــــن قبــــل الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة للمشــــروع المــــذكور لعــــام 

من أراضي الوطن ، في حين أن الطرد يمكن أن يحدث بالكامل في داخل حدود الدولـة ) الإبعاد(
كما حدث في فلسطين ويوغسلافيا السابقة وما يحدث في العراق منذ الاحتلال وحتى . )٢(الواحدة 
لــذا فــإن الاتجــاه الحــديث لتجــريم هــذا الطــرد وان كــان داخــل إقلــيم الدولــة  ، يعــد مهمــاً جــداً الآن ، 

  .   لكي لا يتذرع بعضهم بأن ذلك شأن داخلي
                                                 

في جهودها المضنية لتقنين بعض الجرائم الدولية وإنشاء  ١٩٩٨و  ١٩٤٦استمرت الأمم المتحدة بين ) ١(
محكمة جنائية دولية وبذلت جهود كبيرة في هذا المجال  ، إذ بدأت الجهود لإنشاء قضاء جنائي دولي بعد 

نة القانون الدولي لدراسة الحرب العالمية الثانية ، تمخضت عنها دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لج
مها محمد ايوب ، . إمكانية إنشاء قضاء جنائي دولي لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة  ، د

المركز القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ، محاضرات مطبوعة القيت على طلبة ( القانون الدولي العام ، 
، وكذلك تم تشكيل لجنة  ٢٠١٢/٢٠١٣لنهرين للعام الدراسي الماجستير العام ، كلية الحقوق ، جامعة ا

 ١٩٤٧أخرى ، بدأت بإعداد مشروع قانون للانتهاكات الموجهة ضد السلام وأمن البشرية وذلك منذ عام 
تم تغيير عنوان المشروع الى مشروع الجرائم الموجهة ضد السلام وأمن البشرية ، وفي عام  ١٩٨٨وفي عام 

العامة مشروع تقنين الانتهاكات الذي أقرته لجنة القانون الدولي مكوناً من خمس مواد قدم للجمعية  ١٩٥٤
قرار هذا اورد فيها ثلاث عشر جريمة دولية ، ألا أن عدم تعريف جريمة العدوان كان السبب وراء عدم 

ثم أعيد  ١٩٥٣المشرع ونتيجة لذلك لم يتم أقرار مشروع النظام الأساسي للمحكمة  ، الذي أنجز في عالم 
، والذي عرف فيما بعد  ١٩٩١العمل بواسطة لجنة أخرى لينتهي مقرر اللجنة من صياغة المشروع عام 

بالصياغة النهائية ، ونظراً لما لاقاه  التقرير من انتقادات من قبل الحكومات والباحثين فقد أعيدت مراجعته 
دراسة القانون الإنساني الدولي ، مرجع محمود شريف بسيوني ، مدخل ل. ، د ١٩٩٦وتم أقراره في عام 

        .وما بعدها ١٨٨سابق ، ص
  .١٩٣زياد عيتاني ، مرجع سابق ، ص. د) ٢(
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الانتهاكـــات الخطيـــرة ) ثانيـــاً / ١٣(أمـــا المحكمـــة الجنائيـــة العراقيـــة العليـــا فقـــد جـــاء فـــي المـــادة 
المنازعــات الدوليــة فــي النطــاق الثابــت للقــانون  الأخــرى للقــوانين والأعــراف الواجبــة التطبيــق علــى

  :أي فعل من الأفعال الآتية  ، وقد جاء هذا النص مشابهاً لنص المادةالدولي وبالتحديد
وتشمل على سبيل التوضيح اي جهـاز مـن أجهـزة (قيام حكومة العراق أو أي من اجهزتها  )ط

ر بنقل أجـزاء مـن السـكان المـدنيين على نحو مباشر او غير مباش)حزب البعث العربي الاشتراكي
إلـــى أيـــة أرض تحتلهـــا أو أبعـــاد ســـكان الأرض المحتلــــة أو نقلهـــم كلهـــم أو بعضـــهم ضـــمن هــــذه 

  .الأرض او خارجها 
  ..وافعال أو شروط هذه الجريمة حسب ملحق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي 

  -:أن يقوم مرتكب هذه الجريمة -١
  .أو غير مباشر بنقل بعض سكانه إلى الأرض التي يحتلها  على نحو مباشر-أ

  .إبعاد كل سكان الأرض المحتلة أو نقلهم كلهم أو بعضهم داخل الأرض أو خارجها -ب
  .أن يصدر هذا التصرف في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مرتبطاً  به  -٢
  .ود نزاع مسلح أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وج -٣

أمــا الجريمــة الثانيــة التــي تتمثــل فــي نقــل الأشــخاص وتــرحيلهم إلــى الإقلــيم المحتــل، إذ حظــرت 
علـى دولـة الاحـتلال أن تقـوم بترحيـل مواطنيهـا أو نقلهـم إلـى الإقلـيم ) ٤٩(الفقرة الثانيـة مـن المـادة

  . المحتل مهما كانت دواعي هذا النقل سياسية أو عنصرية أو أي دواعٍ أخرى
وهــذا الحظــر جــاء بمثابــة رد فعــل نتيجــة قيــام بعــض الــدول بنقــل مواطنيهــا إلــى الأقــاليم التــي 
تحتلهــــا ،وهــــذا الاجــــراء يــــؤدي إلــــى نتــــائج خطيــــرة ،إذ يــــؤدي إلــــى إذابــــة الكيــــان القــــومي للســــكان 

  .)١(الاصليين
ية يرى بعضهم أن الدور المباشر الذي تؤديه الحكومات يكون مـن خـلال اتخـاذ تـدابير قسـر 

  .تؤدي بالنتيجة إلى إبعاد السكان الاصليين وترحيلهم
اما الدور غير المباشر فيكـون مـن خـلال اتخـاذ بعـض الإجـراءات أو إتبـاع سياسـات يكـون 
لهــا الأثــر نفســه علــى الســكان المعنيــين، ومثــال ذلــك مــا تقــوم بــه الســلطات الاســرائيلية فــي الأقــاليم 

ت والمغريات كافـة لجلـب المسـتوطنين اليهـود ،إذ صـادرت العربية التي احتلتها من تقديم التسهيلا
الاراضــــي التــــي احتلتهــــا ، وأقامــــت المســــتوطنات عليهــــا ، فضــــلاً عــــن تهيئتهــــا وتحويلهــــا ومــــنح 
المستوطنين قروضاً طويلة الاجـل ، غيـر مسـتردة غالبـاً ،  زيـادة علـى بنـاء المنـازل وتقـديمها لهـم 

                                                 
- ٢٣٨أحمد سي علي ، حماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص. د) ١(

٢٣٩.   
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وفي المقابل تعمل على التضـييق علـى السـكان العـرب بأثمان رمزية وتسهيلات وخدمات أخرى ، 
فــــي الاراضــــي المحتلــــة فــــي شــــتى المجــــالات وبأنمــــاط عديــــدة مــــن بينهــــا إبعــــاد الســــكان المــــدنيين 

  .)١(وترحيلهم
جريمة التهجير القسـري بوصـفها جريمـة حـرب فيمـا يتعلـق ل ماديالركن الأما 

  :بالاحتلال
قيام الجاني بنقل بعض من سكانه إلى الإقليم  السلوك الاجرامي في هذه الجريمة يتمثل في

المحتل أو قيامه بإبعـاد سـكان الأرض المحتلـة ونقلهـم كلهـم أو بعضـهم داخـل الأرض المحتلـة أو 
  .)٢(خارجها وسواء تم ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة

              أمـــــا فـــــي حالـــــة وقـــــوع نـــــزاع مســـــلح غيـــــر ذي طـــــابع دولـــــي فـــــأن الفقـــــرة

  :نصت على من النظام الاساسي من المادة الثامنة   )٨- ـه -٢(
الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات (

  -:الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي ، أي من الأفعال الآتية
بـالنزاع مـا لـم يكـن ذلـك بـداع مـن امـن إصدار أوامر بتشـريد السـكان المـدنيين لأسـباب تتصـل ) ٨

  ).المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة
ومن ثم فإن أركان هـذه الصـورة مـن صـور التهجيـر القسـري ، حسـب ملحـق الفقـرة المـذكورة ،     

  :)٣(في نظام المحكة الجنائية الدولية ، تشمل
  .أن يأمر مرتكب الجريمة بتشريد السكان  )١
  .مر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين او لضرورة عسكرية ألا يكون لهذا الأ )٢
  .أن يكون مرتكب الجريمة قادرا على أحداث هذا التشريد من خلال إصدار الأمر )٣
  .أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح غير ذي طابع دولي ويكون مرتبطاً به )٤
  ).بت وجود نزاع مسلح أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تث )٥

                                                 
وء القانون الدولي الانساني، المجلة المصرية للقانون الابعاد والترحيل القسري للمدنيين في ض:رشاد السيد .د) ١(

  .٢٣٩،القاهرة، ص ١٩٩٥سنة  ٥١الدولي المجلد 
عبد الفتاح بيومي حجازي ، المحكمة الجنائية الدولية دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي ، . د) ٢(

  .٧٩١-٧٩٠، ص النظرية العامة للجريمة الجنائية الدولية ، نظرية الاختصاص القضائي 
محمود شريف بسيوني . د: مدونة أركان النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، وللمزيد ينظر)  ٣(

  .٢٧٠ - ٢٦٢، مرجع سابق ص...،المحكمة الجنائية الدولية نشأتها 
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لســنة ) ١٠(مــن قــانون رقــم )  رابعــاً / ١٣(أمــا المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا فــأن المــادة     
مــن النظــام الاساســي مــن المحكمــة ) ٨(مــن المــادة ) ٨/هـــ/٢(جــاءت مشــابه لــنص الفقــرة  ٢٠٠٥

  . الجنائية الدولية
جريمة التهجير القسـري بوصـفها جريمـة حـرب فـي لالخاص المادي الركن أما 

  .غير الدوليةالمسلحة النزاعات 
السكان المدنيين ) بتشريد(السلوك الإجرامي في هذه الجريمة يتمثل في قيام الجاني بتهجير 

السكان المدنيين وبذلك يجـب أن يتمتـع الجـاني بسـلطة ) بتشريد(أو يأمر مرتكب الجريمة بتهجير 
لـى اشـخاص آخـرين كمـا يجـب أن يكـون هـؤلاء الاشـخاص ملـزمين بتنفيـذها ،أي اصدار الأوامر إ

تكون العلاقـة بيـنهم علاقـة رئـيس بالمرؤوسـين ويخضـعون لـه ، والغايـة مـن هـذه الاوامـر الصـادرة 
هي تشريد السكان المدنيين من الأماكن التي يوجـدون فيهـا إلـى أمـاكن أخـرى  بـالإكراه علـى ذلـك 

  .ضاهممن دون موافقتهم او ر 
وأن لا يكــون لهــذا الامــر مــا يبــرره لتــوفير الامــن للمــدنيين المعنيــين او لضــرورة عســكرية ، 
فــإذا مــا كــان الغــرض مــن هــذه الأوامــر لتــوفير الامــن للســكان فــلا يعــد ذلــك جريمــة كمــا لــو كــان 

  .)١(للضرورات العسكرية الملحة
ويرى بعضهم أن القانون الواجب التطبيق في النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة ،هـو القـانون 
الــدولي الانســاني الوضــعي المطبــق زمــن النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة ،ومــا ورد فــي اتفاقيــات 

المشــتركة ومــا ورد مــن قواعــد فــي البروتوكــول الإضــافي )٣(وخاصــةً المــادة  ١٩٤٩جنيــف لعــام 
  .)٢(الثاني 

ـــد اورد  ـــك فق ـــر الـــدولي مـــن حيـــث أطرافـــه ومـــع ذل ـــدولي عـــن غي ـــزاع المســـلح ال ويختلـــف الن
البروتوكــول الثــاني قواعــد بشــأن حمايــة ضــحايا النزاعــات المســلحة الداخليــة التــي تعكــس القواعــد 

  .)٣(الاساسية للقانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة الدولية 
إرغـام المـدنيين علـى النـزوح عـن أراضـيهم أو الأمـر  وقد حظر البروتوكول الاضافي الثـاني

  .)٤(بترحيلهم  إلا للضرورات العسكرية القهرية أو لتوفير الأمن للأشخاص المدنيين 

                                                 
  .مةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائ) ٨(من المادة ) ٨-هـ-٢(الفقرة ) ١(
  .٢٤٥حماية غير المقاتلين في النزاعات غير ذات الطابع الدولي ، مرجع سابق ،ص: محمد الطراونة . د )٢(
  .٢٤٦مرجع سابق ،ص: محمد الطراونة . د) ٣(
  .٢٤٧ص ،نفسه  مرجع )٤(
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وقد شهدت الحرب في يوغسلافيا السابقة حالات لإرغام المدنيين على النزوح عن أراضيهم 
يتضــح ممــا ســبق بأنــه   .)١(ريقيــة والكثيــر مــن حــالات التطهيــر العرقــي فــي يوغســلافيا وفــي أف

مــن خــلال  )التشــريد(التهجيـر يكــون مرتكــب الجريمــة قـادراً علــى أحــداث هــذا يجـب أن 
غراضـه فـي أنـه يمتلـك السـلطة والنفـوذ التـي تمكنـه مـن تحقيـق أأي  إصدار هذا الأمـر

ـــداً عســـكرياً  ـــداً للمليشـــ. )٢(تشـــريد الســـكان كمـــا لـــو كـــان قائ يات أو أو قائـــد عصـــابة مســـلحة أو قائ
  .)٣(الجماعات الإرهابية المسلحة أو ما شابه ذلك

ميلوراد ( ما يتعلق بمحكمة يوغسلافيا السابقة فقد تضمن قرار الحكم الصادر ضد
من قانون المحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة لا بد من ) ٣(، ولتحقيق المادة  )٤( )كرنوجلاك

  : من القانون)٣(استيفاء شرطين أوليين لتطبيق المادة 
يجب أن يكون هناك نزاع مسلح إما داخلي أو دولي في وقت الارتكاب المزعوم : أولاً 

للقوة المسلحة بين الدول أو  وءهناك لجموجوداً عندما يكون ) النزاع المسلح (للاعتداءات ويكون 
للعنف المسلح المطوّل بين السلطات الحكومية والمجموعات المسلحة المنظمة أو بين مثل هذه 

  . المجموعات ودولة ما 
عندما ) العلاقة المطلوبة(وجود ترابط وثيق بين الجريمة المزعومة والنزاع المسلح ، تستوفي : ثانياً 

فر أربعة شروط خاصة امة قريبة العلاقة بالحرب، فضلاً عن ذلك يجب تو تكون الجرائم المزعو 
  : وهي ) ٣(بالمادة 

 . التجاوز يجب أن يشكل خرقاً لقاعدة في القانون الدولي الإنساني .١
فالشروط  ةيجب أن تكون القاعدة عرفية بطبيعتها أو إذا كانت تابعة لقانون معاهدة دولي .٢

 . المطلوبة يجب أن تتحقق
يكون التجاوز خطيراً بمعنى أصح يجب أن يشكل خرقاً لقاعدة تحمي قيماً مهمة  يجب أن .٣

 ...... كما يجب أن يؤدي الخرق إلى عواقب وخيمة على الضحية 

                                                 
محمد منصور الصاوي ، احكام القانون الدولي . د: ، وينظر  ٢٥٥ص  ١٣هامش : محمد الطراونة . د )١(

،  ١٩٨٤، الاسكندرية ،  ١المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ، ط
  .٢٥٨ص

  .كما هو الحال في حرب البوسنة والهرسك) ٢(
  .كما هو الحال في دار فور والعراق) ٣(

٤) (ICTY (20) Krnojelac (Trail) Case NO : IT-97- 25-T 15/ March/2005  
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يجب أن يترتب على خرق القاعدة ، بموجب القانون العرفي أو المألوف مسؤولية جنائية  .٤
 . فردية على الشخص الذي خرق القاعدة 

من قانون المحكمة المتعلقة بالتهجير القسري ) ٣(أن التهم بموجب المادة  ا تقدمميتضح م
من قانون ) ٣(في القضية الحالية، قد تثبت من خلال قرارات أو اجتهادات المحكمة ، أن المادة 

المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام ) ٣( المحكمة تتضمن الانتهاكات الموجودة في المادة
١٩٤٩.  

وفي حين أن . أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ) ١(الحكم أن الإبعادأكد قرار 
بعض الوثائق تحظر الترحيل بصفته جريمة حرب ، فهو محرم ايضاً وخاصة بصفته جريمة ضد 
الإنسانية ، وفي الأصل تم تحريم الإبعاد بصفته  جريمة ضد الإنسانية من أجل توسيع نطاق 

كم الحرب العالمية الثانية من أجل الإحاطة بالأفعال المقترنة ضد أشخاص الولاية القضائية لمحا
ولكن محتوى الاعتداء الأساسي لا يتغير سواء . يحملون نفس قومية المرتكبين الأصليين للجرائم 

يمكن أن تصنف أفعال (كان هذا الاعتداء جريمة من جرائم الحرب أو كان جريمة ضد الإنسانية 
   .)٢( )يمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وذلك اعتماداً على مكان وجنسية المعذبينالإبعاد معاً كجر 

بمعناها ) قسري(لا يكون الإبعاد غير قانوني إلا إذا كان قسرياً ويجب عدم فهم كلمة و 
الضيق الذي يكون مقصوراً على القوة البدنية بل يجب أن يكون المعنى شاملاً للتهديد باستخدام 

، والخوف من استخدام العنف والإكراه والاعتقال ، والقهر ، والقهر النفسي  القوة أو القسر
والتعسف في استخدام القوة ضد الشخص أو الانتفاع من ظروف قسرية ، والعنصر الأساسي هنا 
. هو أن يكون التهجير ذا طبيعة غير طوعية ،إذ لا يتوفر للأشخاص ذوي العلاقة خيار حقيقي

ري غير قانوني عند حصوله من دون وجود أساس له يسمح به قانون ويكون التهجير الإجبا
              .)٣(دولي

وما يتعلق بالرابطة بين الجرائم المزعومة والنزاع المسلح ، إذ بعد إثبات نزاع مسلح تلاحظ 
الهيئة القضائية أنه لكي توصف جريمة خاصة بأنها خرق للقانون الإنساني الدولي بموجب 

من النظام الأساسي فإنه يجب على الادعاء ايضاً أن يثبت صلة ربط تلك ) ٣(و)٢(المادتين 

                                                 
 Case NO IT-97-25-T، قرار الحكم في القضية ضد ميلوراد كرنو جلاك  ٤٧٣فقرة ) (١

Date15/March/2005   

(2) Bassiouni, M. Cherif Crimes, Against Humanity, OP .Cit . P. 315. 

ق) ٤٧٥(��رة ) (٣��  .، ا��در ا
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، والصفة الدولية لنزاع مسلح ، قد يصبح نزاع مسلح داخلي نزاعاً  )١(الجريمة والنزاع المسلح 
من النظام الأساسي في حالة نزاع مسلح داخلي يندلع على ارض دولة ) ٢(المادة  لأغراضدولياً 

او معتمداً على الظروف فيعد دولياً في سمته جنباً إلى (، ربما يتحول تدريجياً إلى نزاعاً دولياً 
عندما تتدخل دولة أخرى في ذلك النزاع عن طريق جنودها أو ، من ) جنب مع نزاع مسلح داخلي

خرى عندما يعمل بعض المشاركين في النزاع المسلح الداخلي نيابة عن تلك الدولة ناحية أ
  .) ٢(الأخرى

 ا��%$# ا�����
 ������ ا������ ا���يا�����7 ا���&�� 

مدلول مادي ومدلول قـانوني والنتيجـة بوصـفها ظـاهرة ماديـة هـي التغييـر الـذي :  للنتيجة مدلولان
سلوك الإجرامـي فالأوضـاع الخارجيـة كانـت علـى نحـو معـين قبـل يحدث في العالم الخارجي أثراً لل

أن يصدر هذا السلوك ثـم صـارت علـى نحـو آخـر بعـد صـدوره، هـذا التغيـر مـن وضـع إلـى وضـع 
هو النتيجة في مدلولها المـادي، ففـي جريمـة القتـل كـان المجنـى عليـه حيـا قبـل أن يرتكـب الجـاني 

  . فالوفاة هي النتيجة في القتل. لفعله ، ثم أصبح ميتاً بعد ارتكاب هذا الفع
هي العدوان الذي ينال مصلحة أو حقاً قدر الشارع جدارته : أما النتيجة في مدلولها القانوني 

بالحمايـــة الجنائيـــة، وفـــي هـــذا المـــدلول فالنتيجـــة فـــي جريمـــة القتـــل هـــي العـــدوان علـــى الحـــق فـــي 
  .)٣(الحياة

التجـريم، إذ إن الاعتـداء الفعلــي أو المحتمـل علــى وللنتيجـة أهميـة واضــحة فـي توجيـه سياســة 
ما يراه الشارع جدير بالحماية الجنائية هو علة تجريم الأفعال التي مـن شـأنها إنتـاج هـذا الاعتـداء 
وللنتيجــــة أهميــــة فــــي النظريــــة العامــــة للجريمــــة ، فــــالركن المــــادي لا تكتمــــل عناصــــره إلا بتحقــــق 

ين فالمـــدلول القـــانوني للنتيجـــة هـــو تكييـــف قـــانوني لمـــدلولها والصـــلة وثيقـــة بـــين المـــدلول )٤(النتيجـــة
المادي، أي وجود اعتداء على حق يحميه القـانون هـو تكييـف قـانوني للآثـار الماديـة التـي أنتجهـا 

  .السلوك الإجرامي

                                                 
  . حول النزاع المسلح ، المصدر السابق) ٣٣(وكذلك ينظر فقرة ) ٣٢(فقرة ) (١
  ..، المصدر السابق) ٦٦(فقرة ) (٢

، دار النهضة العربية للطباعة ، القاهرة  ٦شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط: محمود نجيب حسني . د  )٣(
  . ٢٨١-٢٨٠، ص ١٩٨٩، 

  . ٢٨٥ – ٢٨٤محمود نجيب حسني،  المرجع  نفسه ،ص. د  )٤(
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فالمدلول القانوني يقوم على أساس من المـدلول المـادي ويعـد الأخيـر الموضـوع الـذي ينصـب 
  .)١(عليه الأول

لا يسـأل  -١((والتـي نصـت علـى أنـه ) ٢٩(أشار المشرع العراقي إلـى النتيجـة فـي المـادة  وقد
وبالنظر إلى الجرائم ضد الإنسانية وفق .. )) شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي 

مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الدائمـــة ، وكـــذلك جميـــع ) ٧(تعريفهـــا فـــي المـــادة 
المحــاكم الدوليــة التــي جــاءت مشــابهة لهــذه المــادة ســنجد أن معظــم هــذه الجــرائم وخاصــة  مواثيــق

  .)٢(التهجير القسري تنتمي لنموذج الجرائم المادية ذات النتيجة
الإبعـاد (التهجيـر وفي جريمة التهجير القسـري فـإن السـلوك الإجرامـي كمـا بينـا يتمثـل فـي فعـل 

  .ع عن اتخاذ ما يلزم لمنع الجريمةللأشخاص أو الامتنا )أو النقل القسري
  . أما النتيجة فتتمثل في تغيير المكان الذي كان يوجد فيه الفرد

  :وهنا يثار السؤال الأتي
  هل جريمة التهجير القسري من جرائم الضرر ام من جرائم الخطر؟

  .للإجابة على ذلك لابد بداية من توضيح جرائم الضرر وجرائم الخطر
الفقه بين الجرائم المادية والجرائم الشكلية، وليس معيار التمييز بين النوعين  التقابل الذي يقرهف

وجــود النتيجـــة فــي أحـــداهما وتخلفهــا فـــي الأخـــرى، ولكــن اتخـــاذ كــل منهمـــا صــورة معينـــة فجريمـــة 
الضرر تفترض سلوكاً إجرامياً ترتبت عليه آثار يتمثل فيها العدوان الفعلي الحال على الحق الذي 

انون ، أما جريمة الخطر فآثـار السـلوك الإجرامـي فيهـا تمثـل عـدواناً محـتملاً علـى الحـق يحميه الق
  .)٣(أي تهديداً بالخطر

، فالنتيجـــة ) جـــرائم ذات ضـــرر(، أو شـــكلية )ذات نتيجـــة(أي أن الجـــرائم إمـــا أن تكـــون ماديـــة 
  .عتداءالجرمية وفق ما سلف تكون لها صورتان الاولى تتمثل في الضرر ، والثانية في الا

أن نـص القـانون هـو الفاصـل فيمـا إذا كانـت ): النتيجـة الجرميـة بمعنـى الضـرر: ( الصورة الاولـى
النتيجــــة لازمــــة لقيــــام الــــركن المــــادي للجريمــــة أو غيــــر لازمــــة ، وأغلــــب الجــــرائم يشــــترط القــــانون 

ن صـورة لاكتمالها ترتب نتيجة معينة تنفصل عن السلوك كما في القتل ، فنص التجريم كفيل ببيـا
النتيجة ، فعنـدما يشـترط تحقـق الضـرر تكـون أمـا  نتيجـة بمعنـى الضـرر والا فإمـام نتيجـة بمعنـى 

  ).الاعتداء(الخطر

                                                 
  . ٢٨١محمود نجيب حسني،  ص. د  )١(
  . ٢١٥سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص. د  )٢(
  . ٢٨٣محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص. د  )٣(
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) الخطـر(أن النتيجـة الجرميـة بمعنـى الاعتـداء ): النتيجة الجرمية بمعنـى الاعتـداء(الصورة الثانية 
ا ، ويظهــر وجــه الخــلاف بــين معناهــا التهديــد الــذي يصــيب المصــلحة التــي عمــد المشــرع لحمايتهــ

الصـــورتين فـــي أن الاولـــى تفتـــرض اعتـــداء ملموســـاً علـــى المصـــلحة ، أمـــا الثانيـــة تفتـــرض ضـــرراً 
محتملاً أي مجرد تهديد قـد ينـال مـن هـذه المصـلحة ، أن مـا يعـول عليـه المشـرع فـي رسـم الحـدود 

ي مــدى قابليــة هــذا الكفيلــة بتجــريم الخطــر هــو معيــار موضــوعي مفــاده الســير العــادي للأمــور ، أ
  . )١(السير العادي لإحلال الخطر

يتضـــح ممـــا تقـــدم إذا اعتبرنـــا أن جريمـــة التهجيـــر القســـري مـــن جـــرائم الخطـــر، معنـــى ذلـــك أن 
نصــوص جــرائم التهديـــد الــواردة فــي قـــانون العقوبــات ، هــي النصـــوص الواجبــة التطبيــق  ، ســـواء 

رة ، أو كانـت عـن طريـق رسـالة تتضـمن معنـى كانت افعال التهديد ، بالفعل أو الكتابة ، أو الاشـا
التهجيــر ، أو غيــر ذلــك مصــحوباً بطلــب تــرك المكــان الموجــود فيــه ، وهنــا نفتــرض وقــوع ضــرراً 
محــتملاً أي مجــرد تهديــد قــد ينــال مــن المصــلحة التــي يحميهــا القــانون ، لأن المشــرع يعاقــب علــى 

وصفه دليل تصميم او تحضـير لارتكـاب مجرد التهديد ، نظراً لتعكيره أمن المجنى عليه ، وليس ب
  .جريمة ، إذ أن هذه الافعال تؤدي الى القلق والتوتر والاضرابات النفسية وغير ذلك

أمــا إذا اعتبرنــا التهجيـــر القســري مـــن جــرائم الضـــرر ، وهــي الصـــفة الغالبــة فـــي أكثــر حـــالات 
ـــنق ص فـــي قـــانون التهجيـــر القســـري ، فـــإن الامـــر يحتـــاج الـــى نصـــوص قانونيـــة تغطـــي حـــالات ال

  .العقوبات 
صــفوة القــول أن مجــرد التهديــد بــالتهجير يعــد مــن جــرائم الضــرر ، ذلــك لأن الجــاني ينــال مــن 

، أمـا فـي حالـة  مصلحة يحميها القانون وهي شرعية وجود المجنى عليه ، وتعكير أمنه وأطمئنانه
  .)٢(عدم تحقق التهجير القسري وعلى الرغم من التهديد به فأنها أو تعد جريمة تهديد

مــــن قــــانون ) ٤٣٢، ٤٣١، ٤٣٠(و بــــذلك تعــــد جريمــــة تامــــة وفقــــاً للمــــواد الخاصــــة بالتهديــــد، 
المعدل، وليس شروعاً باعتبارهـا جريمـة ناقصـة، علمـاً  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(العقوبات العراقي رقم 

  . أن تكييف الجريمة يعود إلى سلطة القاضي التقديرية وحسب ما يستشفه من نية الجاني

                                                 
،  ٢٠١١، مكتبة السنهوري ، بغداد ،  ١ات ، طالنتيجة الجرمية في قانون العقوب: محروس نصار الهيتي   )١(

  .٣١-٣٠ص
المعدل ، نصوص خاصة بالتهديد منها  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(تضمن قانون العقوبات العراقي النافذ رقم  )٢(

يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من  -١(التي تنص على أن ) ٤٣٠(المادة 
  ).هدد آخر
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ويوجــد نــوع آخــر مــن الجــرائم التــي أشــار إليهــا بعضــهم ،  وهــي الجــرائم المتراخيــة الأثــر وهــي 
الجريمة التي يتراخى فيها تحقق النتيجة في الزمان أو المكان كما يوجد فرق بين الجرائم المستمرة 

جرائم المتراخية الأثـر، أي اسـتمرار الفعـل متلازمـاً مـع النتيجـة فـي الجـرائم المسـتمرة فتـرة طويلـة وال
من الزمان فالجرائم المستمرة لا تعد مستمرة الا إذا امتد ركنها المادي والمعنوي خلال وقت طويـل 

  . )١(من الزمن
دلاً فقهيـــاً فيمـــا يتعلـــق وقـــد أثـــار هـــذان النوعـــان مـــن الجـــرائم علـــى صـــعيد القـــوانين الوطنيـــة جـــ

  .)٢(بالقانون الواجب التطبيق
وبخــلاف ذلــك لا يــرى آخــرون فــي هــذين النــوعين مــن الجــرائم مــا يثيــر صــعوبة علــى صــعيد 

، فضــلاً عــن مبــدأ عــدم تقــادم الجــرائم  )٣(القــانون الجنــائي الــدولي نظــراً لعالميــة تطبيــق هــذا القــانون
  .)٤(الدولية

أن تكـــون جريمـــة متراخيـــة الأثـــر ســـواء مـــن حيـــث الزمـــان أو وجريمـــة التهجيـــر القســـري يمكـــن 
المكـــان، فالحالـــة الأولـــى عنـــدما يـــتم التهجيـــر ويســـتمر لفتـــرة طويلـــة، و بـــذلك تكـــون الجريمـــة ذات 
طبيعــة مســتمرة، والحالــة الثانيــة عنــدما يــتم التهجيــر مــن مكــان إلــى آخــر أو مــن دولــة إلــى دولــة 

  .)٥(أخرى
� ا��%$# ا����
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علاقة السببية هي الصلة التي تـربط بـين الفعـل والنتيجـة ، وتثبـت أن ارتكـاب الفعـل هـو الـذي 

والعلاقـة السـببية هـي التـي تـربط بـين عنصـري الـركن المـادي وهـي التـي . أدى إلى حدوث النتيجة
  . ، أي يكون ذلك الفعل هو السبب في وقوع النتيجة)٦(تسند النتيجة إلى الفعل

                                                 
  . ٣٢٨محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص. د  )١(
  . ٢١٦سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص. د  )٢(
  . ٢١٦سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص. د  )٣(
  .١٩٦٨من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام ) ١(ينظر المادة   )٤(
، على الرغم  ١٩٨٦حتى عام  ١٩٨٣مثال ذلك حالة النقل القسري لعوائل الدجيل والتي استمرت من عام   )٥(

قضية الدجيل، مصدر سابق، أما : من زوال حالة النقل القسري إلا أن ذلك لم يغير من الجريمة ينظر 
لتهجير في إطار الجرائم حالة طرد الفلسطينيين من فلسطين فأنها من الجرائم المستمرة أي تدخل جريمة ا

  .المستمرة 
  . ٢٨٥محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص. د  )٦(
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ويقصد بعلاقة السببية، توافر رابطة الإسناد المادي بين السلوك والنتيجـة وبـذلك يقتصـر وجـود 
علاقة السـببية علـى الجـرائم الماديـة ذات النتيجـة، وعنـدما يكـون سـلوك الجـاني هـو السـبب الوحيـد 

طـة السـببية أيـة صـعوبة ، ولكـن تثـار الصـعوبة إذا وجـدت في حدوث النتيجة الجرمية فلا تثير راب
عوامـل أخـرى إلـى جانـب سـلوك الجـاني سـاهمت معـه فـي إحـداث النتيجـة وقـد تكـون هـذه العوامــل 

وسـوف نعـرض أهـم . )١(سابقة لسلوك الجـاني أو تكـون معاصـرة أو لاحقـة علـى السـلوك الإجرامـي
  :النظريات في هذا المجال وكالاتي

ويــرى أصــحاب هــذه النظريــة تســاوي جميــع الأفعــال التــي أدت إلــى : تعــادل الأســباب نظريــة  :أولاً 
  . النتيجة الجرمية، فيسأل كل من قام بهذه الأفعال مهماً كان نصيبه في المساهمة محدوداً 

ويســـأل الشــخص فـــي هــذه الحالـــة إذا كــان فعلـــه كافيــاً بحـــد ذاتـــه : نظريـــة الســبب الملائـــم   :ثانيــاً 
ا دام توقعهــا، وبصــرف النظــر عــن العوامــل الأخــرى التــي ســاهمت بــين لحصــول النتيجــة مــ

  . فعله والنتيجة
ــاً  ويســأل الشــخص وفــق هــذه النظريــة إذا كــان فعلــه يشــكل الســبب : نظريــة الســبب الــرئيس   :ثالث

  . الأقوى بين الأفعال التي ساهمت في إحداث النتيجة
ر علاقة السببية أهمية كبيرة ولقد كانت أما في إطار القانون الدولي الجنائي فإن لتحديد معيا

الطبيعــة الخاصــة للجــرائم الدوليــة عمومــاً وللجــرائم ضــد الإنســانية بشــكل خــاص ، والتــي عــادة مــا 
تحدث في إطار هجوم واسع النطاق سبباً في نقاش طويل حول علاقة السببية في جلسات اللجنة 

وكـــان رأي بعـــض الوفـــود أنـــه لـــيس مـــن التحضـــيرية الخاصـــة بإنشـــاء المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، 
الضــروري ذكــر علاقــة الســببية فــي النظــام الأساســي للمحكمــة، لأنهــا أمــر واقعــي يمكــن للمحكمــة 

  . تحديده من تلقاء نفسها
، وقـــد تمـــت )٢(بينمـــا فضـــل الـــبعض الآخـــر تضـــمين القواعـــد الخاصـــة بتحديـــد علاقـــة الســـببية

مـن مسـودة النظـام الأساسـي، لكـن مـن دون أن يـتم ) ٢٨/٣(الإشارة إلى علاقة السببية في المادة 
مـن ) ٣(الاتفاق على المعيار الذي يمكن للمحكمة اعتمـاده فـي تحديـد هـذه العلاقـة ونصـت الفقـرة 

لا يكـون الشـخص مسـؤولاً مـن الناحيـة الجنائيـة : (( من مسودة نظام روما علـى أنـه ) ٢٨(المادة 
ا كان الضرر اللازم لارتكاب الجريمة قد تسبب فيه بموجب هذا النظام عن ارتكاب الجريمة إلا إذ
وقد أحجم المفوضـون عـن ذكـر علاقـة السـببية )). وكان مسؤولاً عنه، يعزى إلى فعله أو امتناعه 

                                                 
فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المكتبة القانونية، بغداد، . د  )١(

  . وما بعدها ١١٤، ص١٩٩٦
  .٢٢٠ – ٢١٩سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص. د  )٢(
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بكــل مــا فيهــا مــن إشــارات إلــى عناصــر الــركن المــادي ، وذلــك لأي خــلاف ) ٢٨(بحــذف المــادة 
بية فـي مــؤتمر رومــا، كـذلك لــم تتضــمن مدونــة يمكـن أن يثيــره تحديــد المعيـار الخــاص بعلاقــة الســب

  . أركان نظام روما إشارة لعلاقة السببية
أمـــا موقـــف المحكمتـــين الجنـــائيتين الـــدوليتين فـــي يوغســـلافيا الســـابقة وروانـــدا فقـــد أشـــارت فـــي 

 Kupreskic(العديد من أحكامها إلى تبنـي نظريـة السـبب الـرئيس ، وذلـك حسـبما ورد فـي قضـيتي 

Delalic  ( محكمة يوغسلافيا أو في قضية في)Akayesu  (في محكمة رواندا)وذلـك فـي بحـث )١ ،
  .أركان الجريمة أكدت على وجوب أن يكون فعل أو امتناع المتهم سبباً أساسياً في تحقق النتيجة

مـن قـانون العقوبـات رقـم  ) ٢٩(أما موقف المشرع العراقي فقد نظم العلاقة السـببية فـي المـادة 
  .المعدل النافذ ١٩٦٩لسنة ) ١١١(

بمقتضى هذه المادة فقـد قـرر المشـرع عـدم انتفـاء علاقـة السـببية بـين السـلوك الإجرامـي وبـين 
النتيجة الإجرامية ولو كـان قـد سـاهم مـع سـلوك الجـاني فـي أحـداثها سـبب آخـر سـابق أو معاصـر 

الســلوك الإجرامــي وبــذلك فــإن المشــرع العراقــي ينظــر إلــى . )٢(أو لاحــق، ســواء علــم بــه أم لــم يعلــم
علــى أنــه ســبب للنتيجــة التــي وقعــت لمجــرد كونــه قــد ســاهم بنصــيب فــي أحــداثها، حتــى لــو كــان 

  .للعامل الاخر الذي تدخل إلى جانب سلوك الجاني قد ساهم بنصيب أكبر
قــــد أخـــذ بنظريـــة تعــــادل ) ١(فقـــرة ) ٢٩(يتضـــح ممـــا تقـــدم بــــأن المشـــرع العراقـــي فــــي المـــادة 

انتفـــاء صـــلة الســـببية بـــين الســـلوك ) ٢٩(مـــن المـــادة ) ٢(رع فـــي الفقـــرة الأســـباب، وقـــد قـــرر المشـــ
الإجرامـي وبـين النتيجـة الإجراميـة إذا كـان الســبب اللاحـق وحـده كافيـاً لأحـداث النتيجـة، وبــذلك لا 

  .حالة إلا عن السلوك الذي ارتكبهيسأل الفاعل في هذه ال
ــاً فيكــون كــل مــن ارتكــب أي ســلوك وفــي جريمــة التهجيــر القســري  وادى للتهجيــر يســأل جنائي

   .حتى لو كان هناك عناصر اخرى سابقة أو لاحقة أو معاصرة لسلوكه الاجرامي
  : أما اتجاه محكمة التمييز الاتحادية 

ـــــة تعــــــادل الأســــــباب فــــــي علاقــــــة  فقــــــد اســــــتقر قضــــــاء محكمــــــة التميــــــز علــــــى اعتنــــــاق نظريـ
لمحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا ،ويتضــح مــن خــلال قــرارات محكمــة التمييــز ، وكــذلك ا)٣(الســببية

                                                 
 ، قرار منشور July 1998 17بتاريخ  ICTR 96-4-Tقضية المدعي العام ضد جان بول أكايسو رقم )  ١(
  . ١١٨فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، مرجع سابق، ص. د  )٢(
إذا كان فعل المتهم هو السبب المحرك للعوامل الاخرى المتنوعة التي افضت الى موت المجنى  ( ...   )٣(

مجموعة الأحكام  ١٩/٤/١٩٧٧في  ٨٩،  ٣٧قرار رقم ...). عليه فيكون المتهم مسؤولاً عن هذه النتيجة
  .٢٣٢، ص ١٩٧٧العدلية العدد الثاني ، السنة الثامنة ، 
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بأنها تتمسك بالعنصـر المـادي لمعيـار علاقـة السـببية طبقـاً لنظريـة تعـادل الأسـباب، هـذا العنصـر 
الذي قوامه العلاقة المادية بين السلوك والنتيجة وتقتضي هذه العلاقة أن يكون الفعـل أحـد عوامـل 

والطبيعـة الماديـة لعلاقـة السـببية . ل لـم يرتكـبالنتيجة، أي أن النتيجة ما كانت لتحدث لو أن الفع
تبدأ بفعل المتسبب ، من ثم فإن هذه العلاقة لا تتوافر حيث يثبـت أن النتيجـة واقعـة حتمـاً ولـو لـم 

  .)١(يرتكب الفعل
فقد أكدت ضـرورة تـوفر العلاقـة السـببية ليعـد أي : أما قضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا 

       )٢(جزائيـــاً عـــن الســـلوك الـــذي ارتكبـــه ، وقـــد تضـــمن قـــرار الحكـــم فـــي قضـــية الـــدجيلمـــتهم مســـؤولاً 
متــوافرة ) ع، أ(إن العلاقــة الســببية بــين النتيجــة الإجراميــة وبــين الســلوك الإجرامــي للمــتهم (( ... 

وبــذلك قضــت المحكمــة بمســؤولية المــتهم المــذكور وكــذلك فــي قضــية الكــرد الفيليــين وفيمــا يتعلــق 
بـــأن الســـلوك الجرمـــي المنســـوب إلـــى المـــتهم المـــذكور بأصـــدار المئـــات مـــن ) س، ش، م(م بـــالمته

قرارات إسقاط الجنسية العراقية عن عشرات الآلاف من الكرد الفيلية ترتب عليه نتـائج جرميـة بـأن 
أصبح معظم هؤلاء عديمي الجنسية وكذلك سجن هؤلاء الضحايا وتعذيبهم نفسياً وجسدياً وأبعادهم 

  . )٣( )العراق(عن وطنهم قسراً 
والعديد منهم توفي أثناء عمليات الإبعاد القسري وعّدَ أن سبب الوفاة للعديد من المسفرين 
ـــوا ظـــروف عصـــيبة فـــي المنـــاطق  ـــران ، إذ تحمل ـــم أبعـــادهم إلـــى إي إســـقاط الجنســـية عـــنهم ومـــن ث

  .  الحدودية ومنها انفجار الألغام وبعضهم أصيب ونزف حتى الموت
لمحكمــة بــأن علاقــة الســببية بــين ذلــك الســلوك الجرمــي وتلــك النتــائج الجرميــة وقــد ثبــت ل

متوافرة، وبذلك تعد جميع عناصر الركن المـادي للجـرائم المنسـوبة إلـى المـتهم المـذكور قـد تـوافرت 
  . بحقه

يتضـح ممــا ســبق أنــه حتــى يعـد الشــخص مســؤولاً عــن الجريمــة لابـد مــن تحقــق الــركن المــادي 
لابــد مــن التهجيــر القســري للجريمــة مــع ســائر الأركــان الأخــرى، ولتحقــق الــركن المــادي فــي جريمــة 

تــوافر عناصــره المتمثلــة بالســلوك الإجرامــي والنتيجــة الجرميــة والرابطــة الســببية بــين ذلــك الســلوك 
من المكان الـذي وجـدوا فيـه التي تتمثل بتهجير شخص او مجموعة اشخاص المتحققة ،  والنتيجة

وهــذا مــا أكــده التشــريع والفقــه والقضــاء، وإن كــان هنــاك اخــتلاف ، إلــى مكــان آخــر رغمــاً عــنهم، 

                                                 
  . وما بعدها ١٢٠اق صلبي الحديثي، مرجع سابق، صفخري عبد الرز . د  )١(
  . قرار الحكم في قضية الدجيل، تمت الاشارة اليه سابقا  )٢(
  . قرار الحكم في قضية الكرد الفيليين، تمت الاشارة اليه سابقا  )٣(
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فيتمثـل حــول قيــام أو عــدم قيــام الجريمــة بالامتنــاع وكــذلك الاخــتلاف حــول أي النظريــات التــي يــتم 
  . معيار العلاقة السببيةاتباعها في 

  والسؤال الذي يثار هو هل يعاقب على الشروع في جريمة التهجير القسري ؟ 
  . للإجابة على هذا السؤال لابد ان نبحث في الشروع في جريمة التهجير القسري

البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب (من قانون العقوبات العراقي تعرف الشروع بأنه) ٣٠(المادة 
  ...)أجنحة اذا وقف أ خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها جناية 

من  المادة ) و/٣(وما يتعلق بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،فقد جاء في الفقر
الشروع في ارتكاب الجريمة يبدأ في تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة ،ولكن لا تقع (على أن )٢٥(

  ...)صلة بنوايا الشخصالجريمة لظروف غير ذات 
من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية اشارة ) ٢٥(من المادة ) و/٣(تضمنت الفقرة 

واضحة الى تجريم الشروع ،كما حدد النظام الاساسي بما يتم عن طريق اتخاذ اجراء يبدأ في 
) ١(ا الشخص تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة دون ان تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنواي

  وكذلك الفقرة ذاتها من المادة
تمنع عقاب الشخص الذي يكف عن بذل اي جهد لارتكاب الجريمة او يحول دون ) ٢٥( 

وقوع الجريمة بوسيلة أخرى ،اذ ان عدم اتمام الجريمة تجنبه العقاب بموجب هذا النظام على 
ض الاجرامي، فالمشرع هنا الشروع في ارتكاب الجريمة ،اذا هو تخلى وبمحض ارادته عن الغر 

رفض العقاب على الشروع في حالة تخلي الفاعل بار ادته المنفردة عن ارتكاب الجريمة وان 
ذ يعاقب إ يحول دون وقوع الجريمة ،أذ أن النظام الاساسي قد ساوى بين الشروع والجريمة التامة،

  جاني فيه،ال لإرادةعلى البدء في تنفيذ الجريمة وعدم اتمامها لسبب لا دخل 
من القانون رقم )و/ثانيا/١٥(وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية العراقية العليا ،فقد جاءت المادة 

من النظام الاساسي ) ٢٥(من المادة ) و/٣(، مشابها لمل نصت  عليه الفقرة ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(
ريمة ،وبما أن وبذلك فان قانون المحكمة يعاقب على الشروع في الج. للمحكمة الجنائية الدولية

جريمة التهجير القسري من الجرائم الدولية فينطبق عليها الشروع المنصوص عليه في الفقرة 
من ) و/ثانيا/١٥(من النظام الاساسي للمحكمة الولية، وكذلك المادة ) ٢٥(من المادة ) و/٣(

  .قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا
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المعدل فأنه يعاقب على الشروع بموجب  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(اما قانون العقوبات العراقي رقم 
منه، ألا في حالة العدول الاختياري ،أي يختار الجاني نفسه وبمحض أرادته أن لا ) ٣٠(المادة 

   )١(. يتم الجريمة بعد ان بدأ بتنفيذها 
يتضح مما تقدم أن الجاني في  جريمة التهجير القسري ممكن أن يبدأ في تنفيذ في تنفيذ 

  ريمة دون الج
أن تتم، فاذا كان السبب خارج عن ارادته فيعاقب على الشروع ، واذا كان قد عدل عن اتمام 

  .    الجريمة باختياره فلا عقاب على الشروع في هذه الحالة
  :وفيما يتعلق بالمساهمة الجنائية في جريمة التهجير القسري يمكن ان بطرح التساؤل الآتي 

  كل من المساهم الاصلي والتبعي في هذه الجريمة ؟ما هي العقوبة المقررة ل
  :بداية لا بد من التعرف على المساهمة في هذه الجريمة 

يقصد بالمساهمة في الجريمة أو كما يسميها البعض المساهمة  الجنائية  ،هو ان يتعاون 
اة الذين يرتكبون الجريمة فهي حالة تعدد الجن. أكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة

  )٢(.نفسها
من المادة  )أ/٣(وفيما يتعلق بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،فقد تضمنت الفقرة 

فقد اشارت الى ) ب، ج ،د/٣(، بينما اختصت الفقرات ما يعرف بالمساهمة الاصلية )٢٥(
  .)٣(المساهمة التبعية 

  .يشترط أن تكون عمدية ويشترط توفر الركن المعنوي في الجريمة ،من علم وارادة لانه
، فقد جاءت ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(وفيما يتعلق بقانون المحكمة الجنائية الدولية العراقية العليا رقم

ن النظام الاساسي للمحكمة م)٢٥(مشابها لما ورد في المادة)ه د، ج، ب، ا،/ثانيا/١٥(المادة 
  .الدولية
  
  

                                                 
  .     ١٧٠سلطان الشاوي ،مرجع سابق ،ص. علي حسين الخاف ،د. د ) ١( 

  .١٧٩سلطان الشاوي، مرجع سابق،ص علي حسين الخاف ،د. د)  (٢
المساهمة  في الجريمة ومنها ، ب الأمر أو الأغراء أو الحث على ارتكاب ) ٣(فقرة ) ٢٥(تضمنت الماد  (٣)  

، ج تقديم العون، أو التحريض، أو المساعدة بأي شكل اخر لغرض .جريمة وقعت بالفعل ، أو شرع فيها
الساهمة بأية -في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها ، دتيسير ارتكاب هذه الجريمة ،أو الشروع 

  .اخرى في قيام جماعة من الاشخاص طريقة
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- ٤٧(المدل فقد خصص المواد  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(اما قانون العقوبات العراقي رقم 
وبين في المادة  الشريك،)٥٠(الفاعل ،وفي المادة) ٤٧(،للمساهمة الجنائية ،أذ حددت المادة)٥٤

عقوبة الفاعل وجعلها هي نفسها عقوبة الشريك، يأخذ بنظام وحدة الجريمة وبذلك فأنه أخذ ) ٥٠(
الشريك بالعقوبة المقررة قانوناً  بمذهب الاستعارة المطلقة ، أذ عاقب  قانون العقوبات العراقي

، ومع ذلك فقد اخذ بضرورة التمييز بين الفاعل )عقوبة الفاعل الاصلي(للجريمة التي ساهم فيها 
 )١(.والشريك ورتب على هذا التمييز احكاماً خاصة

ونرى بأن مرتكب  جريمة التهجير القسري يمكن أن يكون مساهما اصليا أو مساهم تبعي 
يعاقب على كل من ساهم في  جريمة التهجير القسري سواء أكان فاعلا اصليا ،أم ،وبذلك فأنه 

   .شريك في ارتكابها
 

 

   

                                                 
   .المعدل ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٥٠(لمادة ا )(١
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 ا��آ" ا��:7(ي ������ ا������ ا���ي 

يضـم الـركن المعنـوي ) مادياتها(في الوقت الذي يضم الركن المادي للجريمة عناصرها المادية 
الجريمة ليسـت كيانـاً ماديـاً خالصـاً قوامـه الفعـل وآثـاره إنمـا هـي كـذلك عناصرها النفسية ، ذلك أن 

كيان نفسي قوامه العناصر النفسـية المكونـة لهـا وهـو مـا اصـطلح علـى تسـميته بـالركن النفسـي أو 
وسوف نتناول هـذا  .)١(المعنوي أو الشخصي للجريمة ويراد به الأصول النفسية لماديات الجريمة

  :لب وكالاتي المبحث في ثلاثة مطا
  بوصفها جريمة إبادة جماعية ركن المعنوي لجريمة التهجير القسري لا:  المطلب الأول
  الركن المعنوي لجريمة التهجير القسري بوصفها جريمة ضد الانسانية:  المطلب الثاني
  الركن المعنوي لجريمة التهجير القسري بوصفها جريمة حرب :  المطلب الثالث

  
 ا��%$# ا,ول

 ��
ا��آ" ا��:7(ي ������ ا������ ا���ي /(.
 ����� إ/�دة �����2

تعنــي  (،١٩٤٨مــن اتفاقيــة مــن ابــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعــام ) ه/٢(تضــمنت المــادة 
أو عرقيـة  أثنيةأي فعل من الافعال الآتية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو جماعية البادة لإا

  ). ه نقل اطفال جماعة قسراً  إلى جماعة اخرى...اهلاكاُ كلياً أو جزئياً ة بصفتها هذه يأو دين
جـــاء فـــي مدونـــة الأركـــان الخاصـــة بالنظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة فيمـــا يتعلـــق و 

  : ) ٢(بالأركان ما يأتي 
ليـاً أو أو العرقية أو الدينيـة ك ثنيةأن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الأ

  . جزئياً بصفتها تلك
ويعني أنه لا يكفي لقيام جريمة الإبادة الجماعية توفر القصد الجنائي العام بل لابد من توفر 

ولابد أن يكون ذلك . )٣(القصد الجنائي الخاص وهو نية إهلاك هذه الجماعة بصفة كلية أو جزئية

                                                 
، ١٩٨٩القاهرة، ، دار النهضة العربية، ٦محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط. د )١(

مرجع سابق ي، سلطان عبد القادر الشاو . علي حسين الخلف ، ود. د: وما بعدها ؛ وكذلك ينظر ٥٠٠ص
   .  ١٤٨، ص

 من قبل الجمعية العمومية للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة  ١٠/٩/٢٠٠٢اعتمدت في  )٢(
   .٣٥٣عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  )٣(
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أو العرقيــة أو الدينيــة  ثنيــةالأ ضــمن مشــروع مــنظم هدفــه القضــاء علــى هــذه الجماعــة القوميــة أو
  .)١(بصفة كلية أو جزئية

وكــذلك جــاء فــي مدونــة الأركــان الخاصــة بالنظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن يعلــم 
  . مرتكب الجريمة أو يفترض فيه أن يعلم، أن الشخص أو الأشخاص هم دون سن الثامنة عشر

وتجدر الإشارة أن يعلم مرتكب الجريمة أو يفترض فيه أن يعلم أن المجنى عليهم ينتمون إلى 
  .)٢(أو عرقية أو دينية بصفتها هذه أثنيةجماعة قومية أو 

وهنـــا لابـــد أن يعلـــم الجـــاني يقينـــاً أو يفتـــرض فيـــه أن يعلـــم أن الأشـــخاص الـــذين يـــتم نقلهـــم أو 
ينتمـــون إلـــى جماعـــة محـــددة (دون ســـن الثامنـــة عشـــر أبعـــادهم قســـراً مـــن جماعـــة إلـــى أخـــرى هـــم 

بتلك الجماعة أو (وقد يدعي الجاني في كثير من الأحيان عدم العلم بسن المجنى عليه، ) محمية
وذلك لكـي ينتفـي تـوافر القصـد الجنـائي لديـه ولكـن الظـروف الملابسـة لحصـول عمليـات ) انتمائهم

اء الجــاني بعــدم علمــه، وذلــك متــى تــم ترحيـــل النقــل أو الإبعــاد القســري نفســها ، قــد تــدحض ادعـــ
الأطفــال ضــمن خطــة منظمــة لترحيــل الســكان بمــن فــيهم الأطفــال وقــد حــدث ذلــك كثيــراً فــي ظــل 

  .)٣(حرب البوسنة
القصــد ( مــن قــانون العقوبــات العراقــي النافــذ القصــد الجنــائي بأنــه ) ٣٣/١(وقــد عرفــت المــادة 

الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي  الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب
ويتضــمن هــذا التعريــف عنصــري القصــد الجنــائي وهمــا علــم ). وقعــت أو أيــة نتيجــة جرميــة أخــرى 

  . وإرادة تحيط الجريمة معاً بسلوكها وبنتيجتها
أو  فتحقق هـذه الجريمـة يتطلـب تـوافر القصـد العـام والقصـد الخـاص الـذي يتمثـل بالقضـاء كليـاً 

  .)٤(أو عرقية أو دينية بصفتها هذه أثنيةجزئياً على جماعة قومية أو 

                                                 
  . ٣٥٤المرجع نفسه، ص  )١(
من نظام روما الأساسي جريمة الإبادة الجماعية تتحقق سواء كانوا الضحايا أقل أو ) ٦(المادة : ينظر   )٢(

ذ اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضايا الدجيل والكرد الفيلين إ سنة، ١٨أكبر من عمر 
/ ج أولى /١(سنة ، القضايا المرقمة ) ١٨(دون التقيد بالسن  والانفال احكام لوقوع جرائم الابادة الجماعية

على التوالي ، ولكنه لتحقق هذه الصورة أي ) ٢٠٠٧/ ج ثانية/١(و ) ٢٠٠٨/ ج اولى /٢( و ) ٢٠٠٥
سنة كما ورد في مدونة الأركان التابعة للنظام ) ١٨(لابد من كون الضحايا أطفال دون سن ) هـ/٢(المادة 

  . الجنائية الدوليةالأساسي للمحكمة 
  وما بعدها ٢٣٥عبد الوهاب حومد، مرجع السابق، . د  )٣(
  . ١٢٩علي عبد القادر القهوجي، مرجع السابق، ص. وما بعدها ود ٦٦عادل ماجد، المرجع السابق، ص. د )٤(

  . ٢٠٥براء منذر كمال، مرجع السابق ، ص. د: وينظر   



 أركان جريمة التهجير القسري ....................................الفصل الثاني 

١٢٤ 
 

ويــرى الفقــه جريمــة الإبــادة الجماعيــة مــن الجــرائم العمديــة يتخــذ ركنهــا المعنــوي صــورة القصــد 
الجنــائي العلــم والإرادة ولا يكفــي لتــوافر هــذا القصــد تحقــق الجريمــة إنمــا يتطلــب إلــى جانبــه تــوافر 

أو  أثنية، أي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو )١(قصد الإبادة القصد الخاص وهو
عنصــرية أو دينيــة وهــذا مــا يســتدل عليــه مــن نــص المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة لمنــع الإبــادة لعــام 

  . وكذلك المادة السادسة من نظام روما الأساسي ١٩٤٨
الــذي يشــترط أن تــدخل تلــك الأفعــال فــي والأمــر مشــابه لمــا جــاء فــي قــانون العقوبــات الفرنســي 

نطاق خطة مدبرة بهدف التـدمير ،ويمكـن تصـور وقـوع جريمـة الإبـادة حتـى فـي حالـة عـدم تحقيـق 
الإبادة بالفعل طالما صدر عـن الجـاني الأفعـال الماديـة المكونـة للجريمـة وكـان قصـده مركـزاً علـى 

ريمـة متـى ارتكـب الجـاني الفعـل المكـون ويتوافر القصد الجرمي في هذه الج. )٢(إبادة تلك الجماعة
  .)٣(للجريمة عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه التهجير القسري بوصفها إبادة جماعية

وأن القصـد الخــاص هــو المعيــار الــذي يميــز هــذه الجريمــة عــن الجــرائم الدوليــة الأخــرى كجــرائم 
ة، وإنمــا يمكــن أن تقــع جريمــة دوليــة الحــرب، فــإذا لــم يتــوفر القصــد الخــاص فــلا تقــع جريمــة الإبــاد

أخرى، فـإذا مـا ارتكبـت هـذه الأفعـال فـي زمـن الحـرب فتوصـف بأنهـا جـرائم حـرب فـي حالـة انتفـاء 
أي عقد النيـة علـى إبـادة الجماعـة كليـاً أو جزئيـاً كمـا يجـب إثبـات أن . )٤(نية تدمير جماعة معينة

أما ارتكاب فعل الإبادة عـن إهمـال أو رعونـة المتهم قد أتى الفعل الإجرامي بنية إبادة جماعة ما، 
  .)٥(ليس كافياً لإثبات المسؤولية الجنائية تجاه الأفراد

يتضـــح ممـــا ســـبق أن التهجيـــر القســـري يعـــد جريمـــة إبـــادة بتحقـــق الأركـــان اللازمـــة لقيـــام هـــذه 
ى خـارج الجريمة ، وقد استخدم مصطلح النقل ولم يتم التمييز بـين النقـل داخـل حـدود الإقلـيم أم إلـ

  . الحدود

                                                 
  . ١٣٧علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص. د  )١(
عبد القادر زهير النقوزي، المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، منشورات الحلبي الحقوقية،   )٢(

  . ٩٤، ص٢٠٠٨، بيروت، ١ط
، ١٩٧٤، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط. د   )٣(

  . ١٠ص
  . ٩٤ي، المرجع السابق، صز عبد القادر زهير النقو   )٤(
محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام وآليات الشروق الإنقاذ الوطني . د  )٥(

  . ١٦١هـ، ص١٣٢٥م، ٢٠٠٤، القاهرة، ١ساسي، دار الشروق، طللنظام الأ
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أمــا موقــف القضــاء العراقــي بخصــوص جريمــة الإبــادة الجماعيــة ، فقــد ورد فــي القــرار الصــادر 
، إذا كان القصد الجنائي العـام هـو )١(عن المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية الكرد الفيليين

أنــه إرادة الفعــل الجرمــي  إرادة تحقيــق الواقعــة الإجراميــة مــع العلــم بعناصــرها المكونــة لهــا، بمعنــى
ة الجرمية فإن القصـد الجنـائي الخـاص يعنـي انصـراف إرادة الجـاني إلـى تحقيـق غايـة جوإرادة النتي

معينة وأن تحقيق هذه الغاية يعني توافر القصد الجنائي الخاص في الجريمة التي يتطلـب لقيامهـا 
  . توافر القصد الجنائي الخاص ، فضلاً عن القصد الجنائي العام لدى مرتكبيها

قرار المذكور القصد الجنائي الخاص بأنه النية لتحقيـق الغايـة التـي وقد عرفت المحكمة في ال
أراد الجـــاني تحقيقهـــا مـــن وراء ارتكابـــه الجريمـــة، وهـــي فـــي جـــرائم الإبـــادة الجماعيـــة نيـــة أو قصـــد 

  . أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً  أثنيةإهلاك جماعة قومية أو 
قضــاء العراقــي جــاء متفقــاً مــع مــا ذهبــت إليــه المحــاكم الجنائيــة ويتضــح ممــا تقــدم أن موقــف ال

  .)٢(الدولية التي تطرقنا إليها سابقاً 
ويــراد بالباعــث ) مــا هــو أثــر البواعــث علــى ارتكــاب هــذه الجريمــة ؟(والســؤال الــذي يطــرح هنــا 

شــفقة، ولا علــى الجريمــة ، الســبب الــذي يــدفع الجــاني إلــى اقترافــه الجريمــة كالانتقــام أو الثــأر أو ال
وقـد . )٣(يعتد القانون الجنائي الدولي ،وكذلك القانون الوطني عامة بالباعث على ارتكـاب الجريمـة

  .  )٤(من قانون العقوبات العراقي النافذ) ٣٨(نظمها المشرع العراقي في المادة 
كمــا يجــوز للقاضــي عنــد الحكــم أن يســتند إلــى البواعــث عنــدما يحكــم بحــدود ســلطته التقديريــة 

أحــدى حــدي العقوبــة الأدنــى والأقصــى، وهــذا يعنــي أن الباعــث لا يــؤثر فــي وجــود الجريمــة إنمــا ب
  . يقتصر تأثيره في تخفيف العقوبة المقررة لها إذا كان شريفاً 

                                                 
القضية التي نظرتها الهيئة الجزائية الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا وهي ثاني قضية تنظر من   )١(

  . ٢٩/١١/٢٠١٠بتاريخ . ٢٠٠٨/ح أولى/٢قبل الهيئة المذكورة بالرقم 
لال ما يتعلق بمفهوم القصد العام والخاص في قرار ا الحكم الصادر موقف القضاء العراقي من خ: ينظر  )٢(

  . في قضية الكرد الفيليين، مصدر سابق
محمود نجيب حسني، . د: وكذلك . ٣٤٢شاوي، المرجع السابق، صسلطان ال. علي حسين الخلف د. د  )٣(

  . ٦٨عبد الرحيم صدقي، المرجع السابق، ص. ، د٣٥٢النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص
لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص (من قانون العقوبات العراقي النافذ على أنه ) ٣٨(المادة ) ٤(

ومع ذلك فقد يأخذ القانون أحياناً ولاعتبارات خاصة في الحسبان الباعث الشريف ) ن على خلاف ذلكالقانو 
يعتبر عذراً مخففاً (( ... من القانون المذكور على أن ) ١٢٨/١(ويعده عذراً قانونياً مخففاً فتنص المادة 

 ...)).ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة 
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وقد يكون الباعث على الجريمة أو الدافع إليها من بين عدة عوامل يخلص منها القاضي إلى 
الجريمة محترفاً لها كجريمة التهجير القسري للمسـيحيين فـي  أن الجاني أصبح مجرماً معتاداً على

وكـذلك تهجيـر الأيزيـديين ومحاصـرتهم فـي  ١٠/٦/٢٠١٤الموصل من قبل الإرهـابيين بعـد تـاريخ 
  . جبل سنجار وكذلك تهجير عشائر السعدون من مناطق الجنوب

  :ويمكن أن يطرح التساؤل الأتي
  .والتطهير العرقي؟ماهي العلاقة بين التهجير القسري 

يرى بعضهم في إطار البحـث فـي العلاقـة بـين التطهيـر العرقـي والإبـادة بـأن الإبـادة لا تعتمـد 
علـــى خطـــورة الاعتـــداءات الناتجـــة عـــن الجريمـــة التـــي ارتكبـــت، لكـــن المهـــم النيـــة التـــي وراء هـــذه 

كـون هنالـك إبـادة، فـإذا كانـت النيـة هـي فقـط التـدمير الكلـي أو الجزئـي لجماعـة عرقيـة في. الجريمة
ويجــب أن تكــون هــذه النيــة هــي التــدمير الطبيعــي أو التــدمير البيولــوجي أمــا نيــة التشــتيت لجماعــة 

فــذلك لا يكفــي كــي تكــون هنــاك عرقيــة أو تــدمير مؤسســاتها الثقافيــة والدينيــة وبنائهــا الاجتمــاعي 
القتـــل والســـرقة ، وإن انتقـــال أعضـــاء جماعـــة مـــن إقلـــيم معـــين علـــى أثـــر ممارســـات العنـــف و إبـــادة

والتعذيب وكل أنواع التهديد ونتيجة لذلك يصـبح الإقلـيم متجانسـاً عرقيـاً ، فـإن ذلـك لا يكـون إبـادة 
ولكــن مــا يســمى بــالتطهير العرقــي أو اضــطهاد دون إفنــاء أو أيــة جريمــة أخــرى مــن الجــرائم ضــد 

اصـــة بيوغســـلافيا الإنســـانية التـــي نصـــت عليهـــا المـــادة الخامســـة مـــن قـــانون المحكمـــة الجنائيـــة الخ
  .)١(سابقاً 

وأكــدوا رأيهــم هـــذا مــن خــلال الحكـــم الصــادر مـــن المحكمــة الخاصــة بيوغســـلافيا الســابقة فـــي 
العلاقـــة بـــين التطهيـــر العرقـــي (الـــذي قـــدم إســـهاماً مهمـــاً فـــي حـــل هـــذه الإشـــكالية  Stakieقضـــية 
لا يكفــي طــرد جماعــة أو جــزءاً منهــا، بــل مــن الضــروري أن : (( فقــد نــص الحكــم علــى ) والإبــادة

يكون هناك علاقة واضحة بين هـذا الطـرد وبـين التـدمير الطبيعـي أو بالأقـل تفكـك هـذه الجماعـة، 
  )).منها لا يكفي لكي يكون هناك إبادة  فطرد جماعة أو جزء

فــي ( وكــان رأي أحــد قضــاة المحكمــة الــذين نظــروا الــدعوى والــوارد فــي مســببات الحكــم، 
، اي )الحقيقة حتى إذا أدى الطرد إلى تفكك الجماعة، فإن تفكك الجماعة ليس هو نفسه التدمير 

جماعـــة، لكـــن النيـــة الخاصـــة مفتـــاح هـــذه القضـــية لـــيس التـــدمير الطبيعـــي لل( المقصـــود مـــن ذلـــك 
  .)٢( )لتدمير الجماعة 

                                                 
والدكتور محمد سليم غزوي، المرجع السابق، . ٨٥، مرجع سابق، ص)هينشا(محمد عادل محمد سعيد . د  )١(

  . ١٤٢ص
  . ٨٥محمد عادل محمد سعيد، المرجع السابق، ص  )٢(
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ففــي قضـــية الإبـــادة أكــدوا بـــأن الفاعـــل يجــب أن تتجـــه نيتـــه نحــو تـــدمير الجماعـــة بســـبب 
الصفات الخاصة بالجماعة، أمـا فـي التطهيـر العرقـي فـالجرائم لا ترتكـب بسـبب الصـفات الخـاص 

فيا الســابقة بــأن مــا ارتكــب فــي لكــن بنيــة طــرد الجماعــة مــن الإقلــيم، لــذلك حكمــت محكمــة يوغســلا
  .)١(تطهيراً عرقياً وليس إبادة Prijedorإقليم 

الإجرائية برئ المتهمـون ) ٦١(وفي قضية كراديتش وملاديتش وتأسيساً على نص المادة 
  .)٢(من ارتكاب جريمة الإبادة لعدم توفر نية الإبادة لديها

مــن القضــية المعروفــة بـــ ) ٦٢(قــرة ومــا يتعلــق بمحكمــة يوغســلافيا الســابقة فقــد ورد فــي الف
، بأن العنصر المادي للجريمة والمكون من عمل أو عدة أعمال مذكورة في  )٣( )أودلف الصربي(

مـــن نظـــام المحكمـــة وأن خطـــورة الجريمـــة المشـــتملة علـــى هـــدف خـــاص ) ٤(مـــن المـــادة ) ٢(فقـــرة 
ة أو الدينيــــة ، وأن خطــــورة أو العرقيــــ ثنيــــةللتــــدمير الكلــــي أو الجزئــــي للمجموعــــات القوميــــة أو الأ

  . أو العرقية أو الدينية ثنيةالجريمة نية التدمير الكلي أو الجزئي للمجموعات القومية أو الأ
وفي القرار نفسه فقد أكدت المحكمة أن خطورة الجريمة هي التـي تمـنح الإبـادة الجماعيـة 

نون  الــدولي الإنســاني ، خصوصــيتها وتمييزهــا عــن الجريمــة العاديــة أو الجــرائم الأخــرى ضــد القــا
وأن الجريمــة أو الجــرائم الأساســية يجــب أن تصــنف بأنهــا جــرائم إبــادة جماعيــة عنــدما ترتكــب بنيــة 

  .)٤(أو عرقية في حد ذاتها أثنيةالتدمير الكامل أو الجزئي لمجموعة وطنية أو 
  غير العمدية؟هل يمكن أن ترتكب جريمة التهجير القسري بصيغة الجريمة : ويثار التساؤل الآتي

الخطأ غير (قبل الإجابة على هذا التساؤل لابد من بحث الجريمة غير العمدية   
  ).العمدي

هو عدم اتخاذ الجاني واجب الحيطة والحذر، الذي يقتضيه : يراد بالخطأ غير العمدي  
النظام القانوني، وعدم حيلولته تبعاً لذلك من أن يؤدي سلوكه إلى حدوث النتيجة الجرمية 

، بينما يكون بوسع الشخص المعتاد إذا وجد في ظروف الفاعل أن يحول دون ))٥(()لجريمةا(
  .حدوثها

                                                 
  . ٨٦محمد عادل محمد، مرجع سابق، ص. د  )١(
  .٨٩المرجع نفسه، ص  )٢(
 ICTY Jelisieالمرقمة ) الصربي أودلف(من قضية المدعي العام ضد غوران جليسي الملقب ) ٦٢(الفقرة   )٣(

(Trial) IT-95-10  ١٩٩٩كانون الأول  –ديسمبر  – ١٤، والصادر بتاريخ .  
  .، المصدر السابق) ٦٦(الفقرة : من نظام المحكمة المذكورة ، وكذلك ينظر) ٤/٢(المادة : ينظر  )٤(
 .٣٥٠مرجع سابق، ص: سلطان عبد القادر الشاوي. علي حسين الخلف، د. د )٥(
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المعدل  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٣٥(وتضمنت المادة   
  .))١((على صور الخطأ غير العمدي

. ))٢((النتيجة وتتمثل فكرة الخطأ في أن إرادة الجاني تنصرف إلى ارتكاب السلوك دون  
وبذلك يكون الخطأ غير العمدي صورة أقل جسامة من القصد الجنائي إذ تنصرف إرادة الجاني 

  .إلى الفعل دون النتيجة
  :ويمكن أن يتخذ الخطأ صور معينة منها  

ويطلق عليه الخطأ مع التوقع، أو الخطأ مع التبصر، أو الخطأ  ):المتوقع(الخطأ الواعي  - ١
هذه الصورة أن الجاني يتوقع حدوث النتيجة الجريمة لفعله ولكنه لم يقبلها ولم المدرك، وتفترض 

يردها، وكان يحسب بوسعه أن يتجنبها باتخاذ احتياط غير كاف لمنع حدوثها، وبعبارة أخرى أن 
الجان كان يتوقع أن النتيجة ممكنة الوقوع لكنه اعتقد باستخفاف بأنها لن تحدث أو سوف يكون 

  .فاديهاباستطاعته ت
  :ووفقاً لذلك فأن الصورة تنطوي على حالتين هما  

يتمثل بحالة توقع النتيجة ولكن الجاني يعتقد باستخفاف بأنها لن تحدث، أي أنه  :الحالة الأولى
  .لم يتخذ أي احتياط للحيلولة دون حدوثها

نه غير كاف تتمثل بحالة توقع النتيجة غير أن الجاني هنا يتخذ احتياط ولك :الحالة الثانية
  .))٣((للحيلولة دون حدوثها

هو : بالإضافة إلى ذلك توجد صورة أخرى للخطأ وهذه الصورة هي الإهمال، وتعني  
إغفال الجاني القيام بما يقتضيه واجب الحيطة والحذر ليتفادى حدوق النتائج الإجرامية، ويعبر 

ينبغي أن يتخذ من  الإهمال عن الخطأ إذا نشأ عن موقف سلبي يتخذه الجاني حيال ما
  .))٤((احتياطات يقتضيها الحذر ومن شأنها أن تحول دون وقوع الضرر

يتضح مما تقدم بأن الجرائم الدولية بصورة عامة وجريمة التهجير القسري بصورة خاصة، من 
الممكن أن ترتكب عن عمد، ومن الممكن أن ترتكب عن خطأ، سواء كان إهمالاً أو عدم 

                                                 
المعدل خمس صور للخطأ وهي  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٣٥(تضمنت المادة  )١(

  .إهمال، أو رعونة، أو عدم انتباه، أو عدم احتياط، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات
  .١٠٦جمال إبراهيم الحيدري، أحكام المسؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص. د) ٢(
  .١١٤جمال إبراهيم الحيدري، أحكام المسؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص. د )٣(
  .١٨٢ -١٨١مرجع سابق، ص: فخري عبد الرزاق حلبي الحديثي. د )٤(
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ب الفاعل هذه الجريمة عن عمد أو عن خطأ فأن فعله يظل مأثوماً، ويشكل وسواء ارتك. احتياط
  .جريمة دولية تستوجب العقاب

ونرى بـأن الجـرائم الدوليـة ومنهـا التهجيـر القسـري لا نتصـور وقوعهـا إلا عـن عمـد، إذ لا 
يتصور العقل ارتكابهـا مـن غيـر عمـد، وذلـك لأنهـا تسـتغرق وقتـاً طـويلاً نسـبياً لإتمامهـا بالإضـافة 
إلى ارتكابهـا بطريقـة واسـعة وممنهجـة ومتكـررة ويخطـط لهـا الجنـاة تخطـيط مسـبق دقيـق لأغـراض 

  .ة، لذا لا يتصور وقوعها بشكل عفوي أو عرضيمختلف
 ا�����  ا��%$#
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الجريمة ضد الإنسانية من الجرائم العمدية يتخـذ الـركن المعنـوي فيهـا صـورة القصـد الجنـائي 
المتعلقـــة بـــالركن ) ٣٠(الدائمـــة المـــادة ، وقـــد تضـــمن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 

  :المعنوي والتي تنص على أنه 
ـــاً عـــن ارتكـــاب جريمـــة تـــدخل فـــي ( ـــك لا يســـأل الشـــخص جنائي ـــم يـــنص علـــى غيـــر ذل مـــا ل

أختصاص المحكمة ولا يكون عرضه للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مع 
 ). توافر القصد والعلم 

 :دة يتوافر القصد لدى الشخص عندمالأغراض هذه الما

  . يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بسلوكه ، ارتكاب هذا السلوك -أ
يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بالنتيجة التسبب في تلك النتيجـة أو يـدرك أنهـا سـتحدث فـي  -ب

 .إطار المسار العادي للأحداث

أنـــه توجـــد ظـــروف أو  أن يكـــون الشـــخص مـــدركاً ) العلـــم(لأغـــراض هـــذه المـــادة تعنـــي لفظـــة 
  .  تبعاً لذلك) عن علم(أو ) يعلم(ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث وتفسير لفظتا 

لغـرض :      (( مـن النظـام الأساسـي المـذكور علـى أنـه) ٧(مـن المـادة ) ١(ونصت الفقـرة 
رتكـب فـي جريمـة ضـد الإنسـانية متـى ا: هذا النظام الأساسي ، يشـكل أي فعـل مـن الأفعـال الآتيـة

إطـار هجــوم واسـع النطــاق أو منهجـي موجــه ضــد أيـة مجموعــة مـن الســكان المـدنيين ، وعــن علــم 
  . )١())ابعاد السكان أو النقل القسري للسكان) د(بالهجوم ، وعددت أفعال جرمية من ضمنها الفقرة 
نية ، الطبيعـة الخاصـة للجـرائم ضـد الإنسـا) ٧(وبذلك فقد حددت مقدمة الفقرة الأولى للمـادة 

والمتمثلة بكونها مجموعة من الجرائم المذكورة في معظم القوانين الوطنية عندما ترتكـب فـي إطـار 
                                                 

مطابقاً لنص المادة  ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ) ١٢(وجاءت الماد  )١(
  .المذكورة في المحكمة الجنائية الدولية
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هجوم واسع النطاق او منهجـي ضـد السـكان المـدنيين مـع علـم مـن الفاعـل بهـذا الهجـوم، وإن أهـم 
اصــر مــا يميــز الجــرائم ضــد الإنســانية وجــود بعــدين للــركن المعنــوي ، فضــلاً عــن ضــرورة تــوفر عن

الــركن المعنــوي ، يجــب أن يعلــم الجــاني بالســياق الأوســع الــذي يحــدث فيــه فعلــه الجرمــي والمتمثــل 
  .بالهجوم الواسع النطاق أو المنهجي

لذا على الرغم من الارتباط الشديد بـين هـذين البعـدين لكنهمـا يمـثلان حالـة ذهنيـة شخصـية ، 
ض أو التشـويش الـذي قـد يحدثـه بحثهمـا إذ كان لابد من بحث كلٍ منهمـا علـى حـده ، دفعـاً للغمـو 

  .)١(جملة واحدة
مــن النظــام الأساســي المــذكور خلطــه بــين الــركن ) ٧(مــن المــادة ) ١(والملاحــظ علــى الفقــرة 

الدولي أو ما يسمى بالركن الخـاص ، الـذي عبـر عنـه المشـرع فـي إطـار هجومـاً واسـع النطـاق أو 
  .)٢(ا العلم بالهجوممنهجياً وبين الاركان المعتادة للجرائم بما فيه

ـــم الجـــاني بأركـــان  ـــم والإرادة أي عل ويـــرى جانـــب مـــن الفقـــه أن القصـــد  العـــام يتكـــون مـــن العل
، وهو بـذلك القصـد العـادي الـذي يتعـين تـوافره فـي الجـرائم العمديـة  )٣(الجريمة كما يتطلبها القانون

كافة ، ويكتفي القانون به في أغلب الجرائم وهو كما بينا ، إرادة السلوك الإجرامـي ونتيجتـه والعلـم 
  . )٤(بهما ، مثل جرائم القتل والضرب والجرح وهتك العرض

لعلم والإرادة ، إلا أنه يتميز عن سابقه بينما القصد الخاص ، وعلى الرغم من أنه يتكون من ا
كونــه لا يقتصـــر علــى أركـــان الجريمـــة بــل يمتـــد إلـــى وقــائع ليســـت مـــن أركــان الجريمـــة ، فالقصـــد 
الخاص هنا قصد أضافي ولا قيام للقصد الخاص بدون قصد عام ، فالجرائم التـي يتطلـب القـانون 

بذلك هـو انصـراف نيـة الجـاني إلـى تحقيـق و . )٥(فيها قصداً خاصاً لابد من توفر القصد العام فيها
غايـــة معينـــة أو باعـــث خـــاص فضـــلاً عـــن تـــوافر القصـــد العـــام كاشـــتراط نيـــة التملـــك لقيـــام جريمـــة 

  .   )٦(السرقة ، فضلاً عن القصد العام وهو العمد
، وهنـــاك مـــن يـــرى أن الـــركن )٧(والـــركن المعنـــوي فـــي هـــذه الجريمـــة يتطلـــب القصـــد العـــام فقـــط

  .)١(قوم على القصد الخاص إلى جانب القصد العامالمعنوي فيها ي
                                                 

  .٢٢٢سوسن تمر خان بكة ، مرجع سابق ، ص. د  )١(
  .٢٢٢، صسوسن تمر خان بكة . د  )٢(
  .٦٢٧محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق ، ص. د  )٣(
  .٣٤٣- ٣٤٢سلطان الشاوي ، مرجع سابق ، ص. علي حسن الخلف ود.د  )٤(
  .٦٢٧محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص. د  )٥(
  .٣٤٣- ٣٤٢رجع سابق ، صسلطان الشاوي ، م. علي حسن الخلف ود.د  )٦(
  .وما بعدها ١٢٥مرجع سابق، ص: علي عبد القادر القهوجي   )٧(
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وأن فقـــه القـــانون الجنـــائي الـــدولي دائمـــاً مـــا يؤكـــد أن الاخـــتلاف الأساســـي بـــين جريمـــة الإبـــادة 
الجماعية  والجرائم ضد الإنسانية  لم يعـد قبـول هـذا الـرأي علـى إطلاقـه ، إذ نجـد اشـتراطاً للقصـد 

كجــرائم الحمــل القســري والاختفــاء القســري والفصــل الخــاص فــي عــدد مــن الجــرائم ضــد الإنســانية 
العنصـــري مـــع الإقـــرار بـــاختلاف مضـــمون هـــذا القصـــد الخـــاص عـــن القصـــد الخـــاص فـــي جريمـــة 

  ). تدمير الجماعة(الإبادة الجماعية 
ويجب أن يكون المتهم ملماً بـالظروف الواقعيـة التـي تقـررت علـى أساسـها مشـروعية هـذا 

اني ملماً بالظروف التي تبرر مشروعية وجود المجنـى علـيهم فـي الوجود ، أي يجب أن يكون الج
  .)٢( الأماكن التي يجري تهجيرهم منها أو ترحيلهم منها أي نقلهم عنها قسراً 

و كــذلك يجــب أن يعلــم المــتهم بــأن التصــرف جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي ضــد 
  .التصرف جزءاً من ذلك الهجوممجموعة من السكان المدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا 

وكمـــا هـــو معلـــوم فـــإن القصـــد العـــام يتطلـــب العلـــم والإرادة، أي يعلـــم المـــتهم مشـــروعية البقـــاء 
للمجنى عليه في أرضهم التي هجروا منها قسراً أي يعلم بالظروف الواقعية للجريمة التـي هـي مـن 

وي علــى اعتــداء جســيم علــى عناصــر القصــد الجنــائي العــام، بمعنــى أن يعلــم الجــاني أن فعلــه ينطــ
حقــوق الإنســان الأساســية وســواء كــان فــي صــورة إهــدار كلــي لهــا أو فــي صــورة الحــط مــن قيمتهــا 

إن الغاية من الفعـل يتمثـل  . )٣(ويرى جانب من الفقه . ويجب أيضاً أن تتجه إرادته إلى هذا الفعل
 أثنيـة(أفرادها وحدة معينـة  النيل من الحقوق الأساسية لجماعة بعينها تربط بين) بالقصد الخاص(

فـإذا انتفـت هـذه الغايـة ينتفـي الـركن المعنـوي ولا تقـع جريمـة ...) ، دينية، عرقية، سياسية، ثقافيـة 
ضـــد الإنســـانية، وإنمـــا يمكـــن أن تتـــوفر شـــروط جريمـــة دوليـــة أخـــرى مثـــل جـــرائم الحـــرب أو مجـــرد 

ن العلــم والباعــث فيجعــل العلــم فإنــه يمــزج بــي. )٤(جريمــة داخليــة حســب الأحــوال أمــا الــرأي الآخــر
بمثابـــة الباعـــث علـــى الجريمـــة أو يمثـــل القصـــد الجنـــائي الخـــاص متـــى اتجهـــت إرادة الجـــاني إلـــى 
تهجير المجنى عليهم من أرضهم على الرغم من علمه بالصفة المشروعة لبقائهم بمعنى أن يكون 

ث الــدافع للجــاني نحــو علــم الجــاني بالصــفة المشــروعة لبقــاء المجنــي علــيهم فــي أرضــهم هــو الباعــ
  .تهجيرهم من أرضهم

                                                                                                                                            
  .وما بعدها ٢٢٧سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق ، ص  )١(
عبد الواحد محمد الفار ، الجريمة . د: ،؛ وينظر ٥٥٤مرجع سابق، ص : عبد الفتاح بيومي حجازي . د  )٢(

  .١٨٧،ص ١٩٩٥اهرة ،الدولية وسلطة العقاب عليها ، الق
  . ١٢٥مرجع سابقن ص: علي عبد القادر القهوجي . د  )٣(
  . ٥٥٤مرجع سابق، ص: عبد الفتاح بيومي حجازي . د  )٤(
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من النظام الأساسي أكدت ارتكاب الجريمة ضد ) ١/  ٧(فيما يتعلق بالرأي الأول فإن المادة 
أية مجموعة من السـكان المـدنيين ولـم تحـدد فئـة معينـة أو صـفة لهـؤلاء السـكان علـى العكـس ممـا 

الجريمـة ضـد مجموعـة تـربط بينهمـا رابطـة  جاء فـي جريمـة الإبـادة الجماعيـة التـي تتطلـب أرتكـاب
  ...).القومية أو الدينية أو اللغة 

أمـــا مـــا يتعلـــق بـــالرأي الثـــاني فإنـــه يمـــزج بـــين الباعـــث ، والقصـــد الخـــاص علمـــاً بـــأن الباعـــث 
يختلــف عــن القصــد الخــاص ، ومــن ثــم قــد يكــون الباعــث هــو الاســتفادة الاقتصــادية أو غيرهــا مــن 

  . هلاكهم ومع ذلك تقوم الجريمةالجريمة من دون أن يقصد إ
ونؤيد الرأي الـذي يؤكـد لقيـام الجريمـة تطلـب القصـد الخـاص وهـذا يتـوفر عنـدما ينـوي الجـاني 
تهجير المجني عليهم من أرضهم على الرغم من علمه بالصفة المشروعة لبقائهم مـع تـوافر سـائر 

  . أركان الجريمة
مكونــة للجريمــة ضــد الإنســانية لا يشــترط وهنــاك مــن يــرى أن الاســترقاق وهــو أحــد الأفعــال ال

تـــوفر القصـــد الخـــاص ويكفـــي تـــوفر القصـــد العـــام فتقـــع الجريمـــة ضـــد الإنســـانية إذا اتجهـــت إرادة 
  .)١(الجاني إلى الاتجار بالأشخاص أياً كانت ارتباطاتهم أو روابطهم

  .)٢(بينما يشترط رأي آخر توافر القصد الخاص طالما هي جريمة ضد الإنسانية
د الرأي الأول لأن أهم ما يميز الجريمة ضد الإنسانية هو طابعها الدولي وإن الاسـترقاق ونؤي

  . بوصفه جريمة بشعة تهدد المصالح الجديرة بالحماية الدولية
سبق أن بينا أن الأصل أن يسري الشارع حمايته للجميع من دون تمييز ومع ذلك قد يتطلـب 

، وفي هذه الجريمـة  )٣(لزم أن يعلم الجاني  هذه الصفةالمشرع في المجنى عليه صفة معينة  ، وي
  .   )٤(يجب أن يرتكب ضد سكان مدنيين موجودين بصفة مشروعة

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة ، ) د/  ٢/ ٧(وفقاً لمـا جـاء فـي المـادة 
روعة فـي المنطقـة يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون بـالتهجير موجـودين بصـفة مشـ

أي يجب أن تقـوم هـذه الجريمـة علـى سـكان مقيمـين فـي ) . أبعدوا أو نقلوا منها(التي هجروا منها 
المنــاطق التــي هجــروا منهــا وأبعــدوا عنهــا أو نقلــوا منهــا بصــفة مشــروعة ، أمــا إذا كــان الإبعــاد أو 

                                                 
حسين عبد الصاحب ، جرائم الاعتداء . د: مرجع سابق، ص ؛ وينظر : علي عبد القادر القهوجي . د  )١(

على حق الإنسان  في التكامل الجسدي ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون ، جامعة 
  . ١٢٥. ٢٧، ص ٢٠٠٥بغداد ، 

  . ٥٥٥صمرجع سابق، : عبد الفتاح بيومي حجازي . د  )٢(
  .٥٨٦محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، مرجع سابق ، ص. د  )٣(
  .من نظام المحكمة الجنائية العراقية العليا) د/ثانياً /١٢(من نظام روما والمادة ) د/٧/٢(المادة   )٤(
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١٣٣ 
 

تقــوم الجريمــة  النقــل القســري حــدث لأشــخاص مقيمــين فــي هــذه المنطقــة بصــفة غيــر مشــروعة فــلا
  . بحق الأشخاص القائمين على هذه العملية 

ومــن ثــم فــإن قيــام ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي بترحيــل الســكان المــدنيين قســراً خــارج فلســطين 
المحتلة أو من منطقة إلى أخـرى تعـد جريمـة ضـد الإنسـانية وفقـاً لـنص المـادة أعـلاه، وقـد عمـدت 

دنيين مـن الضـفة الغربيـة إلـى قطـاع غـزة أو بـالعكس وهــذه قـوات الاحـتلال إلـى ترحيـل السـكان المـ
وإن وجـــودهم علـــى أرضـــهم ( العمليـــات غيـــر مشـــروعة لأن الفلســـطينيين هـــم الســـكان الأصـــليون 

ولان ترحيلهم يتم رغماً عنهم والأمر تكرر في الحرب البوسنية ، إذ عمدت القوات ) مشروع ومبرر
إلـــى ) ن المـــدنيين المســـلمين مـــن البوســـنة والهرســـكالســـكا( الصـــربية إلـــى ترحيـــل مســـلمي البوســـنة 

منــاطق أخــرى وكــذلك بالنســبة لألبــان أقلــيم كوســوفو والســبب وراء ذلــك محاولــة صــرب يوغســلافيا 
السابقة السيطرة على كل يوغسلافيا ومنع تمتع المسلمين بالاسـتقلال الـذاتي، ومـا قـام بـه الصـرب 

جريمــة هــم الســكان المــدنيين أصــحاب الحــق عمــل غيــر مشــروع وغيــر مبــرر لــذا فــإن محــل هــذه ال
  .)١(المشروع في البقاء على أرضه

الــذين يرحلــون قســراً عــن دولــتهم ، وكــذلك ســكان إقلــيم ) بورمــا ( والأمــر ينطبــق علــى ســكان 
  . المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان ضمن الاتحاد السوفيتي السابق) ناجرنو كارباخ(

د مــن تــوفر صــفة المشــروعية لإقامــة الســكان المــدنيين فــي الإقلــيم وعليـه لقيــام هــذه الجريمــة لابــ
  .)٢(الذي يتم إبعادهم عنه أو نقلهم منه

أما موقف القضاء فقـد جـاء متفقـاً مـع ماذهـب إليـه التشـريع والفقـه بخصـوص علـم الجـاني بـأن 
ك فعلــه جــزء مــن الهجــوم الواســع النطــاق أو المنهجــي ضــد مجموعــة مــن الســكان المــدنيين ، وكــذل

  .علمه بشرعية وجود هؤلاء السكان المدنيين ، وذلك من خلال أحكام المحاكم الجنائية الدولية 
ســـــلوبودا (مــــا يتعلـــــق بمحكمـــــة يوغســـــلافيا الســـــابقة  ومـــــن خـــــلال قضـــــية المـــــدعي العـــــام ضـــــد 

، فقد أصبح مؤكداً لدى قضاء المحكمة بأنه ينبغي علـى الفاعـل أن تكـون لديـه معرفـة )ميلوزفيتش
العـــام الـــذي تســـجل فيـــه أعمالـــه أي ينبغـــي علـــى الفاعـــل أن يعلـــم بـــأن أعمالـــه فـــي عـــداد للســـياق 

شــامل أو مــنظم ، فضــلاً عــن ذلــك اســتنتجت محكمــة الاســتئناف بأنــه كــان يجــب علــى  )٣(هجــوم

                                                 
حقوق الانسان ،  محمد السيد سعيد. ، ود ٥٥٣و ٥٥٢مرجع سابق ص: عبد الفتاح بيومي حجازي . د  )١(

  .  ٦٧منشورات الفالي ، مصر الجديدة ، بلا سنة نشر ، ص
  . ٥٥٣و ٥٥٢مرجع سابق ص: عبد الفتاح بيومي حجازي . د  )٢(
الصادرة   IT-02-54-Tمن قضية المدعي العام ضد سلوبودان ميلوزفيتش القضية بالرقم ) ١٨٥(فقرة   )٣(

  .٦/٦/٢٠٠٤بتاريخ 
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المـــتهم أن يعـــرف أعمالـــه وكانـــت فـــي نطـــاق هجـــوم موجـــه ضـــد ســـكان مـــدنيين وقـــد أخـــذت هيئـــة 
  :تيةالمحكمة على عاتقها النتيجة الآ

في قرار حكم كايشوما المنقول من قبل أحكام كوبرسـكيج وبلاسـكيج ، أن الـذي يرتكـب جـرائم ( 
ضد الإنسانية يجب عليه أن يكون قد تصرف وهو على علم بالقضية ، هذا يعني يجب عليـه أن 

ل يفهم السياق العام الذي يدرج فيه عمله ، كذلك فإن فعل الفرد في الجرائم ضد الإنسانية هو عمـ
مصنف بنوع من المخالفات التي تعطـي مسـتوى مـن الخطـورة المتكـاثرة ، وينبغـي علـى المـتهم أن 

  ).يكون واعياً بدرجة الخطورة لكي يعد مسؤولاً عن جرائم معينة وعن المعرفة التي وراءها
، فقـــد اســـتبعدت )تاديـــك(بخصـــوص دوافـــع المـــتهم مـــن خـــلال قضـــية المـــتهم )١(وأكـــدت المحكمـــة

المــتهم أن تنطبــق علــى محكمــة الاســتئناف تفســير هيئــة المحكمــة الــذي بموجبــه لايمكــن لأعمــال 
الـــدوافع الشخصـــية ، وهنـــا يؤكـــد القضـــاء الثابـــت فـــي المحكمـــة بـــأن الجـــرائم ضـــد الإنســـانية يمكـــن 

مـة بأنـه ارتكابها لأسباب شخصية مهما كانت قليلة طالما تحققت اركان الجريمة ، وتخلص المحك
ينبغي على الجرائم أن تكون قد ارتكبـت فـي سـياق عـدوان مطلـق ومنـتظم ضـد سـكان مـدنيين وأن 

  .  المتهم كان يعلم بأن أعماله كانت تتوافق مع هذا العدوان
أمــا القضــاء العراقــي ومــن خــلال المحكمــة الجنائيــة العراقيــة فــي قضــيتي الــدجيل والكــرد الفيليــين 

، فقــد أكــدت المحكمــة لقيــام جريمــة الإبعــاد أو النقــل القســري كجريمــة  وفيمــا يتعلــق بقضــية الــدجيل
ضد الإنسانية فإنه يتطلب توافر عنصر العلم لدى مرتكب الجريمـة أي يعلـم بـأن سـلوكه جـزء مـن 
هجوم واسع النطاق أو منهجـي موجـه ضـد سـكان مـدنيين أو ينـوي مرتكـب الجريمـة أن يكـون هـذا 

كدت المحكمة بـأن المقصـود بالنيـة هنـا تـوافر الإرادة لـدى مرتكـب السلوك جزءاً من ذلك الهجوم وأ
الجريمة بأن يكون سلوكه بارتكاب الفعل باعتباره جزءاً من ذلك الهجوم وفي هذه الحالة فإن توافر 
الإرادة لدى مرتكب السلوك يفترض أولاً توافر عنصر العلم ، فعنصـر الإرادة يكـون لاحقـاً لعنصـر 

حوال فإن ذلك العلم أو تلك النية لدى مرتكب الجريمـة بـأن يكـون سـلوكه جـزءاً العلم ، وفي كل الا
من الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي ضد مجموعـة مـن السـكان المـدنيين ينبغـي أن يتـوافر ويـتم 
إثباتـــه ، فضـــلاً عـــن  تـــوافر القصـــد الجنـــائي وإثباتـــه لـــدى مرتكـــب الجريمـــة ، الـــذي يتطلـــب تـــوافر 

  .رادة في تحقيق الواقعة الإجرامية والمتمثلة بالإبعاد أو النقل القسريعنصري العلم والإ
أمــا قضــية الكــرد الفيليــين فقــد كــان قــرار الحكــم أكثــر دقــة مــن قــرار الحكــم فــي قضــية الــدجيل ، 
      وفيمــا يتعلــق  بــالركن المعنــوي للجــرائم ضــد الإنســانية ومــن خــلال الــتهم التــي وجهــت إلــى المــتهم

يــداً القصــد الجنــائي ، وتحديــد مــا إذا كــان هــذا القصــد متــوافراً  أو غيــر متــوافر وتحد) م.ش. س ( 

                                                 
  .سلوبودان ، تمت الاشارة اليه سابقاً  من قضية) ١٨٧(فقرة   )١(
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لــدى المــتهم المــذكور قبــل أو عنــد ارتكابــه للســلوك الإجرامــي والمتمثــل بإصــدار القــرارات والأوامــر 
بإســقاط الجنســية العراقيــة عــن ضــحايا الكــرد الفيليــة ومــن ثــم إبعــادهم قســراً ، ومــا تخلــل ذلــك ومــا 

ه مــن نتــائج إجراميــة، فقــد أكــدت المحكمــة أن تــوافر القصــد الجنــائي العــام لــدى المــتهم ترتــب عليــ
يكفــي للقــول بمســؤوليته الجنائيــة عــن الجــرائم ضــد الإنســانية ، إذا تــوافرت الأركــان الأخــرى لتلــك 
الجرائم ، أن جريمة الإبادة الجماعية تستلزم لدى من ساهم في ارتكابها قصداً جنائيـاً خاصـاً ، أن 
هذا القصد هـو الـذي يميـز بعـض أنـواع الجـرائم الدوليـة عـن غيرهـا مـن الجـرائم ، فضـلاً عـن ذلـك 
فقد أكدت ضرورة أن تتثبت المحكمة من توافر القصد الجنائي العام لـدى المـتهم فـي الجـرائم التـي 

  .لايتطلب لقيامها توفر القصد الجنائي الخاص
ص في الجرائم التي يتطلب لقيامها توافر القصد وتتثبت المحكمة من توافر القصد الجنائي الخا

الخـــاص الـــذي لايمكـــن البحـــث فـــي مـــدى تـــوافره مـــالم يثبـــت أولاً تـــوافر القصـــد الجنـــائي العـــام لـــدى 
  .المتهم

وبذلك يكون اتجاه القضاء متفقاً مع اتجاه التشريعات سواء الدولية أو الوطنية ، وبتوافر عناصر 
والإرادة ، وكذلك توفر القصد الخاص في الجرائم التي تتطلب ذلك الركن المعنوي المتمثلة بالعلم 
   .بتحقق الركن المعنوي للجريمة
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ســبق أن بينــا أن المقصــود بــالركن المعنــوي هــو الأصــول النفســية لماديــات الجريمــة ، فــالركن 
ـــة للمســـؤولية  ـــة أي الاهلي ـــة الجزائي ـــوافر الأهلي ـــى الإرادة الآثمـــة يفتـــرض ت النفســـي وهـــو يرتكـــز عل

تحقــــق ) ثانيــــاً (تحقــــق الإرادة أي حريــــة الاختيــــار ، ) أولاً (الجزائيــــة ، فيشــــترط لتحقــــق هــــذا الــــركن 
  .)١(لإدراك أي التمييز ا

إن جــرائم الحــرب مــن الجــرائم العمديــة ويتطلــب ركنهــا المعنــوي ضــرورة تــوافر القصــد الجنــائي 
والقصد المطلوب توافره هنا هو القصد الجنائي العام فقط الذي يتكـون مـن العلـم والإرادة مـن دون 

  .)٢(القصد الخاص

                                                 
، دار النهضة العربية ، القاهرة   ٥محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات المصري ، القسم العام ، ط. د) ١(

  .١٤٨سلطان الشاوي ، مرجع سابق ، ص. علي حسين الخلف ، ود. د: ؛ وكذلك ٦٠٧، ص ١٩٨٢، 
علي .د من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية دائمة ، وكذلك ينظر ) ٨(من المادة ) ٧/أ/٢(الفقرة ) ٢(

  .١٠٩عبد القادر القهوجي، مرجع سابق ،ص
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، ومنها العلم بزمـان ارتكـاب  )١(الجريمة  والأصل هو إحاطة العلم بكل واقعة يقوم عليها كيان
الفعل ، ذلك أن بعض الأفعال لا تكون جريمة ، إلا إذا ارتكبت في زمن معين ، فيتطلب للعقاب 
على بعض الجرائم ثبـوت ارتكـاب الفعـل فـي زمـن معـين ، وحكمـة ذلـك أن الفعـل مـن وجهـة نظـر 

إلا إذا وقـع فـي ذلـك الـزمن، إذ يتعلـق ينطـوي علـى خطـورة تهـدد الحـق محـل الحمايـة   المشـرع لا
الامر بتطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان، وما يتعلق به كمبدأ عدم رجعية القـانون الجنـائي 

لنفاذه، اضافة  ةعلى الماضي إذ عند صدور قانون جنائي فأنه يبسط سلطانه على الوقائع اللاحق
كـان  ، وقـد يعـد فعـلاً مـا اليـوم جريمـة وقـدإلى ذلك فقد تشدد أو تخفـض عقوبـة جريمـة مـا بتشـريع

،  )٢(بالامس مباحاً، وقد يباح اليوم فعل كان بالأمس يعد جريمة يعاقب عليها القـانون
  .)٣( وقد يكون التجريم لفترة محددة كتجريم الصيد في فترة تكاثر الأحياء البرية والبحرية

يــة، فقــد اكــدت علــى الاختصــاص و فيمــا يتعلــق بالنظــام الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدول 
الزمنــي للمحكمــة فيمــا يتعلــق بــالجرائم التــي ترتكــب بعــد بــدء نفــاذ هــذا النظــام الاساســي وذلــك وفقــاً 

منه، أما المحكمة الجنائية العليا فقد اكـدت مـن اختصـاص المحكمـة يتعلـق بالأفعـال ) ١١(للمادة 
وكــذلك ) ثانيــاً /١( المــادة  حســب نــص) ١/٥/٢٠٠٣(وبــين ) ١٧/٧/١٩٦٨(المرتكبــة للفتــرة بــين 

فيمــا يتعلــق بجــرائم الحــرب فــإن الســلوك الإجرامــي يتطلــب وقوعــه فــي زمــن الحــرب وبخــلاف ذلــك 
سيكون للجريمة المرتبكة وصف قانوني آخر يختلف عن جريمة الحرب ، كأن تكون جريمـة ضـد 

  .الإنسانية أو جريمة دولية أو داخلية
في صورة جريمة ) الإبعاد القسري(التهجير القسري ينبغي لتحقق الركن المعنوي في جريمة 

حــرب أن يكــون مرتكــب الجريمــة عالمــاً بمــا ينطــوي عليــه فعلــه مــن إكــراه مــن شــأنه أن يــؤدي فــي 
ســياق الســير العــادي للأحــداث إلــى انتقــال الشــخص مــن أي مجموعــة مــن الســكان المــدنيين مــن 

خارج البلاد أم داخلها ، ) إبعادهم(هم المكان الذي يعيشون فيه بصورة مشروعة سواء أكان تهجير 
للســخرة أو لأي غــرض ) إبعــادهم(كمــا فــي ســوء معاملــة المــدنيين فــي الإقلــيم المحتــل أو تهجيــرهم 

أو الخاصــة وهــدم المــدن مــن دون مبــرر أو التخريــب الــذي لا تبــرره  آخــر أو ســلب الملكيــة العامــة
   . )٤(ات جنيف بهذا الشأن ضرورة حربية ، إنما هو انتهاك للقانون الدولي واتفاقي

                                                 
  .٥٨٤محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات المصري ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص. د) ١(

  .٥٥-٥٤وي ، مرجع سابق، صسلطان الشا. علي حسين الخلف ، د. د )٢(

، م المسؤولية الجزائية كاجمال إبراهيم الحيدري ، اح. ؛ د ٥٨٥محمود نجيب حسني، المرجع نفسه ، ص. د) ٣(
  .٨٨، صمرجع سابق 

  .١٣٨،ص ١٩٥٥جرائم الحرب والعقاب عليها ، القاهرة ، : عبد الحميد خميس )٤(
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إن الجـــــاني يجـــــب ان يكـــــون علـــــى علـــــم بـــــالظروف الواقعيـــــة التـــــي تثبـــــت ان الشـــــخص أو 
الأشــخاص المجنــى علــيهم مــن أولئــك المحميــين باتفاقيــة أو أكثــر مــن اتفاقيــات جنيــف، يعلــم أن 

 ويجـــب أن يعلـــم الجـــاني أن. الجريمـــة تقـــع فـــي إطـــار نـــزاع مســـلح  دولـــي وأن تكـــون مرتبطـــة بـــه 
  .الأفعال التي يرتكبها تخالف قوانين وعادات الحرب كما في العرف والمعاهدات والمواثيق الدولية

وبانتفاء هـذا العلـم ينتفـي القصـد الجنـائي ولا تقـع الجريمـة ،وبـذلك يجـب أن يثبـت الجـاني عـدم 
تـي تحظـر علمه بالعرف الدولي الذي يجرمه ، ولا يكفي أن يثبت الجـاني أنـه لا يعلـم بالمعاهـدة ال

  .هذا الفعل 
كمــا لا يكفــي لانتفــاء العلــم الامتنــاع عــن التوقيــع علــى المعاهــدة التــي تحظــر الفعــل إذ إن هــذا 

  .الامتناع في حد ذاته يؤكد سوء نية الدولة المبيتة وعلمها بالخطر 
ع والإرادة إلــى جانــب العلــم لابــد أن تتجــه الإرادة إلــى إتيــان الفعــل او الأفعــال المحرمــة ، ولاتقــ

الجريمة اذا لم تكن الإرادة متجهة إلى مخالفة قواعد الحرب وعاداتها ، كما لو اعتقـد الجـاني بأنـه 
  .في حالة دفاع شرعي وبذلك لا يتحقق القصد الجنائي

لان القصــد المتطلــب فــي هــذه الجريمــة هــو القصــد العــام فقــط مــن دون القصــد الخــاص، وذلــك 
النظـــام الاساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، أن يكـــون  مـــن) ٨(مـــن المـــادة ) ٧/أ/٢(وفقـــاً للفقـــرة 

مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت بأن المجنى عليهم ممن تشـملهم بالحمايـة 
، وكــذلك ان يكــون الجــاني علــى علــم بــالظروف ١٩٤٩اتفاقيــة أو اكثــر مــن اتفاقيــات جنيــف لعــام 

ـــزاع مســـلح  مـــن النظـــام ) ٨(مـــن المـــادة ) ٤/ب/٢(كـــذلك الفقـــرة ، )١(الواقعيـــة التـــي تثبـــت وقـــوع ن
تعمد شـن هجـوم مـع العلـم بـأن هـذا الهجـوم سيسـفر عـن (الاساسي للمحكمة والتي تنص على أن 

ولا يعد قصداً خاصاً النية في إنهاء العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة لأنها أثـر ...)  خسائر
ــــى ارتكــــاب الأفعــــال المحرمــــة ولا يــــد ــــق يترتــــب عل خل فــــي تكــــوين الجريمــــة ، كــــذلك فــــأن المواثي

  .)٢(والمعاهدات الدولية لا تتطلب نية خاصة تتجه إلى هذا الأثر
أن يكون الجاني على علـم بـالظروف الواقعيـة التـي تثبـت وجـود نـزاع مسـلح دولـي ،أي بمعنـى 

ه منعاً للتكرار ، يتطلب الركن المعنوي وجود العلم والإرادة وقد سبق ، أن بينا بالتفصيل فنحيل إلي
بوصــفها جريمــة حــرب فــي النزاعــات غيــر  أمــا الــركن المعنــوي الخــاص بجريمــة التهجيــر القســري

                                                 
وذلك حسب  ١٠/٩/٢٠٠٢مدونة الأركان الخاصة للنظام الاساسي لمحكمة الجنائية الدولية اعتمدت في  )١( 

   .من نظام المحكمة) ٩(المادة 
الدكتور اشرف : ؛ وينظر ١١٠علي عبد القادر القهوجي، المحكمة الجنائية الدولية ،مرجع سابق ، ص.د)  ٢(

  .٦٥، ص ١٩٨٨، القاهرة ،  ١الدولي ، طتوفيق شمس الدين ، مبادئ القانون الجنائي 
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ــم بــالظروف الواقعيــة التــي تثبــت وجــود نــزاع  الدوليــة ، فيجــب أن يكــون مرتكــب الجريمــة علــى عل
ة والتــي مــن نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــ) ٧(مــن المــادة ) ١/هـــ/٢(وذلــك وفــق للمــادة . مســلح 

والاعـــراف الســـارية علـــى المنازعـــات  الانتهاكـــات الخطيـــر الاخـــرى للقـــوانين(تـــنص علـــى أن 
تعمد توجيه هجمات ضـد سـكان المـدنيين بصـفتهم  – ١، ... المسلحة غير ذات الطابع الدولي، 

  ...هذه 
ة وهـذه الجريمـ) العلـم والإرادة(كما هو معلوم أن جرائم الحرب تتطلب القصـد الجرمـي العـام 

هــي جــزء مــن جــرائم الحــرب ، ولكنهــا تقتصــر علــى الحــرب الداخليــة فهــي أيضــاً مــن الجــرائم ذات 
  .١القصد الجرمي العام التي تتطلب توفر عنصري العلم والإرادة

وقــد يترتــب علــى جريمــة التهجيــر القســري نتــائج اشــد جســامة ممــا أراد الجــاني وفــي حــالات 
كثيــرة ينــتج عنهــا الوفــاة ، وغيرهــا مــن النتــائج الأخــرى ممــا يتطلــب منــا البحــث فــي القصــد غيــر 

  . المباشر وكذلك النتيجة الاحتمالية
  :وهذا ما سنبحثه في فرعين، وكالأتي

  ):الاحتمالي(المباشر القصد غير : الفرع الاول 
  النتيجة المحتملة: الفرع الثاني

  

  

  
 ):ا,�����6(ا��	3 >�� ا�� �;� : ا�
�ع ا,ول 

القصد الاحتمالي هو توقع النتيجة الإجرامية كأثر ممكن للفعل ثم قبول المخـاطرة بحصـولها،  
  . وإذا قبلها كانت عمدية

يـــة معينــة ولكــن الفعـــل افضــى إلــى نتيجـــة وإذا اقتــرف الجــاني فعلــه مريـــداً تحقيــق نتيجــة إجرام
أخـرى أشــد جســامة مــن الأولـى ، وكــان فــي اســتطاعة الجــاني ومـن واجبــه أن يتوقعهــا فــأن القصــد 

  .  )٢(عنها هالاحتمالي يعد متوافراً لديه بالنسبة لها ويكون اساساً لمسؤوليت

                                                 
من نظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمن، بأن تستعين المحكمة  باركان الجرائم في ) ٩(المادة  )١( 

وحسب مدونة الأركان الملحقة بالنظام الاساسي للمحكمة التي ) ٨(و) ٧(و) ٦(تفسير وتطبيق المواد 
 .المحكمةمن قبل  ١٠/٩/٢٠٠٢اعتمدت في 

  .٦١٨محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ،القسم العام ، مرجع سابق ، ص. د) (٢
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العراقــي رقــم  مــن قــانون العقوبــات) ٣٤(فالمــادة ) الاحتمــالي(بخصــوص القصــد غيــر المباشــر 
تكـون الجريمـة عمديـة إذا تـوافر القصـد الجرمـي (المعدل النافذ تنص علـى أن  ١٩٦٩لسنة  ١١١

إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليـه قـابلاً  -لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك ب
لقبول فعنصـر عنصر التوقع وعنصر ا: وهذا النص يشير إلى عنصرين هما )المخاطرة بحدوثها 

التوقع معناه أن القصد الاحتمالي يقتضي توقع حصـول النتيجـة الجرميـة كـأمر ممكـن، مـا يترتـب 
عليـه أنــه إذا ثبــت أن الجــاني لــم يتوقـع النتيجــة عنــد قيامــه بالفعــل، وإنمـا كــان ذلــك فــي إســتطاعته 

عنصــرية ،أمــا عنصــر القبــول  ومــن واجبــه فــلا يتــوافر لديــه القصــد الاحتمــالي لســبب إنتفــاء أحــد
فأقـــدم عليــه قـــابلاً (فيتمثــل فــي اتجـــاه إرادة الجــاني إلـــى النتيجــة وهــو مـــا عبــر عنـــه الــنص بعبــارة 

، بمعنــى أن الجــاني أقــدم علــى الفعــل قــابلاً بحــدوث النتيجــة فقبــول المخــاطرة ) المخــاطرة بحــدوثها
حـدثت فهـو يقبلهـا وبـذلك فــإن معنـاه أنـه يسـتوي لـدى الجــاني حـدوث النتيجـة وعـدم حـدوثها ، فــأن 

توقع النتيجة الجرمية لا يكفي لقيام القصد الاحتمالي ، بل يتعين أن يتوافر لدى الفاعل قدر آخر 
  . )١(من النشاط النفسي يبذله نحو النتيجة

ـــقدم أن القــانون العراقــي ســاوى بــين القصــد المباشــر والقصــد الاحتمــالي مــن  ويتضــح ممــا ت
وقــد تضــمن قــرار الحكــم  )٢(ي رتــب علــى توافرهمــا المســؤولية الجزائيــة العمديــةالناحيــة القانونيــة ، أ

فــي قضــية  الــدجيل ، وكــذلك قضــية الكــرد الفيليــين أن القيمــة القانونيــة لكــل مــن القصــد الجنــائي 
المباشــر والقصــد الجنــائي الاحتمــالي متســاوية فــي القــانون الجنــائي المقــارن وفــي القــانون الجنــائي 

ك في القانون الدولي الجنائي ، وأن المحكمة ومـن خـلال هـذه الـدعوى وجـدت بـأن العراقي ، وكذل
وهــو احــد أعضــاء مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل قــد خــول الــرئيس العراقــي الســابق .) ع.ط(المــتهم 

للدسـتور العراقـي (في التصرفات كافة لوجود حالة الحرب ، علماً ان ذلك مخالفاً ) تفويضاً مطلقاً (
، ومن خلال تدقيق المحكمة لأوراق هذه الدعوى والأدلة والقرائن المتحصلة ) ١٩٧٠المؤقت لعام 

الـذي قـام بـه وكـان يريـده ) التخويـل(فيها فإن المـتهم المـذكور مـن دون ادنـى شـك كـان يعلـم بفعـل 
، وذلـك علـى الــرغم مـن عـدم شـرعيته ومخالفتــه لـنص دسـتوري صــريح ) لأنـه اقـر بـذلك صــراحة (
  ) .١٩٧٠دستور المؤقت لعام من ال ٤٣/١مادة (

                                                 
القسم العام  يمحمود نجيب حسن. ، د٣٤٨سلطان الشاوي ، مرجع سابق ، ص. علي حسين الخلف ود. د) (١

  .وما بعدها ٦١٩، المرجع السابق ، ص
بين ) ٣٤(من المادة ) ب(عليه المشرع العراقي في الفقرة  يجري قضاء محكمة التمييز على النهج الذي سار) (٢

 ٧/١٩٩١/ ١٠في  ٥٠٨/١٠٦وقرار رقم  ١٩٩٠/ ٢٧/٣في  ٦٠٣قانون العقوبات النافذ ينظر قرار رقم 
  ).غير منشورة(
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كما أنه كان يعلـم ويريـد مـا يترتـب علـى ذلـك الفعـل مـن نتـائج أو أنـه علـى الأقـل كـان يعلـم 
وبـذلك فـإن المـتهم المـذكور . ويتوقع ما يترتب على ذلك الفعل مـن نتـائج ويقبـل بهـا حـال تحققهـا 

وأعوانــــه وأتباعــــه ) الســــابقالــــرئيس (كــــان مريــــداً للنتــــائج الإجراميــــة التــــي كــــان يتوقــــع أن يحققهــــا 
ومرؤوسيه  من خلال تخويله بتلك الصلاحيات المطلقة لإصدار قوانين وقرارات لها قوة القانون ، 

، الــذي أســقط بموجبــه الجنســية العراقيــة عــن الكثيــر مــن الكــرد  ١٩٨٠لعــام ) ٦٦٦(ومنهــا القــرار 
يك دوره اقتصــر علــى تقــديم وبــذلك فــالمتهم هــو شــر  –الفيليــين ثــم تــم إبعــادهم إلــى خــارج العــراق 

  . المساعدة من خلال التخويل 
سـواء أكـان مباشـراً أم (وأكد قرار الحكم أنه لا يغير من واقع الأمر شيئاً أن القصد الجنـائي 

عنـــد ارتكابـــه فعـــل التفـــويض ، لـــم يكـــن محـــدداً ) ع.ط(الـــذي كـــان متـــوافراً لـــدى المـــتهم ) احتماليـــاً 
ا تنصــرف نيــة الجــاني إلــى تحقيــق نتيجــة معينــة تحديــداً وقــت فالقصــد الجنــائي يكــون محــدداً عنــدم

ارتكاب السلوك ، في حين يكون القصد الجنائي غير محدد إذا انصرفت نية الجـاني إلـى ارتكـاب 
وكــذلك فيمــا يتعلــق بـــالمتهم . فعــل تترتــب عليــه نتيجــة او نتـــائج إجراميــة موضــوعها غيــر محـــدد 

لـم فقــط وإنمـا كـان يريـد ايضــاً تحقـق الوقـائع الإجراميــة ، إذ أكـدت المحكمـة أنـه لــم يكـن يع) ع.ط(
فــالأمر الجــوهري لتــوافر القصــد الجنــائي هــو . المتمثلــة مــن خــلال ترأســه للجنــة معــدة لهــذا الغــرض

اتجاه الإرادة إلى تحقيق واقعة أو وقائع إجرامية بصـرف النظـر عـن موضـوعها ، أو اتجـاه الإرادة 
تــي يمكــن أن تتحقــق جــراء ارتكــاب الســلوك الإجرامــي يســتوي فــي إلــى القبــول بالنتــائج الإجراميــة ال

  .)١(ذلك أن يكون مرتكب ذلك السلوك ساهم فيه فاعلاً أم شريكاً 
  
  
  

 ا�����7 ا�����$�: ا�
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مـن قــانون العقوبـات العراقـي النافـذ علــى ) ٥٣(أمـا بخصـوص النتيجـة المحتملــة تـنص المـادة 

بعقوبة الجريمة التـي وقعـت فعـلاً ولـو كانـت  –فاعلاً أو شريكاً  –يعاقب المساهم في جريمة (أنه 
ويبدو ) . غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت محتملة للمساهمة التي حصلت

أن المشرع العراقي يلقي عبء نتائج إجرامية على الجاني ولو ثبـت انـه لـم يقبلهـا بـل ولـم يكـن قـد 
ا وتوقــع حصــولها وفقــاً للمــألوف العــادي للأمــور ، إن النتيجــة تعــد توقعهــا، وذلــك بســبب خطورتهــ

                                                 
  .  تمت الاشارة اليه سابقاً للمزيد ينظر قرار حكم الكرد الفيليين ، ) (١
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وان معيــار الاحتمــال لــيس . محتملــة ، إذ تكــون متوقعــة بنفســها بحســب المجــرى العــادي للأمــور 
  ) ١(. معياراً شخصياً ، وإنما معياراً موضوعياً 

ة العراقية العليا في وكذلك اتجاه المحكمة الجنائي )٢(وهذا ما أكده قضاء محكمة تمييز العراق 
يُعـــد مرتكبـــاً لجـــرائم الســـجن والتعـــذيب والاضـــطهاد ) ش.س(قضـــية الكـــرد الفيليـــين ، فـــأن المـــتهم 

،إذ نصــت الفقــرة الثانيــة  ١٩٨٠لســنة ) ٦٦٦(والإبعــاد والقســري للســكان، وذلــك لتطبيقــه قــرار رقــم 
تلك النتائج ويقبل بتحققها منه على إبعاد من تسقط عنه الجنسية العراقية ، بمعنى انه كان يتوقع 

  . إن تحققت ، وقد تحققت فعلاً 
بارتكابه جريمة القتل للسبب المذكور، وكذلك الأمـر ينطبـق ) مساهماً اصلياً (وكذلك عدّ فاعلاً 

، وذلـــك لأن الوفـــاة فـــي الإبعـــاد القســـري هـــو نتيجـــة محتملـــة كمـــا هـــو الحـــال ) ع.ط(علـــى المـــتهم 
لة في جريمة السرقة ، إذ تم أبعـاد السـكان المـدنيين فـي ظـروف بالنسبة للقتل بوصفه نتيجة محتم

صــعبة وفــي منــاطق وعــرة والعــراق فــي حالــة حــرب ، وكانــت أغلــب منــاطق الحــدود مليئــة بالألغــام 
  .الأرضية ، وقد انفجرت بعض هذه الألغام أثناء عبور السكان ما أدى إلى وفاتهم 

  
  
  
  
  

� ا�� �� ا����
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تتضـمن الجـرائم الوطنيـة تختلف الجرائم الدولية عن الجرائم الوطنية في الركن الـدولي ، إذ لا 
، فــالركن الــدولي هــو الــذي يميــز بــين الجــريمتين الدوليــة والوطنيــة بشــكل جلــي ، إذ لا هــذا الــركن

  .)٣(يوجد هذا الركن في الجرائم الوطنية

                                                 
، الناشر المكتبة الوطنية بغداد )القسم الخاص(شرح قانون العقوبات : الحديثي فخري عبد الرزاق صلبي . د) (١

  . ١٣٢، ص ١٩٩٦، 
في  ١٦٠قرار محكمة التمييز رقم : جريمة القتل او الشروع فيها تعتبر نتيجة محتملة لجريمة السرقة  انظر) ٢( 

  . ٦٠٠، ص) ١٩٧١(قضاء محكمة تمييز العراق ، المجلد الخامس  ١٨/٨/١٩٦٨

، دار الثقافة للنشر ١جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، ط: نايف حامد العليمات . د  )٣(
  . ١٤١، ص٢٠١٠والتوزيع، الأردن 
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الأركــان التــي تحمــي المصــالح أو الحقــوق التــي يــنص القــانون ويعــد الــركن الــدولي مــن أهــم 
الدولي الجنائي على حمايتها ، وبذلك فإن الركن يظهر مـن خـلال المصـالح أو الحقـوق التـي يقـع 

  .)١(عليها الاعتداء
وبذلك يجب أن يتوافر في الجريمة الدولية ركن دولي، أي أنها ترتكب من خـلال خطـة مـدبرة 

وعــة دول أو بنــاء علــى إهمالهــا وعــدم أخــذ الاحتياطيــات اللازمــة، وبالنتيجــة مــن قبــل دولــة أو مجم
يؤدي ذلك إلى انتهاك القيم الأساسية والحقوق والمصالح في المجتمع الدولي والذي يحـرص علـى 
ــم يتــوافر فيهــا الــركن الــدولي ، وهــذا الــركن  الحفــاظ عليهــا، كمــا لا يمكــن عــد الجريمــة دوليــة مــا ل

  .)٢(ون ظاهراً في جميع الجرائم التي توصف بالجريمة الدوليةالدولي يجب أن يك
ويمكــن اســتخلاص معيــار الــركن الــدولي للجريمــة مــن الاعتــداء علــى مصــلحة أو حــق يحميــه 
القانون الجنائي الدولي، ولكي يتوافر الركن الدولي في الجريمة الدولية يجـب أن يعمـل الفـرد باسـم 

، ولكـي يعـد هـذا الفـرد عـاملاً باسـم هـذه الدولـة ولحسـابها يجـب الدولة التي ينتمـي إليهـا ولحسـابها 
أن يحمل هذا الفرد تفويضاً من دولته ، سواء كـان فـي منصـب عـام ذي اختصاصـات محـددة، أو 

  .)٣(كان يعمل بتفويض من الدولة في اختصاصات محددة ومؤقتة
  : وكالآتي  مطالبفي ثلاثة هذا المبحث وسوف نتناول دراسة 

  .إبادة جماعيةجريمة بوصفها  لجريمة التهجير القسري الدوليالركن  :الأول طلبالم
  .بوصفها جريمة ضد الانسانية  لجريمة التهجير القسري الدوليالركن  :الثاني المطلب

  . بوصفها جريمة حرب ركن الدولي لجريمة التهجير القسريلا :الثالثطلب الم
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 إ/�دة �����2
تعــد جريمــة الإبعــاد أو النقــل القســري للســكان جريمــة دوليــة ، ويشــترط لتحقــق صــفة الجريمــة 
الدوليــة أن يتحقــق عنصــراً دوليــاً ، وتتحقــق هــذه الصــفة إذا كانــت الجريمــة تمــس مصــالح المجتمــع 

                                                 
  . ١٣٠حسنين عبيد، مرجع سابق، ص. د  )١(
  . ١٤١نايف حامد العليمات، مرجع سابق، ص  )٢(
  . ١٤٣نفس المرجع، ص  )٣(
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ة إذا كانت عقوبتهم تطبـق وتنفـذ باسـم بأنه تعد الجريمة دولي Pellaالدولي أو قيمه ، ويرى الفقيه 
  . )١(الجماعة الدولية

ويرى آخر أن ما يميز هذه الجريمة ويجعلها توصف بأنها ذات طابع دولي هو أنها ترتكب 
بناء على خطة مرسومة من قبل الدولة، ويستوي بعد ذلـك المنفـذين لهـذه الجريمـة سـواء كـانوا مـن 

ة على تنفيذها من قبل الموظفين أو ترضى بتنفيذها من قبل المسؤولين الكبار فيها أو تشجع الدول
  .)٢(الأفراد العاديين

وبذلك يمكن أن ترتكـب هـذه الجريمـة طبقـة الحكـام والقـادة والمسـؤولين الكبـار فـي الدولـة أو طبقـة 
  . الموظفين العاديين أو طبقة الأفراد العادين متى كان ذلك بتشجيع الدولة أو قبولها

  : عال الآتية في مدونة أركان النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية وقد وردت الأف
  . أن ينقل مرتكب الجريمة عنوة شخصاً أو أكثر – ١
أو عرقيـــة أو دينيـــة  أثنيـــةأن يكـــون الشـــخص أو الأشـــخاص منتمـــين إلـــى جماعـــة قوميـــة أو  – ٢

  . معينة
أو العرقيـة أو الدينيـة، كليـاً  ثنيـةأن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعـة القوميـة أو الأ – ٣

  . أو جزئياً بصفتها تلك
  . أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرى – ٤
  . أن يكون الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشرة – ٥
علــم أن الشــخص أو الأشــخاص هــم دون ســن أن يعلــم مرتكــب الجريمــة أو يفتــرض فيــه أن ي – ٦

  . الثامنة عشرة
أن يصدر هذا التصرف في سياق نمط سـلوك مماثـل واضـح وجـه ضـد تلـك الجماعـة أو أن  – ٧

  . من شأن التصرف أن يحدث بحد ذاته إهلاك الجماعة
  : )٣(وقد قسم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية على قسمين

                                                 
محمود نجيب حسني، . د: وكذلك ينظر . وما بعدها ٤٩عبد الرحيم صدقي، المرجع السابق، ص. د  )١(

  .  ٦١، ص١٩٦٠ – ١٩٥٩دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية،ـ القاهرة، 
  . ١٣٨علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص. د  )٢(
فاروق . د: ينظر . النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن ) ٦(يتضح لنا ذلك من خلال المادة   )٣(

من اتفاقية منع الإبادة ) ٢(وكذلك يتبين من أحكام المادة . ١١٦محمد صادق الأعرجي، مرجع سابق، ص
محمد سليم محمد غزوي، مرجع . د: وللمزيد ينظر. الجماعية والمعاقبة عليها فقد قسمت الإبادة الى قسمين

  . ١٦سابق، ص
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أي القيــــام بأفعــــال ماديــــة تــــؤدي إلــــى القضــــاء علــــى ) الاستئصــــال المــــادي(الإبــــادة الماديــــة  – ١
الجماعـة البشـرية كالقتـل ومــن أمثلتهـا المـذابح التـي ارتكبتهــا الصـهيونية بحـق الفلســطينيين 
مثل مذبحـة ديـر ياسـين أو المـذابح بحـق مسـلمي البوسـنة والهرسـك فـي يوغسـلافيا السـابقة 

الاعتـداء الجنسـي، كمـا حصـل فـي فلسـطين ومسـلمي البوسـنة ، وهـذه  أو منـع الإنجـاب أو
  .أيضاً تؤدي بالنتيجة إلى التهجير القسري

أي التأثير على النفس البشرية وأحاسيسـها وشـعورها ) الاستئصال المعنوي(الإبادة المعنوية  – ٢
قــل وإخضــاعها لظــروف معيشــية ســيئة تــؤدي إلــى الغايــة نفســها وهــي التهجيــر القســري كن

  . الصغار قسراً من جماعة إلى جماعة أخرى
من المادة ) هـ(وفيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية وعلاقتها بالتهجير القسري جاء في الفقرة 

  ). نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى(السادسة 
ر وهنا يثار التساؤل الآتي هل أن جريمة الإبادة الجماعية هي صورة من صور التهجي

  القسري أم نتيجة مترتبة على التهجير ؟
لقد ورد تجريم الإبادة الجماعية في المادة السادسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

، إذ نصت )١(١٩٤٨مطابقاً للمادة الثانية من معاهدة منع الإبادة الجماعية والعقاب عليها لعام 
أي فعل من الأفعال الآتية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية ) الإبادة الجماعية ( تعني (( على 

  )).أو عرقية أو دينية بصفتها هذه هلاكاً كلياً أو جزئياً  أثنيةأو 
  .)٢(نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى) هـ(

ومنها القصد الجنائي الخاص لدى وبذلك تكون جريمة الإبادة الجماعية بتحقق أركانها 
مرتكب الفعل وتحقق شروطها نتيجة مترتبة على التهجير القسري عندما يستهدف شريحة معينة 

 الإبادةالقسري صورة من صور  ، ويجب أن نبين بأن التهجير) الأطفال(في المجتمع 
صفها جريمة إبادة الجماعية ، وليس العكس في حال توفر المتطلبات القانونية لهذه الجريمة بو 

جماعية، وأن ممارسة الإبادة يؤدي في كثير من الأحيان إلى التطهير العرقي وهو بدوره له 
  . علاقة وثيقة بالتهجير

  . فيجب أن يكون الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشر: أما محل الجريمة 
الجماعيــة أن يكــون  وتجـدر الإشــارة إلــى أنـه لابــد لقيــام هــذه الصـورة مــن صــور جريمـة الإبــادة

الــذين نقلـوا مــن جماعـة إلــى جماعـة قســراً لأسـباب عرقيــة أو دينيــة أو ) محــل الجريمـة(الأشـخاص 

                                                 
  . ١٨٥و ١٨٤المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، مرجع سابق، ص: لندة معمر يشوي   )١(
   .في ميثاق روما) عنوة(الإبادة الجماعية ومصطلح اتفاقية منع في ) قسراً (استخدام مصطلح   )٢(
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، وكثيـــراً مـــا حصـــل ويحصـــل فـــي ظـــل سياســـات  )١(قوميـــة بصـــفتها هـــذه دون ســـنة الثامنـــة عشـــرة
التطهير العرقي في بقـع كثيـرة مـن العـالم سـواء مـا حـدث سـابقاً ويحصـل حاليـاً للفلسـطينيين ، ومـا 

  .)٢(حدث لشعب البوسنة خلال حربهم مع الصرب
وكذلك ما حصل لأطفال استراليا الأصـليين ، إذ انتزعـوا مـن عـوائلهم ونقلـوا إلـى مجتمعـات أو 

  .)٣(أو مؤسسات أخرى رغماً عنهمعوائل 
 The Australian Humanوقد عدت اللجنة الاسترالية لحقوق الإنسـان والفـرص المتكافئـة 

Rights and Equal Opportunities Commission  مـا حـدث فـي اسـتراليا مـن نقـل قسـري
لأطفال السكان الأصـليين إلـى مؤسسـات وعوائـل لا تعـود للسـكان الأصـليين إبـادة جماعيـة حسـب 

  .)٤(من المادة الثانية لأنها تشكل خرقاً لهذه الاتفاقية) هـ(الفقرة 

                                                 
سنة وذلك حسب ) ١٨(حتى تتحقق جريمة الإبادة الجماعية أن يكون المجني عليهم دون سن ( لا يشترط   )١(

من النظام الأساسي ) ٦(والمادة  ١٩٤٨من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ) ٢(المادة 
وطوكيو وفي يوغسلافيا ورواندا للمحكمة الجنائية الدولية ، وكذلك أحكام المحاكم الدولية في نورمبرغ 

باستثناء هذه الصورة من صور الإبادة الجماعية والمتمثلة بالفقرة . والعراق والتي سنذكرها لاحقاً بالتفصيل
أي أن الأفعال الأخرى والتي تعد جريمة من جرائم ). نقل أطفال الجماعة عنوة الى جماعة أخرى) (هـ(

  : ل الحصر لا يشترط لتحققها سن معين وهذه الأفعال هي الإبادة الجماعية التي ذكرت على سبي
  . قتل أفراد هذه الجماعة –أ     
  . الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة جسمانياً أو نفسياً  –ب     
  . إخضاع الجماعة عمداً الى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها مادياً كلاً أو بعضاً  –ج     
  . اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة –د     
من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية ) ١٧(وذكرت لجنة القانون الدولي في تعليقها على المادة     

 أن الصيغة التي اعتمدت في المادة الثانية من اتفاقية جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها. وأمنها
فالا فريد إبراهيم، المسؤولية المدنية . توحي بأن الأفعال المذكورة فيها جاءت على سبيل الحصر لا المثال

  . ٣٥الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية، المرجع السابق، ص
رائم كذلك جاء في قرارات المحكمة الجنائية العراقية العلياً في قضايا الدجيل والكرد الفيليين والأنفال عدت ج  

  . إبادة جماعية دون أن تشترط المحكمة سن الثامنة عشر من العمر
  . ٤٢٨المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص. د  )٢(
نبيل . د. ٤٣فالا فريد إبراهيم، المسؤولية المدنية الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية، المرجع السابق، ص  )٣(

  . ٦٣أحمد حلمي، المرجع السابق، ص
  . ٤٣فالا فريد إبراهيم، المسؤولية المدنية الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية، المرجع السابق، ص  )٤(
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ة توجـــد فـــي المراحـــل المبكـــر ) قضـــية الأطفـــال الســـليبة(ويـــرى بعضـــهم أن معظـــم هـــذه الحـــالات 
للســيطرة الاســتعمارية حيــث الســكان الأصــليين يســاقون إلــى الانقــراض تحــت ضــغط العنــف والقهــر 

  .)١(والمرض، وبذلك يصعب التمييز بين الإبادة المتعمدة والإبادة غير المتعمدة
بينمـا يـرفض رأي آخـر هـذه الرؤيـة ويقـر بـأن الإجـراءات التـي تـؤدي إلـى هـلاك جمـوع بشــرية 

ويــرى جانــب مــن الفقــه أن هــذه القضــية تعــد أنموذجــاً جــديراً بــالفحص . )٢(ريتعــد قــتلاً للجــنس البشــ
والاختبار حسـب معيـار الأمـم المتحـدة بجريمـة إبـادة الجـنس للفظاعـات التـي ارتكبهـا المسـتوطنون 

  .)٣(ضد المواطنين الأصليين
واصــطلاح الأجيــال الســليبة يشـــير إلــى ضــحايا السياســة الاســـترالية الســابقة الخاصــة بـــانتزاع 
الأطفال من عائلاتهم ومجتمعاتهم، وتمت هذه العملية في إطـار سياسـة دولـة منظمـة بغيـة صـهر 

اسـترالية، إذ يـتم ذلـك بـانتزاع الأطفـال فـي سـن مبكـر جـداً  –الأطفال الوطنيين في الثقافة الأنجلو 
ن ذويهم وفق سيناريو متكرر ، إذ وضعتهم الدولة في مؤسسات، أو اعتنت بهم عائلات بيضاء م

ــاً ونصــف القــرن فــي  أو تبنــتهم ولــم يســمح للوالــدين الاتصــال بأطفــالهم وضــربت هــذه السياســة قرن
عمق التاريخ الاسـترالي، واسـتمرت حتـى سـتينيات القـرن العشـرين وأثـرت هـذه السياسـة سـلبياً علـى 

مـــع الاســـترالي لإبـــادة عوائـــل وضـــياع اللغـــة والثقافـــة والانقطـــاع عـــن الينـــابيع التراثيـــة وتمـــزق المجت
  .)٤(وغير ذلك...المجتمعات وتدهور الصحة البدنية والنفسية 

أعـــد تقريـــر للتحقيـــق القـــومي فـــي فحـــص الأطفـــال الأصـــليين وانتهـــى إلـــى  ١٩٧٧وفـــي عـــام 
. )٥(نس وتعــد قضــية الأجيــال الســليبة إبــادة حقيقيــةاســتخدام الأمــم المتحــدة مفهــوم جريمــة إبــادة الجــ

من اتفاقية منع الإبـادة الجماعيـة ) ٢(من المادة ) هـ(والمقصود بنقل الأطفال الذي تضمنته الفقرة 
هــــو نقــــل الأطفــــال وفصــــلهم عــــن جمــــاعتهم الأصــــلية لكــــي يفقــــدوا  ١٩٤٨والمعاقبــــة عليهــــا لعــــام 

  .)٦(جذورهم
                                                 

نبيل أحمد حلمي، جريمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي العام ، منشأة المعارف بالاسكندرية  ، . د  )١(
  . ٥٧، ص١٩٨٦والدكتور عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي، القاهرة، . ٦٣ – ٦٢، ص ٢٠٠٩

  . ٦٣نبيل أحمد حلمي، المرجع السابق، ص. د  )٢(
  وينظر. ٦٣ – ٦٢المرجع السابق، ص  )٣(

   1954, P.17.  GIASER, (S), Introduction, a petude du driot international penal, 

)4(   Read, Peter, Arap of sonl so pro found : The Return of Stolen Generation, 
Sydney, 1999, P.16.  

قد تحاشوا استخدام ) سود وبيض(لاحظ الباحث الاسترالي كولين تاتز أن معظم دارسي التجربة الاسترالية   )٥(
  . ٦٤نبيل أحمد حلمي، المرجع السابق، ص. اصطلاح إبادة الجنس البشري، د

  . ٩٣عبد القادرة زهير النقوزي، مرجع سابق، ص )٦(
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ي ارتكبهــا المســتوطنون فــي اســتراليا هــي جريمــة مــن جــرائم يتضــح ممــا تقــدم بــأن الفظــائع التــ
مـن الاتفاقيـة المـذكورة، وكـذلك وفقـاً لـنص المـادة ) هــ(فقـرة ) ٢(الإبادة الجماعية وفقاً لنص المادة 

  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) هـ(فقرة ) ٦(
، أمـــا الشـــروط، او الصـــفات ويعـــد الـــركن الـــدولي مـــن ضـــمن الأركـــان الخاصـــة بهـــذه الجريمـــة

الأخــرى الخاصــة بهــذه الصــورة لجريمــة الإبــادة الجماعيــة التــي تمييزهــا عــن صــور الجــرائم الأخــرى 
  : هي 
  .)١(أو عرقية أو دينية أثنيةالأشخاص المجنى عليهم ينتمون إلى جماعات قومية أو : أولاً 

لتوافر أركان جريمة الإبادة الجماعية لابد من أن يقع الفعل على أشخاص ينتمون إلى جماعة 
قومية ضمن قوميات متعـددة فـي دولـة واحـدة أو أكثـر، والأمثلـة علـى ذلـك كثيـرة حيـث النـزاع بـين 

 معينــة ، كمــا فــي أثنيــة، وقــد ينتمــون إلــى جماعــة عرقيــة أو )٢(قبيلتــي التوتســي والهوتــو فــي روانــدا
صراع الأرمن المنتشرون في بعض الدول الآسيوية والأوربية ، وما حـدث لهـم مـن مـآس وتصـفية 
من قبل تركيا ، وقد يكون الصراع دينياً كما هو الحال في النزاعات المسلحة بـين باكسـتان والهنـد 

ة بــل داخــل الهنــد نفســها مــا بــين الهنــدوس والمســلمين أو البــوذيين والصــراع الــذي دار فــي البوســن
، وهــو دليــل علــى أن الصــراع )٣( ١٩٩٥ – ١٩٩١والهرســك بــين الصــرب والمســلمين بــين عــامي 

الديني يكون سبباً في الغالب لمثل هـذه النزاعـات وإبـادة الكثيـر مـن البشـر المنتمـين إلـى جماعـات 
ـــات  ـــذين ينحـــدرون مـــن قومي ـــاة ال ـــدين لأولئـــك الجن ـــة أو العـــرق أو الجـــنس أو ال مغـــايرة فـــي القومي

  .)٤(أخرى
منشـئ مصـطلح الإبـادة، بـأن الإبـادة توجـه مباشـرة  Raphael Lemkinويرى رافائيل ليمكين 

إلى جماعة وطنية ككيان موجود وتوجه الأعمال مباشرة ضد الأشخاص بصفتهم أعضاء في هذه 
 .الجماعة الوطنية

  : أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرى: ثانياً 

                                                 
، علماً أن هذا )هـ(فقرة ) ٦(مدونة الأركان الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية التمعلقة بالمادة : ينظر   )١(

الدكتور صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة : الركن هو مشترك في جميع صور الإبادة الجماعية؛ وينظر
  . ٩٩٨، ص١٩٩٥، القاهرة، ٢النهضة العربية، ط القانون الدولي، دار

 .، منشور July 1998 17بتاريخ  ICTR 96-4-Tقضية المدعي العام ضد جان بول أكايسو رقم  )٢(

 قضية المدعي العام ضد سلوبودان ميلوزفيتش  )٣(

 .منشور،  ٦/٦/٢٠٠٤الصادرة  بتاريخ  .IT-02-54-Tالقضية بالرقم 

  . ٣٤٨عبد الفتاح بيومي، حجازي، المرجع السابق، ص. د  )٤(
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يتحقـق هـذا الـركن حيـث يـتم نقـل الشــخص أو الأشـخاص قسـراً مـن جماعـة إلـى جماعـة أخــرى 
  . أو عرقية أو دينية بصفتها هذه أثنيةمختلفة عنها لأسباب قومية أو 

وقد تمت عمليات تهجير واسعة النطاق خلال حرب البوسنة بين الصرب من جهة والمسـلمين 
  .)١(ن الصهيوني في تهجير الشعب الفلسطينيوالكروات من جهة أخرى، وما قام به الكيا

إنــه لا يشــترط فــي أعمــال ((  (Rutaganda)) ٢(وفــي محكمــة روانــدا فــي قضــية روتاجانــدا
)) أباديـة (( الفاعلين أن تؤدي إلى قتل أعضاء الجماعة مباشرة كي يطلق عليهـا أعمـال تدميريـة 

وحرمـانهم مـن الحاجـات الأساسـية ، حيث إن قهـر الجماعـة، والطـرد المـنظم لجماعـة مـن منـازلهم 
الضرورية في المعيشة والعنـف الجنسـي والتعقـيم ومنـع الإنجـاب بـالقوة وفصـل الرجـال عـن النسـاء 

مـن معاهـدة الإبـادة والتـي نصـت علـى فـرض ظـروف ) ج، د/٢(ومنع الزواج وكلها تتعلق بالمـادة 
ليـــاً أو جزئيـــاً وإن هـــذه ، ك) ٣(معيشـــية علـــى أعضـــاء الجماعـــة مـــن شـــأنها أن تـــؤدي إلـــى تـــدميرها

مــــن المعاهــــدة المــــذكورة والمتعلقــــة بالنقــــل القســــري لأطفــــال ) هـــــ/٢(الوســــائل تتعلــــق بــــنص المــــادة 
الجماعة لجماعة أخرى وكل ذلك يؤدي بالنهاية إلـى الإبـادة الفيزيائيـة، ومعنـى ذلـك لـيس فقـط أي 

ية أو صدامات من شـأنها أن عمل مباشر للنقل المادي الاجباري بالقوة بل أيضاً أي أعمال تهديد
  )). تؤدي إلى النقل القسري للأطفال من جماعة إلى جماعة أخرى 

ويتضح من خلال قرار المحكمة أنها عددت بعض الوسائل التي ترتكب بها جرائم التطهير   
العرقــي وليســت مــن بينهــا أعمــال القتــل، مؤكــدة بــذلك أنــه لا يشــترط ارتكــاب جــرائم قتــل كــي تكــون 

دة ، إذ عدّت المحكمة الطرد المنظم لجماعة من منازلهم هي ظروف معاشية صـعبة أي هناك إبا
وإذا  )٤(أن الطــرد يجعــل الضــحايا يتعرضــون لظــروف معيشــية صــعبة نتيجــة تشــريدهم مــن ديــارهم،

مـن معاهـدة الإبـادة التـي ) هــ/٢(تعلق الطرد بالأطفال ، فإنه يكون جريمة إبادة وفقـاً لـنص المـادة 
 نصــت علــى نقــل أطفــال جماعــة إلــى جماعــة أخــرى جريمــة إبــادة، وكــذلك عــدها جريمــة إبــادة وفقــاً 

لعـــــام  بـــــادة والمعاقبـــــة عليهـــــااتفاقيـــــة منـــــع الإ(نظـــــام أساســـــي تبنـــــي هـــــذه الاتفاقيـــــةلكـــــل قـــــانون أو 
٥()١٩٤٨(.  

                                                 
  . ٤٢٧ – ٤٢٦عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  )١(
  .١٩٩٩كانون أول  ٦في  ICTR   -  3-96ينظر قرار الحكم    )٢(
  . المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  )٣(
  . ٢١١براء منذر كمال، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ، المرجع السابق، ص. د  )٤(
. ، المحكمة الجناية الدولية الدائمة١٩٤٨من اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ) هـ/٢(المادة  تبنت ) ٥(

  .  من نظامها الاساسي) هـ/٦(في المادة 
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وإذا كانــت المحكمــة محقــة فــي عــد طــرد الأطفــال بمثابــة نقــل لهــم مــن جمــاعتهم إلــى جماعــة 
ليس في جميع الأحوال طرد  من معاهدة الإبادة إلا أنه) هـ/٢(أخرى ما يخول تطبيق نص المادة 

عظــم الأطفــال يــنقلهم إلــى جماعــة أخــرى، فقــد يطــرد الأطفــال إلــى الصــحارى والجبــال التــي فــي م
الأحيــان لا يقطــن فيهــا جماعــات مســـتقرة مــن النــاس، ونــرى بـــأن المحكمــة أخطــأت كمــا أخطـــأت 

  . المعاهدة بالنص على انتقال الأطفال إلى جماعة أخرى، إذ لا يشترط نقلهم لجماعة أخرى
عائلـة ) ٨٥(وكذلك الحال فيما يتعلق بقضية الدجيل ،إذ أكدت المحكمة بأنه تمت عملية نقـل 

شخصـاً إلـى مجمـع ليـا فـي ) ٣٩٩(بلـغ عـددهم ) رجالاً ونساء وأطفالاً وشـيوخاً (الدجيل من أهالي 
صـحراء الســماوة بعــد تعــرض الــرئيس العراقــي السـابق لمحاولــة اغتيــال فاشــلة، وتعــد عمليــات النقــل 
تلك جريمـة علـى الـرغم مـن عـدم فصـل الأطفـال عـن ذويهـم كمـا لـم يـتم نقـل الأطفـال إلـى جماعـة 

رغم من مرور أكثر من ستة عقود على اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة ، إلا أنـه لـم أخرى، وعلى ال
التـي تبنتهـا الكثيـر مـن القـوانين والأنظمـة الأساسـية للمحـاكم ) ٢(مـن المـادة ) هــ(يتم تعديل الفقـرة 

  . الدولية المؤقتة والدائمة
ضـد تلـك الجماعـة أو أن يصدر هذا التصرف في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجـه : ثالثاً 

  أن من شأن التصرف أن يحدث في حد ذاته إهلاك الجماعة
وخلاصــة هــذا الــركن أن تــتم هــذه العمليــات بطريقــة منظمــة وهادئــة وواضــحة الهــدف والمعــالم 
وهــي عمليــة التطهيــر أو الإبــادة الجماعيــة وهــذا الــركن يشــترك فــي المضــمون نفســه لجميــع صــور 

إذ ورد فــي مقدمــة نــص المــادة . )١(ظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــةجريمــة الإبــادة الجماعيــة حســب ن
  : من النظام ما يأتي ) ٦(

  . يقصد به الأفعال الأولية المرتكبة بنمط ظاهر) في سياق(أن مصطلح 
 .يمثل قيداً موضوعياً فيما يتعلق بتوافر أركان هذه الجريمة) واضح(ومصطلح 

 ا�����ا��%$#  
ا������ ا���ي /(.
�� ا��آ" ا�3و�� ������ 

���� ����� 34 ا'�
يُعـد الــركن الــدولي هــو الــركن الوحيــد المميــز للجريمـة الدوليــة عــن الجــرائم العاديــة المجرمــة فــي 

، والــركن الــدولي أو  )٢()جــرائم القــانون الــداخلي التــي تتجــرد مــن الطــابع الــدولي(القــوانين الوطنيــة 

                                                 
  . ٣٦٢بيومي حجازي، المرجع السابق، ص عبد الفتاح. د  )١(
  . ٦١محمود نجيب حسني ، دروس في القانون الجنائي الدولي ، مرجع سابق ، ص. د )١( 
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ضد الإنسانية الذي يميزها عن الجرائم العادية والجريمة  هو المعيار العام للجرائم)١(الاختصاصي 
الدوليــة هــي فعــل غيــر مشــروع فــي القــانون الــدولي صــادر عــن شــخص ذي إرادة معتبــرة قانونــاً ، 

، وقــد كــان  )٢(ومتصــل علــى نحــو معــين بالعلاقــة بــين دولتــين أو أكثــر ولــه عقوبــة توقــع مــن أجلــه
الدوليــة كـل فعـل مخـالف للقــانون الـدولي، شـريطة صــدوره معظـم الفقـه التقليـدي يتجــه لعـدّ الجريمـة 

عن دولة ما وأصحاب هذا الرأي يرون في الدولة الشخص الوحيد للقانون الدولي ، ومن ثم تكـون 
ويتجـــه جانـــب آخـــر مـــن فقـــه القـــانون  )٣(هـــي الوحيـــدة التـــي يمكـــن مســـاءلتها عـــن ارتكـــاب الجـــرائم 

ليــة يتوقــف علــى ارتكــاب عــدوان صــارخ علــى مصــالح الجنـائي الــدولي إلــى عــدّ وجــود الجريمــة الدو 
، وتفتــرض الجريمــة الدوليــة أن الفعــل المكــون لهــا يتصــل علــى ) ٤(يحميهــا القــانون الجنــائي الــدولي

نحــو معــين بالعلاقــة بــين دولتــين أو أكثــر فالقــانون الــدولي يــنظم العلاقــات بــين الــدول ، والجريمــة 
، ويـرى أحـد الفقهـاء بخصـوص  )٥(يحميهـا هـذا القـانون الدولية تفتـرض بـذلك انتهاكـاً للحقـوق التـي

الجـــرائم الدوليـــة ، بـــأن كـــلاً مـــن هـــذه الجـــرائم تعكـــس وجـــود واحـــدٍ أو أكثـــر مـــن العناصـــر الثلاثـــة 
  :  )٦(الآتية
  
  

  :العنصر الدولي أي -١
أن يشكل السلوك تهديـداً لسـلم وأمـن المجتمـع الـدولي ، سـواء أكـان ذلـك بشـكل مباشـر أم  -أ 

 . باشرغير م

أن يهــــز الضــــمير العــــام للمجتمــــع الــــدولي ، مــــن خــــلال مساســــه بــــالقيم المشــــتركة لهــــذا  -ب
  .المجتمع 

                                                 
ركن الاختصاص هو مصطلح تعارف فقه القانون الجنائي الدولي الحديث على استخدامه للإشارة الى هذا  )٢( 

الركن الذي يحوّل الجرائم العادية كتلك التي تتضمنها الجرائم ضد الإنسانية والتي تعرفها معظم القوانين 
  ية على وجه التحديدالوطنية الى الاختصاص العالمي أو الى اختصاص المحكمة الجنائية الدول

 Bassiouni,M.Cherif,Crimes.  Against Humanity ,OP. Cit. P 243.  
  .   ٥٩محمود نجيب حسني ، دروس في القانون الجنائي الدولي ، مرجع سابق، ص . د )٣( 
. ؛ وينظر د٢٩عبد الواحد محمد الفار ، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ، مرجع سابق ، ص . د  )٤( 

    ٤٤منى محمود مصطفى ، الجريمة الدولية مرجع سابق ، ص
  .    ٢٣٦سوسن تمر خان بكة ، مرجع سابق ، ص  )٥( 
  .٦٠ق، ص محمود نجيب حسني ، دروس في القانون الجنائي الدولي ، مرجع ساب )٦( 

(6) Bassiouni, M. Cherif Crimes, Against Humanity, OP .Cit . P. 255 
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 : العنصر عبر الدولي أي -٢

أن يــؤثر الســلوك علــى الأمــن العــام أو المصــالح الاقتصــادية لأكثــر مــن دولــة ، فيتجــاوز  -أ
 . ارتكابه الحدود الوطنية

  . رمي مواطنو أكثر من دولة واحدة أن يتورط في ارتكاب السلوك الج -ب 
 . عمل أو سياسة الدولة  -٣

) ١(إن الجــرائم ضــد الإنســانية هــي ذلــك الصــنف الــذي يكفــي فيــه اســتيفاء معيــار سياســة الدولــة

وعلــى الــرغم مــن أن هــذا المعيــار يمكــن أن ينطبــق علــى الجــرائم ضــد الإنســانية عمومــاً ، إلا أنــه 
مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة ) ٧(فــي تعريــف المــادة بــالنظر إلــى الجــرائم ضــد الإنســانية

الدوليــة ، نجــد أنهــا لا تســتجيب بدقــة لأي مــن المعــايير الســابقة ، وذلــك لأنهــا لا تتضــمن عنصــراً 
دولياً واضحاً ، إذ يمكن أن تتم ضمن حدود الدولة الواحدة وتجاه مواطنيها ، كذلك لم يعد يشـترط 

 )٢(لسياســـة دولـــة إذ يمكـــن أن تـــتم تبعـــاً لسياســـة منظمـــة غيـــر حكوميـــة فيهـــا أن تـــتم حصـــراً ، تبعـــاً 
وكذلك تبعاً لسياسات العصابات الإجرامية والميليشيات الطائفية كما يحصل في العراق في الوقت 
الحاضر ويعد المعيار الوحيد الممكن تطبيقه على الجـرائم ضـد الإنسـانية وفقـاً للتعريـف الـوارد فـي 

بأسـره ، نظـراً المذكورة ، هو المعيار المتضمن انتهاكه للضـمير العـام للمجتمـع الـدولي ) ٧(المادة 
لمــا تمثلــه مــن خطــورة وجســامة نتيجــة لارتكابهــا فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي ضــد 
السكان المدنيين تبعاً لسياسة دولة أو سياسة من قبل منظمة غير حكومية وأن تكون الجريمة من 

تكب هذه الجريمة من نظام المحكمة الجنائية الدولية وان تر ) ٧(الجرائم المذكورة حصراً في المادة 
في نطاق واسع أو منهجي وان ركن السياسة هو المحك في الاختصاص الذي يعمل على تحويل 
الجــرائم مــن جريمــة وطنيــة إلــى دوليــة ، لــذلك فهــو ركــن أساســي وضــروري وقــد ورد الــنص عليــه 

  . )٣(ضمن عناصر الجريمة كما أعدته اللجنة التحضيرية في نظام روما
ما يتعلق بالمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة فقد أكدت هذا الأمر وفـي قضـية بلاسـكيك حـددت 

  : هيئة المحكمة بأن صفة الهجوم المنتظم كانت تشير إلى أربعة عناصر هي
 .وجود هدف ذي طابع سياسي ، ووجود خطة يتم بموجبها ارتكاب الهجوم  .١

 . من المدنيينارتكاب عمل إجرامي واسع المدى ضد مجموعة  .٢

                                                 
( 1)Bassiouni, M. Cherif Crimes, Against Humanity, OP .Cit ., p 254.  

عبد الفتاح بيومي حجازي ، مرجع سابق ، . ؛ ود ٢٣٧سوسن تمر خان بكة ، مرجع سابق ، ص . د  )٢( 
  .٤٧٨ص

  . ١٥٥شريف بسيوني ، المحكمة الجنائية الدولية مرجع سابق ، ص محمود . د) ١( 
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١٥٢ 
 

 . الإعداد والبدء بالتنفيذ بالوسائل العامة أو الخاصة المهمة التي تكون عسكرية أو غير ذلك .٣

 . ، الرفيعة المستوى) ١(تثبيت الأهداف المنهجية للسلطات السياسية وكذلك العسكرية .٤

جموعـة عمـل م(كما أكدت المحكمة أنه يمكن أن تكـون الجريمـة كبيـرة أو واسـعة النطـاق مـن قبـل 
وقــد . بسلســلة مــن الأعمــال غيــر الإنســانية أو مــن خــلال عمــل مفــرد لعمــل واحــد ذو ســعة واســعة 

مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة ) ٧(مـــن المـــادة ) أ/٢(والفقـــرة ) ١(أشـــارت مقدمـــة كـــل مـــن الفقـــرة
في  الجنائية الدولية الدائمة إلى الركن الدولي أو الاختصاصي ولكل ما تقدم فإن هذا الركن يتمثل

  : )٢(العناصر الآتية
 .الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي  .١

 . الهجوم الموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين .٢

 . الهجوم قد تم تبعاً لسياسة دولة منظمة  .٣

 . العلم بالهجوم  .٤

وهذه العناصر نفسها أكدتها المحاكم الجنائية الدوليـة وسـنتطرق إليهـا بالتفصـيل لاحقـاً فـي موقـف 
  .              القضاء 

وتعبيـــر الجـــرائم ضـــد الإنســـانية حـــديث العهـــد نســـبياً فـــي القـــانون الجنـــائي الـــدولي، إذ ورد أول 
  .)٣(استخدام له بعد الحرب العالمية الثانية

أدرج الإبعاد بوصفة جريمة ضد الإنسانية وفي الاتجاه نفسـه ذهبـت أنظمـة  في ميثاق نورمبرغ
  . )٤(المحاكم في كل من طوكيو ويوغسلافيا ورواندا

ما يعني أن الإبعاد بوصفه جريمـة ضـد الإنسـانية راسـخ فـي القـانون الـدولي العرفـي لـذلك كـان 
  .القول عكس ذلكمن الصعب على الوفود المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي في روما 

                                                 
  . من قرار الحكم الصادر ضد سلوبودان ، مصدر سابق ) ١٧٩(الفقرة ) ٢( 
من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية ) أ/٧/٢(، والمادة  ) ٧/١(هذه العناصر تستخلص من نص المادة ) ٢(

  .الدولية الدائمة

علي حسين علوان العبيدي ، المسؤولية : ، وينظر ١١٥مرجع سابق، ص: لقادر القهوجي علي عبد ا. د)  ٣(
الجنائية الفردية في القضاء الدولي الجنائي ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

  . ٥٨، ص ٢٠٠٢
، من النظم ) ٣(، ) ٥(، ) ٥(، ) ٦(نصت المحاكم الجنائية الدولية على الجرائم ضد الانسانية ، في المواد  )٤(

الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية لكل من نورمبرغ، طوكيو، يوغسلافيا السابقة، و رواندا، على التوالي، 
من قانون المحكمة ) ١٢(لية الدائمة، والمادة ، من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدو )٧(وكذلك المادة 

 ، ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(الجنائية العليا رقم 
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١٥٣ 
 

النقــل (وفيمــا يتعلــق بالنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فقــد أدرج إلــى جانــب الإبعــاد 
  .)١(لتغطية حالات التشرد الداخلي) القسري

وبــالرجوع إلــى الأركــان الخاصــة بالنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــالركن الخــاص 
أن يرتكــب هــذا التصــرف كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد (( بهــذه الجريمــة 

  )). مجموعة من السكان المدنيين  
وليـة فيجــب أن يـتم فــي وبـالرجوع إلـى الأركــان الخاصـة بالنظــام الأساسـي للمحكمـة الجنائيــة الد

إطار هجوم واسع النطـاق أو منهجـي، أي أن الهجـوم يشـمل نطاقـاً واسـعاً وتكـون الأفعـال ضـخمة 
  .)٢(ومتكررة وأن تنفذ وفقاً لخطة منظمة أو سياسة عامة وليس بشكل عشوائي أو عرضي

يهـا ويرى بعضهم ، أن الهجوم الموجه ضد سكان مدنيين يقصـد بـه تكـرار الأعمـال المشـار إل
مــن النظــام الأساســي أي أن الــنهج الســلوكي يتضــمن ارتكــاب متكــرر للأفعــال ) ٧/١(فــي المــادة 

المشار إليها ضد مجموعة من السـكان المـدنيين وفقـاً أو تأييـداً لسياسـة الدولـة أو المنظمـة الهادفـة 
  ). سياسة ارتكاب ذلك الهجوم(لارتكاب هذا الهجوم أو تعزيزاً لهذه السياسة 

  
  
  

ويتطلــب أن تقــوم الدولــة أو المنظمــة بشــكل فعــال بــدعم أو تشــجيع ذلــك الهجــوم ضــد الســكان 
  .)٣(المدنيين

والسياسة الموجهة ضد مجموعة من السكان المدنيين التي تباشرها الدولة أو مجموعة منظمة 
علــى أســاس ) بالفشــل المتعمــد(يمكــن تنفيــذ هــذه السياســة فــي ظــروف اســتثنائية ) عمــل تنظيمــي(

                                                 
في تشرين  ٤٤نشرة الهجرة القسرية  ، العدد : ؛ وينظر كذلك٧٠مرجع سابق، ص : بن شعيرة وليد )  ١(

  :، وعلى الموقع الالكتروني ٢٠١٣الثاني، 
http :// www.fmreview / org /ar/ preventing / weerasrasing he – ferrisednl. 

  .٢٩/١٢/٢٠١٤أخر زيارة للموقع في      
   .١٠٩؛ والدكتور عادل ماجد ، المرجع السابق ، ص ٧١مرجع سابق، ص: بن شعيرة وليد )  ٢(
الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار٢القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، ط: علي يوسف الشكري . د  )٣(

المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها : محمود شريف بسوني . د. وأ. ١٤٢، هامش ص٢٠١١الأردن، 
  . ٢١٢وص ١٥٦الأساسي، مرجع سابق  ص
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١٥٤ 
 

حجـــام عـــن القيـــام بعمـــل معـــين يقصـــد منـــه تشـــجيع ارتكـــاب هـــذا الهجـــوم ولا يمكـــن الاســـتنتاج الإ
  .)١()الاستدلال على وجود هذه السياسة فقط بغياب العمل الحكومي(

من النظام المذكور تتطلب الهجوم على السـكان المـدنيين علـى نحـو ) ٧/١(وإذا كانت المادة 
للنظــام الأساســي لمحكمــة ) ٥(يكــون مطابقــاً للمــادة  وبــذلك) واســع النطــاق(أو ) مــنظم ومنهجــي(

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، إلا ) ٣(يوغســلافيا ، وكــذلك مطابقــاً للمــادة
تقضـي أن يكـون الهجـوم ناتجـاً عـن سياسـة دولـة وبـذلك يكـون / ٧(أن الفارق بينهم هـو أن المـادة 

، وكـذلك ضـرورة ارتكـاب هـذه الجـرائم فـي نـزاع مسـلح ســواء )٢(عنصـراً أساسـياً  هـو) السياسـة(ركـن 
كـان داخليـاً ذو طـابع دولـي أو كـان داخليـاً موجهـاً ضـد أي مـن السـكان المـدنيين ، وكـذلك جــاءت 

للمحكمــة الجنائيــة العراقيــة مشــابهة لــنص المــادة  ٢٠٠٥لســنة ) ١٠(مــن قــانون رقــم ) ١٢(المــادة 
  .المذكورة) ٧(

الجاني صفة قانونية أو فعلية معينـة ويلـزم أن يعلـم الجـاني بهـذه  وهنا يتطلب المشرع في
، وهــو أنــه يمثــل ســلطة عليــا فــي الدولــة أو زعــيم منظمــة غيــر حكوميــة أو قائــداً لمليشــيا  )٣(الصــفة
  .معينة

الشــرعي، (وخلاصــة لمــا تقــدم لاتتميــز الجــرائم الدوليــة عــن بعضــها فــي الأركــان الــثلاث 
ما تتميز في الركن الدولي لأن كل جريمة لهـا ركـن دولـي يسـتقل بهـا فحسب وإن) المادي، المعنوي

ويميزها عن غيره ومفهوم الركن الدولي في الجرائم ضد الإنسانية مختلف عن مفهومه في الجرائم 
الدوليــة الأخــرى، إذ إن هــذا الــركن فــي الجــرائم الأخــرى يتمثــل فــي وقــوع أفعــال الاعتــداء فيهــا بنــاء 

  . لة وتنفذها أو تقبل بتنفيذها على دولة أخرى أو رعايا دولة أخرىعلى خطة ترسمها الدو 
أما الركن الدولي في الجرائم ضد الإنسانية ليس لـه المعنـى المـزدوج السـابق، وإنمـا يكفـي 
لتــوافره أن تكــون الجريمــة قــد وقعــت تنفيــذاً لخطــة مرســومة مــن جانــب الدولــة ضــد جماعــة بشــرية 

مـن جنسـية ) المجنـى عليهـا(عينة ويستوي أن تكون تلك الجماعـة يجمعها عقيدة معينة أو رابطة م
ـــة أو لا تحمـــل جنســـيتها  والغالـــب أن يكـــون ارتكـــاب هـــذه الجريمـــة علـــى ) وطنيـــاً أو أجنبيـــاً (الدول

                                                 
 ١٥٦المحكمة الجنائية الدولية ونشاطها ونظامها الاساسي، مرجع السابق، ص: محمود شريف بسيوني . د  )١(

  . ٢٠٦صالجنائية الدولية ، مرجع سابق، براء منذر كمال ، النظام القضائي للمحكمة.د: وينظر  ؛٢١٢و
المحكمة الجنائية الدولية ونشاطها ونظامها الاساسي، مرجع السابق، هامش : محمود شريف بسيوني . د  )٢(

  . ١٥٥ص
  . ٨٩الجزائية ، مرجع سابق ، ص ةجمال إبراهيم الحيدري ، أحكام المسؤولي. د  )٣(
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١٥٥ 
 

ومــن ثــم يكــون الجــاني والمجنــى عليــه مــن رعايــا الدولــة . الــوطنيين الــذين يحملــون جنســية الدولــة
  . )١( نفسها

جــاء بهــذا الخصــوص متفقــاً مــع التشــريع والفقــه وبشــكل أكثــر دقــة  أمــا موقــف القضــاء فقــد
  : وكالآتي : وذلك من خلال المحاكم الجنائية الدولية 

) ميلـوراد كرنـوجلاك(فيما يتعلق بمحكمة يوغسلافية السـابقة فقـد تضـمن قـرار الحكـم ضـد 
النـاطق علــى أوجـه التحديــد تفصـيلاً دقيقـاً لكــل مـا يتعلـق بــالجرائم ضـد الإنسـانية وبــالهجوم الواسـع 

، التي يجب توافرها ليشكل عمل ) ٢(،إذ تضمن القرار المذكور العناصر التي تمثل الشروط العامة
 :  ما جريمة ضد الإنسانية وهذه العناصر هي

 .يجب أن يكون هناك هجوم .١

 . يجب أن تكون أعمال المتهم جزءاً من الهجوم .٢

 . مدني يجب أن يكون الهجوم موجهاً ضد أي مجتمع .٣

 . يجب أن يكون الهجوم واسع الانتشار ومنتظماً  .٤

يجب أن يكون الفاعل الرئيس على دراية بالسياق العام الذي تحصـل فيـه أعمـال وعلـى درايـة  .٥
 . بأن أعماله هي جزء من الهجوم

يفـــرض شـــرطاً ) المحكمـــة الدوليـــة ليوغســـلافيا الســـابقة( ICTYفضـــلاً عـــن ذلـــك فـــإن قـــانون 
قضــائياً هــو أن يكــون ارتكــاب الجــرائم فــي نــزاع مســلح وتضــمن قــرار الحكــم تعريــف الهجــوم بأنــه 
طريقــة تصــرف تشــتمل علــى ارتكــاب أعمــال عنــف وان مفهــوم الهجــوم هــو متميــز ومســتقل عــن 

بق أو يسـير بمحـاذاة النـزاع المسـلح ولـيس النزاع المسلح عملياً ، فقـد يسـتمر الهجـوم ، بعـد أو يسـ
  .  ضرورياً أن يكون جزءاً منه 

وأكــد قــرار الحكــم ضــرورة أن يكــون ضــحايا الأعمــال مــدنيين ويجــب أن يكــون الهجــوم موجهــاً 
ضـــد مجتمـــع مـــدني ، والمجتمـــع يكـــون مـــدنياً حتـــى إذا وجـــد بيـــنهم أنـــاس غيـــر مـــدنيين ، أي أن 

ة كـــذلك أكـــد القـــرار المـــذكور وجـــوب أن تكـــون الأعمـــال التـــي المجتمـــع بالأغلبيـــة ذو طبيعـــة مدنيـــ
طبيعـة ) واسعة الانتشـار(تشكل جزءاً من الهجوم أما واسعة الانتشار أو منتظمة، وتتضمن صفة 
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إلى الطبيعة المدّبرة ) منتظم(الهجوم الواسعة النطاق وكذلك من حيث عدد الضحايا ، بينما تشير 
   .لحدوثها العفوي لأعمال العنف وعدم وجود احتمال 

ـــو كـــورديتش ومـــاريو  وكـــذلك الأمـــر مشـــابه لمـــا ورد فـــي قضـــية المـــدعي العـــام ضـــد داري
، فكلا المتهمين من كرواتي البوسنة وقد أديا دوراً أساسياً في الصراع الذي نشـب فـي  )١(سركيس 

منطقـــة بوســـنيا المركزيـــة مـــن البوســـنة والهرســـك وبخصـــوص الجريمـــة موضـــوع البحـــث ، فقـــد أكـــد 
الادعاء العام أن كل تلك الهجمات كانت واسعة الانتشار ومنظمـة وأنهـا نفـذت حسـب خطـة سـبق 
الأعداد لها ، كذلك أكد الادعاء العام أن كل هذه الهجمات ارتكبت ضد مدن مسلمي البوسنة فـي 

في بلدية كيسولجاك ، وكل ذلك من اجل طـرد مسـلمي البوسـنة منهـا ، وكـذلك مـا  ١٩٩٣حزيران 
، التـي تمـت الإشـارة إليهـا مسـبقاً  )٢(لأمر بقضية المدعي العام ضد سلوبودان ميلوز فيتشيتعلق ا

فــإن قــرار الحكــم لــم يختلــف عــن القــرارات الأخــرى ، وأكــد المبــادئ نفســها فقــد تضــمن قــرار الحكــم 
لكـــي يكـــون القضـــاء ثابتـــاً فـــي المحكمـــة الدوليـــة ولكـــي تكـــون الجريمـــة مصـــنفة ضـــد ... المـــذكور 

مرتبطــة بهجــوم مطلــق وشــامل أو الإنســانية ، فــإن الأعمــال التــي قــام بهــا المــتهم ينبغــي أن تكــون 
منتظم ومنسق ضد السكان المدنيين ، كذلك أكدت المحكمة أن العمل الوحيد أو المعـزول ، الـذي 
يرتكب من قبل فاعل كان يستطيع أن ينظم جريمة ضد الإنسانية بشرط أن له علاقـة مـع الهجـوم 

  .)٣(المطلق أو المنتظم
ة قـــد أكــد الهجـــوم الواســـع الانتشـــار وأعطـــي ويتضــح ممـــا تقـــدم أن القضـــاء فــي هـــذه المحكمـــ 

  . )٤(توضيحاً وافياً له وكذلك تكرر الامر في قرار الحكم ضد غوران جيلسي 
ـــم يكـــن الأمـــر يختلـــف عمـــا تضـــمنته قـــرارات الحكـــم لمحكمـــة   ومـــا يتعلـــق بمحكمـــة روانـــدا فل

لقــرارات يوغســلافيا بــل اعتمــدت محكمــة روانــدا وبشــكل كبيــر قضــاء محكمــة يوغســلافية وجــاءت ا
متفقـــة معـــه ، وكـــذلك جـــاء فـــي حيثيـــات القـــرارات الإشـــارة بوضـــوح إلـــى قـــرارات حكـــم صـــادرة عـــن 
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محكمــــة يوغســــلافيا الســــابقة ، فمــــن خــــلال قــــرار الحكــــم فــــي قضــــية المــــدعي العــــام ضــــد إجــــانس 
)lgnace Bagilishema()الجـرائم يجـب ، وبخصوص الهجوم الواسع فقـد أكـدت المحكمـة أن ) ١

ا جزءاً من هجوم واسع الانتشار أو منظم ضد أيّ من سكان مـدنيين بنـاء علـى أن ترتكب بوصفه
خلفيتهم الدينية أو العرقية أو السياسية او الوطنية ، وأن الهجوم الواسـع النطـاق هـو هجـوم ضـخم 
موجه ضـد أشـخاص تختلـف هـويتهم وخلفيـتهم الدينيـة أو السياسـية أو العرقيـة عـن خلفيـة المهـاجم 

لى ارتفاع أكبر عدد من الضحايا ضـمن خطـة تـم وضـعها مسـبقاً كمـا منصـوص ويهدف الهجوم إ
ومن وجهـة نظـر المحكمـة فـأن متطلبـات الانتشـار الواسـع ). بلاكي BL askic(عليها في قضية 

أو المــنظم ســيكون جــزءاً مــن خطــة واســعة ، كــذلك فــإن الهجــوم ضــد الســكان المــدنيين يفتــرض أن 
وتتفــق المحكمــة مــع قــرارات محكمــة يوغســلافيا ،إذ تؤيــد . متكــون لــه خطــة وعناصــر مميــزة للهجــو 

، وأن الســكان المســتهدفين يجــب أن يكونــوا مــدنيين بالدرجــة )، تاديــكTadic(الحكــم الصــادر ضــد 
الأولى ، وجود بعضهم من غير المدنيين وانخراطهم  بينهم لا يغير مـن طبيعـة أن هـؤلاء مـدنيون 

  .) ٢() بلاكي BL askic(وذلك كما جاء في قرار الحكم ضد . 
ويتضح مما تقدم أن القضاء في رواندا من خلال الأحكـام الصـادرة تتفـق مـع مـا ذهبـت إليـه  

أحكــام المحكمــة فــي يوغســلافيا الســابقة مــع بعــض الاختلافــات البســيطة فيمــا يتعلــق بــالجرائم ضــد 
زاع المسـلح بينمـا تتطلـب الإنسانية ،إذ تتطلب الجرائم المذكورة في يوغسلافيا السابقة ارتباطها بـالن
أو وطنيـة ، ومـن ثـم  أثنيـةالجرائم المذكورة في رواندا أن تكـون ضـمن خطـة سياسـية أو عرقيـة أو 

  .وكذلك جاء متفقاً مع ما ذهبت إليه المحاكم الدولية في قراراتها . جاء متفقا التشريع والقضاء 
) ١٠(ائية العراقية العليا رقـم أما موقف القضاء في العراق ، فقد تضمن قانون المحكمة الجن 
مـن نظـام ) ٧(منه وهي مطابقة لنص المـادة ) ١٢(الجرائم ضد الإنسانية في المادة  ٢٠٠٥لسنة 

جـاء متفقـاً مـع مـا ذهبـت إليـه المحـاكم الدوليـة  روما ، وإن قضـاء المحكمـة الجنائيـة العراقيـة العليـا
ات الأحكــام الصــادرة عــن المحكمــة فــي الســابقة التــي تــم التطــرق إليهــا ، وذلــك لمــا تضــمنت قــرار 

قضايا الدجيل والكرد الفيليين والأنفال ، فقـد أكـدت المحكمـة أنهـا تسـير فـي الأتجـاه نفسـه الخـاص 
بالمحـاكم الدوليــة الســابقة فقــد تضــمنت القــرارات الصـادرة عــن المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا فــي 

وكــذلك ) هجــوم واســع النطــاق أومنهجــي (فســها القضــايا المــذكور أعــلاه العبــارات والمصــطلحات ن

                                                 
  Ignace Bagilishemaقضية المدعي العام ضد ) ٢( 

ICTR – 95-1A-T\Date7/6/2007.  
، تمت الاشارة اليه  Ignace Bagilishema ، من قرار الحكم ضد)٧٩(، )٧٨(، )٧٧(، ) ٧٦(فقرات ) ٢(

 .سابقاً 
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والعناصر نفسها الواجب توافرها ، كما وردت في أحكام المحاكم الجنائية الدولية  تضمنت الشروط
في يوغسلافية السابقة ورواندا التي تم التطرق إليها ، فقد استشهدت المحكمة بأحكام تلك المحاكم 

د من قبل قضاة المحكمة ، وكذلك من قبل الادعـاء العـام ، فما يتعلق بقضية الدجيل فقد تم التأكي
، إذ كـــان الادعــــاء العـــام فـــي أغلــــب )هجـــوم واســــع النطـــاق أو منهجـــي(، اســـتخدام لمصـــطلحات 

الجلســات يــردد هــذه العبــارات ، ويبــدو ذلــك لكــي تســاير المحكمــة القضــاء الــدولي وأحكــام المحــاكم 
ر فـــي قضـــية الـــدجيل إشـــارات واضـــحة إلـــى أن فقـــد تضـــمن قـــرار الحكـــم الصـــاد. الدوليـــة الســـابقة 

ميلوراد كرنو (المحكمة تتفق مع ما تضمنه قرار المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة الصادر ضد 
بـــأن أفعـــال المتهمـــين يجـــب أن تكـــون ذات علاقـــة بسياســـة أو  ٢٠٠٥/ ٣/ ١٥بتـــاريخ )١() جـــلاك

خطـة ألا انـه مـع ذلـك فهـذه الخطـة أو السياسـة قـد تكـون ذات علاقـة بالشـرط القائـل بوجـوب كــون 
  . وكذلك كون أفعال المتهم جزءاً من ذلك الهجوم ) منهجياً (الهجوم واسع النطاق أو منظماً 

صطلح هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المـدنيين يعنـي نهجـاً وأكدت المحكمة أن م
مـن ) ١٢(مـن المـادة ) اولاً (سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المنصوص عليها في البند 

، وأن تكـــون ضـــد مجموعـــة مـــن الســـكان المـــدنيين عمـــلاً  ٢٠٠٥لســـنة )١٠(قـــانون المحكمـــة رقـــم 
وتضـمن قـرار . اب مثل هذه الهجـوم أو تعزيـزا لهـذه السياسـة بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتك

كـــان جـــزءاً مـــن الهجـــوم الواســـع النطـــاق ) أ.ع(الحكـــم المـــذكور بـــأن الســـلوك الـــذي ارتكبـــه المـــتهم 
والمنهجي ، وأن السلوك كان حلقة من حلقات ذلك الهجوم الواسـع والمنهجـي المتتـالي الـذي تـراكم 

حيـــث الطبيعـــة والجســـامة ، كمـــا تأكـــد للمحكمـــة الصـــفة المدنيـــة  وأخـــذ أبعـــاداً واشـــكالاً متعـــددة مـــن
ــاً قامــت بــه  للضــحايا ، وإن هيئــة المحكمــة مقتنعــة بأنــه كــان هنــاك هجومــاً واســع النطــاق ومنهجي
ابتداء القوات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن والجـيش الشـعبي وقـد اسـتمر هـذا الهجـوم الواسـع 

وكـل . ل تلـك القـوات والأجهـزة ضـد المجتمـع المـدني فـي الـدجيل من قب) منهجي(النطاق والمنظم 
تلك القوات والأجهزة كانت تقوم بدورها في ذلك الهجوم ضد السكان المدنيين عملاً بسياسة الدولة 
ـــك  التـــي قضـــت بشـــن ذلـــك الهجـــوم أو تعزيـــزاً لتلـــك السياســـة ، وإن المحكمـــة مقتنعـــة كـــذلك أن ذل

معـاملتهم وتعـذيبهم وإسـاءة  م والحبس للمدنيين من أهالي الدجيلالهجوم الواسع شمل الجمع المنظ
ميلـــوراد كرنـــو (كـــذلك استشـــهدت المحكمـــة بقـــرار محكمـــة يوغســـلافيا الســـابقة فـــي قضـــية . وقـــتلهم 
، أمـا فـي قضـية الكـرد الفيليـين فـإن قـرار الحكـم ) تاديـك(، وكذلك الإشارة إلى قـرار قضـية )جلاك 

د الإنسانية لما ورد في قرار الحكم الصادر في قضية الـدجيل ، جاء مطابقاً بخصوص الجرائم ض
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وفيما يتعلق بقضية الكرد الفيليين ، فإن المحكمة اتخذت الاتجاه نفسه في قضية الدجيل ، وكذلك 
قضايا المحاكم الدولية من حيث توافر العناصر والشروط نفسها المطلوبة فقـد تضـمن قـرار الحكـم 

هج ، إذ جاء في حيثيـات القـرار إشـارة إلـى تـوافر عناصـر الجـرائم الدوليـة المذكور ما يؤكد ذلك الن
، الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية ، التـي كانـت السـبب فـي إبعـادهم )س، ش(المنسوبة إلى المتهم 

قســراً عــن العــراق ، كــذلك اعتمــدت المحكمــة الأحكــام الســابقة الصــادرة عنهــا حيــث تضــمن القــرار 
كمة من خلال الأدلة والقرائن المتوافرة في هذه الـدعوى ، وكـذلك مـن خـلال الثابت لدى هذه المح(

الحقائق الأكيدة الواردة في الـدعاوى السـابقة التـي صـدرت فيهـا قـرارات عـن هـذه المحكمـة ومحـاكم 
، وكـذلك فـإن )الجنايات الأخرى في المحكمة الجنائية العراقية العليا ، التي اكتسبت درجـة البتـات 

قـــد استشـــهد بالســـوابق القضـــائية الدوليـــة الجنائيـــة منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال مـــا قررتـــه  قـــرار الحكـــم
تيهــومير بلاكــي الصــادر فــي   Blaskicالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة فــي قضــية 

انتــوفر (، وكــذلك قضــية )ميلــوراد كرنــو جــلاك(، وكــذلك قضــية المــدعي العــام ضــد  ٣/٣/٢٠٠٠
  .)١() نديجة

ممــا تقــدم بــأن القضــاء العراقــي جــاء منســجماً مــع مــا ذهــب إليــه القــانون الــدولي  يتضــح 
الإنسـاني وكــذلك القضــاء الـدولي ، وقــد اعتمــد بشـكل كبيــر علــى القـرارات التــي أصــدرتها المحكمــة 

  . العراقية في القضايا السابقة وكذلك الاعتماد على الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية 
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يعــد الــركن الــدولي ركنــا اساســياً فــي الجــرائم الدوليــة ، وجــرائم الحــرب بوصــفها مــن الجــرائم  
الدولية ، لذا لابد من تـوافر هـذا الـركن وجريمـة التهجيـر القسـري أحـدى الجـرائم التـي ترتكـب أثنـاء 
 الحــرب ، ولكــي تعــد جريمــة دوليــة لابــد مـــن تــوافر الــركن الــدولي لجريمــة التهجيــر القســري أثنـــاء

  .الحرب

                                                 
)١ (�  !"#
�ار ا%  ، &��'
 .تمت الاشارة اليه سابقاً ، ) ٢٠٠٥/ج أو
*/١(%(�) ا
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فـــي حالـــة الحـــرب ، كمـــا لـــو ارتكـــب المحتـــل ) الإبعـــاد القســـري أو الإجبـــاري(ويقـــع التهجيـــر 
عدواناً ضـد الأفـراد أو الأمـوال فـي الإقلـيم المحتـل أو تـدخل الاحـتلال فـي عقائـد النـاس الدينيـة أو 

ن بعمـل توقيع عقوبة مالية جماعية خلافاً للقانون أو فرض ضرائب جديدة عليهم أو تكليف السكا
ينطوي على خروج عن واجب الولاء نحو وطنهم أو إبعـاد المـواطنين عـن أوطـانهم للعمـل فـي بلـد 
المحتل أو استخدام المتحاربين وسائل محرمة ومحظورة سواء باستعمال أسلحة أو مواد محرمة أو 

  .  )١(القيام بأفعال وتصرفات محظورة
وكـذلك اتفاقيـات جنيـف ) ٣٨،٤٦ب،/٢٣(فـي المـواد  ١٩٠٧وقد اهتمت اتفاقية لاهاي لعام 

بــالنص علــى التصــرفات التــي لايجــوز مطلقــاً للمحتــل أن يرتكبهــا وفــي حالــة ارتكابهــا  ١٩٤٩لعــام 
  .)٢(فإنها تعد جريمة دولية تترتب المسؤولية الجنائية على مرتكبيها) كالإبعاد القسري(كالتهجير 

القـــانون الـــدولي تضـــر  إن الجريمـــة الدوليـــة هـــي واقعـــة إجراميـــة مخالفـــة لقواعـــد
  .)٣(بمصالح الدول التي يحميها هذا القانون كالإبعاد القسري وجريمة العدوان

فــالركن الــدولي هــو أســاس اخــتلاف الجريمــة الداخليــة عــن الجريمــة الدوليــة ، والإبعــاد القســري 
فـــي هــــذه الصـــورة يرتكــــب فـــي المنــــاطق المحتلـــة أثنــــاء الحـــرب أي النزاعــــات المســـلحة والتهجيــــر 

  .، يمكن أن يقع بوسائل مادية أي بالقوة أو المعنوية كالتهديد) الإبعاد القسري(
  والسؤال الذي يطرح هنا ماهي الطبيعة القانونية للإبعاد القسري؟  

يعد الإبعاد القسري جريمة دولية نص عليها نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، 
خلي قد تكون جناية أو جنحة أو مخالفة ، فـإن الإبعـاد القسـري فإذا كانت الجريمة في القانون الدا

تكون جناية دائماً في القـانون الجنـائي الـدولي والسـبب فـي ذلـك يعـود إلـى جسـامة الفعـل المرتكـب 
  .من حيث نوعية العقوبة المقررة أو مقدارها قانوناً 

جريمـــة ابـــادة بوصـــفها ) ٦(لقـــد نـــص نظـــام رومـــا الأساســـي علـــى هـــذه الجريمـــة فـــي المـــادة  
بوصفها جريمة حرب، ) ٨(بوصفها جريمة ضد الانسانية ، وفي المادة ) ٧(جماعية، وفي المادة 

ومـن خــلال مدونـة الأركــان الخاصـة بالنظــام الأساســي للمحكمـة الجنائيــة الدوليـة ، نجــد أن الــركن 
  :الخاص بهذه الجريمة بوصفها جريمة حرب هي

                                                 
الجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة الإسلامية ،  –احمد عبد الحكيم عثمان . د)  ١(

  .١٦٣، ص ٢٠٠٩القاهرة ، دار الكتب القانونية ، 
  .بشأن حماية السكان المدنيين ١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لعام )  ٢(
  .٤٩عبد الرحيم صدقي ، المرجع السابق ، ص. د)  ٣(
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ممـــن تشـــملهم بالحمايـــة اتفاقيـــة أو أكثـــر مــــن  أن يكـــون هـــذا الشـــخص أو هـــؤلاء الأشـــخاص .١
  .١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام 

  .أن يصدر هذا التصرف في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به .٢
الإضــافيين   ينوالبروتوكــول ١٩٤٩يــف الأربـع لعــام بدايـة لا بــد مـن التعــرف علــى اتفاقيـات جن

ين تشـــملهم بالحمايـــة اتفاقيـــة أو ، وكـــذلك التعـــرف علـــى الشـــخص أو الأشـــخاص الـــذ ١٩٧٧لعـــام 
  .أكثر من  اتفاقيات جنيف

  :وقد نصت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين 
الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة مـا وبـأي شـكل ( 

زاع ليســـوا مـــن رعايـــاه أو دولـــة كـــان وفـــي حالـــة قيـــام نـــزاع أو احـــتلال تحـــت ســـلطة طـــرف فـــي النـــ
  ).احتلال ليسوا من رعاياها

لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها ، أمـا رعايـا الدولـة المحايـدة الموجـودين فـي 
أراضـي دولــة محاربــة ورعايــا الدولــة المحاربــة فــلا يعـدون اشخاصــاً محميــين مــا دامــت الدولــة التــي 

  ).دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتهاينتمون إليها ممثلة تمثيلاً 
لا يعد من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقيـة جنيـف 

 ١٩٤٩اغسـطس /أب١٢لتحسين حـال الجرحـى والمرضـى بـالقوات المسـلحة بالميـدان المؤرخـة فـي
لقوات المسلحة في البحار المؤرخـة وغرقى ا أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى

ا ١٢أو اتفاقيــــة جنيــــف بشــــأن معاملــــة أســــرى الحــــرب المؤرخــــة فــــي  ١٩٤٩أغســــطس/اب١٢فــــي 
  .١٩٤٩أغسطس/أب

وتســتبعد فقرتهــا الأخيــرة الأشــخاص الــذين تحمــيهم الاتفاقيــات الــثلاث لجنيــف  عــن المحميــين 
  .بمفهوم هذه الاتفاقية 

وصفت الأشخاص المـدنيين الـذين لا يشـتركون فـي  الرابعةمن الاتفاقية ) ب/١٥(أما المادة 
  .الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق 

وبـــذلك يـــرى بعضـــهم أن الاتفاقيـــة ومـــن خـــلال اســـتقراء مـــواد اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة وصـــفت 
  .)١(لي ، أم سكان نازحين ، أم مهاجرين المدنيين بصفة عامة من دون أن تحددهم إن كانوا أها

                                                 
، دار الأكاديمية ، الجزائر ١احمد سي علي ، حماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني ط.د) ١(

  . ٥٤، ص ٢٠١٠/٢٠١١العاصمة 
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تطبـق علـى حـالات الحـرب المعلنـة أو أي نــزاع  والمـادة الثانيـة المشـتركة للاتفاقيـات الأربـع
مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى أن لم يعتـرف أحـدهما 

  .)١(بحالة الحرب 
قــد يكــون فــي النــزاع المســلح الــدولي أو الــداخلي ، لــذا فــالركن الــدولي الخــاص فــي هــذه الحالــة 

  :سنبحث ذلك في فرعين وكالآتي
  .الركن الخاص لجريمة التهجير القسري في النزاع المسلح الدولي :الفرع الأول 
  .الركن الخاص لجريمة التهجير القسري في النزاع المسلح غير الدولي :الفرع الثاني 
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يعنــي الــركن الخــاص لهــذه الجريمــة فــي النــزاع المســلح الــدولي ان يكــون المجنــى علــيهم ممــن 
  .١٩٤٩تشملهم اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

لح بــين أثنــاء نــزاع مســ) الإبعــاد أو النقــل الغيــر قــانوني (كمــا يجــب أن ترتكــب هــذه الجريمــة 
دولتــين أو أكثــر بمعنــى أن ترتكــب هــذه الجريمــة ضــمن النــزاع المســلح الــدولي وتكــون جــزءاً منــه 

  .)٢(ومرتبطة به 
وقد ترتكب هذه الجريمـة بعـد انتهـاء النـزاع وذلـك عنـدما تكـون إحـدى أهـداف النـزاع  أو نتيجـة  

أي لتهجيــر الســكان (الهــدف ، لــه أو إحــدى نتائجــه ، أو أن يكــون قيــام النــزاع أساســاً لتحقيــق هــذا 
  ).وتطهير المنطقة منهم

فيما يتعلق بالاحتلال هو أن الركن الخاص بجريمة التهجير القسري بوصفها جريمة حرب أما 
يصــدر هــذا التصــرف فــي ســياق نــزاع مســلح دولــي ويكــون مرتبطــاً بــه وقــد تــم الإشــارة إليــه مســبقاً 

  .فنحيل إليه منعاً للتكرار
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الدوليــة عــن المســلحة الحــرب ظــاهرة اجتماعيــة بشــرية ملتهبــة ولا تختلــف النزاعــات  أصــبحت
هنــاك الكثيــر مــن الحــروب والصــراعات الداخليــة اســتخدم فيهــا ، و النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة 

  .)١(الشر والايذاء والهدم والدمار  اتكنولوجيالبشرية من  إليهاحدث ما توصلت 

                                                 
  . ٥٧ص ،السابق حمد سي علي ، المرجع ا.د) ١(
عبد .دوما بعدها ،  ١٠٩علي عبد القادر القهوجي ،المحكمة الجنائية الدولية ، المرجع السابق ،ص. د) ٢(

  .٢١٤الحميد خميس ، المرجع السابق ، ص
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المســــلحة غيــــر ذات الطــــابع  خيــــرة زيــــادة ملحوظــــة فيمــــا يتعلــــق بالنزاعــــاتوشــــهدت الفتــــرة الأ
  .)٢(الدولي

ثـر فـي ترسـيخ وتقنـين قواعـد الحـرب وخاصـةً اتفاقيـات والاتفاقيات الدوليـة العديـدة كـان لهـا الأ
وذلــك لســد الــنقص ،  ١٩٧٧ضــافيين لعــام ثــم جــاء البروتوكــولين الإ،  ١٩٤٩جنيــف الاربــع لعــام 

التهجيــــر وفيمــــا يتعلــــق  أعمــــالالحمايــــة للمــــدنيين مــــن  لإضــــفاءالموجــــود فــــي الاتفاقيــــات وكــــذلك 
  .لمسلحة غير الدولية نه خاص بالنزاعات اإالثاني ف الإضافيبالبروتوكول 

وذلك لمـا جـاء  الأهمية، على قدر من  ١٩٧٧لعام  الإضافيينوالانضمام إلى البروتوكوليين 
التهجيــر  أعمــالالنزاعـات المســلحة مـن  فـي حالــةفيهمـا مــن قواعـد تعزيــز حمايـة الســكان المــدنيين 

  .)٣(النزاع  أطرافالتي قد يمارسها  ١٩٤٩ الأربعالقسري التي جاءت في اتفاقيات جنيف 
الحــالات شــيوعاً فــي  أكثــرن حــالات النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة هــي ذلـك لأ

  .)٤(الوقت الراهن 
اخضـاع النـزاع غيـر  ١٩٤٩برام اتفاقيات جنيف الاربع لعـام إأنه واحد من مقاصد  فقهويرى ال

المـــادة الثالثـــة حكـــام أنســـانية بقـــوة القـــانون وبمقتضـــى مـــن مقتضـــيات الإ الأدنـــىالـــدولي إلـــى الحـــد 
  .المشتركة بين هذه الاتفاقيات 

عبـارة النـزاع المسـلح الـذي لـيس لـه  الأولىن المادة الثالثة اوردت في جملتها من أرغم على الو 
لـم تضـع تعريفـاً للنـزاع  انهـألا إالسـامية المتعاقـدة  الأطرافحد أراضي أطابع دولي والذي يقع في 

الثـاني الخـاص بالنزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة أكـد  ضـافيالإالمسلح غيـر الـدولي ،والبروتوكـول 
  .نه جاء ليكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف أمنه  الأولىالمادة في 

المنازعات المسلحة  ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الثاني لعام ) ١(فقرة ) ١(المادة في جاء 
السـامية المتعاقـدة بـين قواتـه المســلحة  الأطــرافحـد ا إقلـيمغيـر الدوليـة هـي تلـك التــي تـدور داخـل 

                                                                                                                                            
 –لي الانسانيحماية غير المقاتلين في النزاعات غير ذات الطابع الدولي ، القانون الدو :محمد الطراونة .د )١(

احمد . د.تقديم أ) مؤلف جماعي ، نخبة من المتخصصين والخبراء (دليل للتطبيق على الصعيد الدولي ،
،  ٢٠٠٣،دار المستقبل العربي للنشر، بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ،القاهرة ، ١فتحي سرور ،ط

  . ٢٤٣ص
  . ٢٤٤نفس المرجع ، ص ) ٢(
  . ٩٩سابق ،صبن شعيرة وليد ، مرجع  )٣(
  .٢٤٤حماية الاشخاص والاموال في القانون الدولي الانساني ، مرجع سابق ،ص: احمد سي علي . د) ٤(
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جماعـات نظاميـة مسـلحة أخـرى وتمـارس تحـت قيـادة مسـؤولة علـى جـزء  أووقوات مسلحة منشقة 
  .من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة  إقليمهمن 

لايسـري هـذا الملحـق علـى  كورمـن البروتوكـول المـذ )١(الفقـرة الثانيـة مـن المـادة فـي وقد جـاء 
ـــوترات حـــالات الاضـــطرابات  ـــل الشـــغب والت ـــة مث وغيرهـــا مـــن ، ية ضـــالعنـــف العر  وأعمـــالالداخلي

  .ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة الأعمال
وقد استقر على تعريف النزاعات المسلحة غيـر الدوليـة بأنهـا تلـك النزاعـات التـي تخـوض فيهـا 

وحـــدودها  إقليمهـــابعــض الفئـــات داخـــل  أوفئـــة مـــع القــوات المســـلحة لدولـــة مـــا المواجهــة المســـلحة 
  .)١(الوطنية 

ـــدنيا  فاقيـــات ، فقـــد أثـــرى الات)٢(١٩٩٠لعـــام ) توركـــو(أمـــا الإعـــلان بشـــأن القواعـــد الإنســـانية ال
الــذي علــق بالقواعــد  الملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة ، وذلــك لأثــره الكبيــر فــي توضــيح  الغمــوض

القانونية التي ينبغي تطبيقها في حالات التـوترات والاضـطرابات الداخليـة ، وذلـك لأن 
رة فقـ) ١(تلك الحالات كانت خارج نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني ، وذلك مـا أقرتـه المـادة 

،إذ اســتثنت صــراحة تلــك الحــالات مــن نطــاق هــذا  ١٩٧٧مــن بروتوكــول جنيــف الثــاني لعــام ) ٢(
القانون بوصفها لاتمثل نزاعاً مسلحاً بل مجرد أعمال عنف من نوع خاص ، إلا أنه بموجـب هـذا 
الإعلان أصبحت الإطراف المشاركة في العنف ملزمة بتطبيق قواعد دولية معينة ، ومن ثم لـيس 

  . تحتج بعدّ ما يحصل هو شأن داخليأن تتجاهل ما يحدث أثناء التوترات والاضطرابات و  للدول
ويعـد الإعـلان  المـذكور ملــزم فـي روحـه لأن قواعــده هـي مـن صــميم القـانون الـدولي الإنســاني 
وموجه إلى كل من يلجأ إلى استخدام العنف وسيلةً للتعبير ، ومن الأمثلة على ذلك القاعدة التـي 

  .)٣(وداً لاستعمال القوة ، والقاعدة المتعلقة بالمساعدات التي تقدم إلى الضحاياتضع حد
                                                 

  . ٥٨المرجع السابق ، ص: احمد سي علي . د) ١(
نسبة الى المدينة الفنلدية التي اعتمد فيها وقد تم وضعه نظراً لان ) توركو(يطلق على هذا الإعلان أحياناً ) ٢(

لا تفي دائماً بشكل مناسب ) القانون الدولي لحقوق الإنسان (د الدولية المتعلقة بحماية الفرد القواع
بالمقتضيات الإنسانية الخاصة في حالات الاضطرابات والتوترات  الداخلية  ، وحيث إن القانون الدولي 

ضطرابات والتوترات لحقوق الإنسان لايحل المشكلات المحددة التي تنشأ خلال النزاعات المسلحة والا
الداخلية بل إنه غالباً ما يوقف تطبيق نصوصه في مثل هذه الحالات، وفي وقت تظل فيه الحقوق منطقية 

الذي توفره أحكام القانون الدولي  ولا يجوز المساس بها ، وتبدو حمايتها في الوقت نفسه دون المستوى
  .  ٩٨-٩٣، ص  ١٩٩٥الصادرة عام  ٤٤د المجلة الدولية للصليب الأحمر ، العد ةالإنساني ، نشر 

، دار مجدلاولي للنشر ، عمان ، الأردن ،  ١عمر سعد االله ، القانون الدولي الإنساني ، وثائق وآراء ، ط. د) ٣(
  .١١٧م ، ص٢٠٠٢
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يتضـــح ممـــا تقـــدم أن الإعـــلان المـــذكور قـــد جـــاء ليســـد الـــنقص فـــي الاتفاقيـــات الدوليـــة ومنهـــا 
  .    ١٩٧٧والبروتوكولين الإضافيين لعام  ١٩٤٩اتفاقيات جنيف الأربع 

  القضاء من التهجير القسري؟و التساؤل الذي يثار هو ما موقف 
  :للاجابة على هذا التساؤل سنبين موقف القضاء الدولي والوطني وكالآتي

  :موقف القضاء الدولي من جريمة التهجير القسري: أولاً 

جاء موقف القضاء متفقاً مع ما ذهبت إليه التشريعات الجنائية في جريمة التهجير القسري في 
ـــــــة ـــــــي،  ( اســـــــتخدام المصـــــــطلحات المختلف ـــــــل، النف ـــــــل  القســـــــري، الترحي ـــــــر، الإبعـــــــاد، النق التهجي

مــــع أن بعــــض المحــــاكم قــــد ميــــزت بــــين كــــل واحــــدة منهــــا بوصــــفها جريمــــة لهــــا ..... ) الإخــــلاء،
  . خصوصيتها التي تتميز بها عن الأخرى 

ويتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال لـــوائح الاتهـــام القضـــائية الموجهـــة إلـــى المجـــرمين الـــذين ارتكبـــوا هـــذه 
هــو الحــال فيمــا يتعلــق بمحكمــة نــورمبرغ ويوغســلافيا ، وكــذلك فيمــا يتعلــق بالقضــاء الجــرائم كمــا 

  .العراقي وغيرها من المحاكم 
تشـــترط المـــادة السادســـة مـــن النظـــام الاساســـي ) نـــورمبرغ(ففيمـــا يتعلـــق بالمحكمـــة العســـكرية 

أن تكون الجريمة ضد الإنسانية تابعة أو مرتبطة بـالجرائم ضـد السـلام أو جـرائم  لمحكمة نورمبرغ
ة فـي حالـة عـدم وجـود الانسـاني وبذلك لا تختص محكمـة نـورمبرغ بنظـر الجـرائم ضـد، الحرب

  .الحرب  أثناءوقعت  أن علاه حتىأو ارتباط بينها وبين الجرائم علاقة تبعية أ
فــي أعمــال النــازيين قبــل الحــرب مــع انهــا تمثــل جــرائم ضــد  وبــذلك لــم تنظــر محكمــة نــورمبرغ

الإنسانية ، وينتقد الفقه ما ذهبت إليه محكمة نورمبرغ لأن فكرة التبعية  أو الربط بـين جـرائم ضـد 
الإنسانية  والجرائم الأخرى لا مبرر لها والسبب الحقيقي لتجريم هذه الأفعال غير الانسـانية لأنهـا 

للإنســان التــي يجــب حمايتهــا  ولا يجــوز أن يفلــت مرتكبوهــا مــن العقــاب  تنفــي الحقــوق الأساســية
ســــواء ارتبطــــت بغيرهــــا مــــن الجــــرائم أم لــــم تــــرتبط بوصــــفها جــــرائم مســــتقلة ولهــــا كيانهــــا الــــذاتي 

  .)١(المستقل
ــــر الإبعــــاد والترحيــــل ( وفيمــــا يتعلــــق بأحكــــام الإدانــــة التــــي أصــــدرتها محكمــــة نــــورمبرغ التهجي

نيين أدانـــت محكمـــة نـــورمبرغ الممارســـات التـــي قامـــت بهـــا القـــوات النازيـــة للســـكان المـــد) الجمـــاعي
الجماعي للسكان المدنيين ، وقد عدتها جرائم ضـد ) بالإبعاد والترحيل القسري( المتمثلة بالتهجير 

  .الانسانية

                                                 
  .١٢٣علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق ،ص. د) ١(
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مخالفـــة )  الإبعـــاد للســـكان(وقـــد أشـــارة الأحكـــام الصـــادر عـــن المحكمـــة  بعـــدّ أعمـــال التهجيـــر 
قانون الـدولي المسـتقرة وعـدم مراعـاة للمبـادئ  الإنسـانية  الأساسـية ،إذ تـم إبعـاد المـدنيين لقواعد ال

إلى المانيا للعمل الإجباري في المهام الدفاعيـة والإنتـاج الحربـي وأعمـال أخـرى مماثلـة لهـا علاقـة 
جرائم بالمجهود الحربي وهذه الممارسات حسب التكييف القضائي الوارد في الحكم المذكور عدّت 

  .)١(حرب وفقاً لقواعد القانون الدولي
من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل الفردي أو الجماعي ) ٤٩(وتجدر الإشارة الى أن المادة 

  .من الاتفاقية نفسها )١٤٧(وجاء التأكيد عليها في المادة
لاحــتلال أن تقــوم مــن الاتفاقيــة المــذكورة فأنهــا تجيــز لدولــة ا) ٤٩الفقــرة الثانيــة مــن المــادة (أمــا 

بــاخلاء كلــي أو جزئــي لمنطقــة محتلــة معينــة اذا اقتضــى ذلــك أمــن الســكان او لأســباب عســكرية 
  .قهرية ، ويختلف الاخلاء عن الإبعاد أو الترحيل 

فــالأول يهــدف إلـــى المحافظــة علــى أمـــن الســكان وســلامتهم لأســـباب قــد تقتضــيها الضـــرورات 
  .ا عدّ مشروعاً العسكرية ومن ثم يجب أن يكون مؤقتاً لذ

ـــل القســـري(امـــا التهجيـــر  فعلـــى العكـــس تمامـــاً فهـــو يحقـــق مصـــالح ســـلطة ) الإبعـــاد او الترحي
للســكان عــن ) الإبعـاد أو الترحيــل القســري(الاحـتلال التــي تهــدف إلــى تحقيقهـا مــن خــلال التهجيــر 

ظ على أمـن أماكن إقامتهم، فإذا قامت سلطة الاحتلال بالإخلاء واتخذت الإجراءات اللازمة للحفا
  .السكان المدنيين وسلامتهم ، فهذا يعد عملاً مشروعاً بحسب نص المادة أعلاه

وفي الاتجاه نفسه ذهب القضاء في المحكمة العسكرية الأمريكية في نورمبرغ ، وللتعرف على 
مــدى شــرعية قــرار ســلطات الاحــتلال العســكرية بــإخلاء منطقــة اوقطــاع معــين مــن الســكان يجــب 

  .ظروف والزمن الذي اتخذ فيه ذلك القرار التعرف على ال
نظــرت المحكمــة العســكرية الامريكيــة فــي نــورمبرغ  قضــية بهــذا  ١٩٤٨شــباط  ١٩وفــي تــاريخ 

الشـــأن ، ورأت المحكمـــة أن قـــرار الإخـــلاء القســـري للســـكان الـــذي اتخـــذه احـــد القـــادة كـــان مبـــرراً 
  .)٢(لأسباب عسكرية ملحة

                                                 
  .٢٥١- ٢٥٠،مرجع سابق،ص: رشاد السيد. د) ١(
 من المادة) ج(بانتهاك أحكام الفقرة) لوثر ريندولك (نظرت المحكمة قضية الاتهام الموجهة الى الجنرال ) ٢(

إن القوات  التي كانت تحت أمرته دمرت الممتلكات الخاصة والعامة عند  إذلاهاي ، تفاقيةامن ) ٢٣(
لوثر ( كذلك امر الجنرال. انسحابها وذلك لعدم استفادة الاعداء منها وهو جزء من سياسة الأرض المحروقة 

ين النرويج وذلك في تشر  بالاخلاء الجبري للسكان المحليين من المناطق الواقعة في اقصى شمال) ريندولك 
ت المحكمة العسكرية دونتيجة لهذا القرار تم تفادي خسائر مباشرة في الارواح في حين ع ١٩٤٤الاول عام 
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علــى أن الترحيــل الإجبــاري جريمــة حــرب ايــاً ) ب/ ٦( كمــا أن نــص ميثــاق نــورمبرغ فــي المــادة
عمليــات الترحيــل الإجبــاري )٦(مــن المــادة )ج(كــان الغــرض مــن هــذا الترحيــل ، كمــا عــدّت الفقــرة 

  .للمدنيين جريمة ضد السلام 
الحـرب العالميـة الثانيـة قامـت القـوات النازيـة بطـرد السـكان المـدنيين مــن  أثنـاءوفـي 

أوربــا وقــد أدانــت المحكمــة جــرائم الطــرد هــذه وفــي القضــية  الأراضــي التــي تحتلهــا فــي
أدانــت المحكمــة بعــض المتهمــين  ، إذ The EinsaTrgruppen Caseالمعروفــة 

الالمــان لارتكــابهم  جــرائم الطــرد الإجبــاري للســكان  المــدنيين مــن الأراضــي البولنديــة 
ا القــوات الألمانيــة خــلال وكــذلك مــن أراضــي الالــزاس واللــورين وغيرهــا مــن الأراضــي التــي احتلتهــ

  .)١(الحرب العالمية الثانية
ــــــــــتهم الموجهـــــــــــــة إلـــــــــــــى  ــــــــابقة مـــــــــــــن خـــــــــــــلال الـــ ومـــــــــــــا يتعلـــــــــــــق بمحكمـــــــــــــة يوغســـــــــــــلافيا الســـــ

غيـــر مـــذنب بـــتهم ) ميلوميرســـتاكيتش(وجـــدت المحكمـــة الابتدائيـــة أن المـــتهم )٢()ميلوميرســـتاكيتش(
بوصــفها جريمــة ) النقــل القســري(معينــة ومنهــا التهمــة الثامنــة ارتكــاب أعمــال أخــرى غيــر إنســانية 

بوصـفه ) الترحيـل(ضد الإنسانية  لكنها وجدته مذنباً فيما يتعلق بتهم أخرى ومنها التهمة السـابعة 

                                                                                                                                            
أن الأسباب التي تذرع بها ) ايدنفونمانشتاين(في قضية المارشال  ١٩٤٩في هامبورغ في كانون  الأول عام 

وردت في لائحة إذ ن بهذا العدد الكبير ،المارشال لنقل اعداد كبيرة من السكان غير كافية لتبرير نقل السكا
برر  إذ، ١٩٤٤الاتهام التي وجهت اليه اتهامه بأبعاد وإخلاء السكان المدنيين من اوكرانيا في صيف عام 

الإجراءات التي اتخذها بنقل هذه الاعداد الكبيرة من السكان لمقتضيات  الضرورة العسكرية كحرمان العدو 
ايدي عاملة  وقد عدت المحكمة الأسباب التي تذرع بها وقدمها  وصفهملسكان بمن إمكانية الاستفادة من ا

  .لتبرير نقل السكان غير كافية
  .٢٥٦و٢٥٥د رشاد السيد المرجع السابق ص .ا     

حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة ،دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، :سامح جابر البلتاجي . د) ١(
  ٥٣ص ،هامش ٢٠٠٧

والمؤرخة في )المشار إليها فيما بعد بصحيفة الاتهام (الادعاءات الواردة في صحيفة الاتهام الواردة ) ٢(
والأفعال غير الإنسانية ) ةعالتهمة الساب(الترحيل القسري (وجهت الى المتهم التهم الآتية  ١١/٤/٢٠٠٠

 ٣٠تغطي صحيفة الاتهام الفترة الواقعة بين و ...)أو جريمة ضد الإنسانية  التهمة الثامنة ) النقل القسري(
قضية  ٢٠٠٣الابتدائية الصادر في كمة ، وللمزيد انظر ملخص حكم المح٣٠/٩/١٩٢٢و  ٤/١٩٩٢/

  .IT-97-24-T    مقيد بسجل المحكمة برقم) ميلوميرستاكيتش(المدعي العام ضد 
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رستاكيتش بالسجن مدى جريمة ضد الإنسانية وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على ميلومي
  .)١(الحياة

يتضح مما سبق أن كلاً من الترحيل والنقل القسري يختلف عـن الآخـر مـع أن كـلاً منهمـا يعـد 
  .)٢(جريمة ضد الإنسانية

يتضـح ممـا سـبق أن القضــاء ميـز بـين النقــل القسـري والترحيـل والإبعــاد فـي محكمـة يوغســلافيا 
  .مهما اختلف وصفها السابقة وقد عدتها جرائم يعاقب مرتكبها

 ة لـم تتناولهـا التشـريعات السـابقة،أما موقف القضاء العراقـي فإنـه سـبق أن بينـا أن هـذه الجريمـ
، ولا القضــاء العراقــي فــي  ٢٠٠٣قبــل عــام  أذ لــم تشــير صــراحة الــى مصــطلح التهجيــر القســري 
وقـد تـم  ا،ضـمنفـي نصـوص قـانون العقوبـات ذلك الوقـت ، علـى الـرغم مـن وجـود هـذه الجريمـة ، 

  . كما هو الحال اليوم مع اختلاف أساليبها وأهدافها ومرتكبيهاارتكابها 
  

كانـت هنـاك نـداءات كثيـرة بتشـكيل محكمـة جنائيـة لمعاقبـة قيـادات النظـام  ٢٠٠٣أما بعد عام 
، وفعلاً تم تشكيل المحكمة الجنائية العراقية المختصـة بـالجرائم ضـد الانسـانية بالقـانون  )٣(السابق
وتـــم تشـــكيل . )٤(٢٠٠٥لســـنة ) ١٠(التـــي ألغيـــت فيمـــا بعـــد بالقـــانون رقـــم  ٢٠٠٣لســـنة ) ١(رقـــم 

  . المحكمة الجنائية العراقية العليا والتي سبق التطرق إليها

                                                 
  .١، القانون الدولي الإنساني  دليل للأوساط الأكاديمية ، مرجع سابق ، ص شريف عتلم) ١(
يرتبط كل من الترحيل والنقل القسري باخلاء الافراد على نحو غير طوعي وغير قانوني من الأراضي التي ) ٢(

د الدولة يقيمون فيها لكن ليسا مترادفين في القانون الدولي العرفي فالترحيل يفترض النقل الى خارج حدو 
. من قرار الحكم  ٦٧٤بينما النقل القسري يرتبط بعمليات النزوح داخل الدولة وذلك حسبما ورد في الفقرة 

  :الابتدائية تؤكد بأن الترحيل يضم من حيث الجوهر امرين حكمة والم
  .اخذ شخص ما من المكان الذي يتمتع فيه بأقامة قانونية  - أ

ان المصالح المحمية نتيجة خطر كما عدت ،  نلسلطات المعنية بهذا الشأانتزاع الحماية التي توفرها ا -ب
دون تدخل معتد ،حسبما ورد من الترحيل تتمثل في حق الإفراد في البقاء في ديارهم ومجتمعاتهم المحلية 

  .قرار الحكم  ضد ميلو مير ستاكيتش ، مصدر سابق ٦٧٧في فقرة 
  ١٠٥هاتف محسن كاظم الركابي ، مرجع  سابق ، ص  )٣(
بالعدد ) الوقائع العراقية(وعدّ نافذاً من تاريخ نشره بالجريدة  الرسمية ، إذ نشر القانون في الجريدة الرسمية  )٤(

   .١٨/١٠/٢٠٠٥بتاريخ ) ٤٠٠٦(
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النظـــر فـــي الجـــرائم ضـــد الإنســـانية، وأحـــد هـــذه ومـــن ضـــمن اختصاصـــات المحكمـــة المـــذكورة 
إلا أنهـــا اقتصـــرت علـــى ). د –أولاً /١٢(الجـــرائم هـــي جريمـــة التهجيـــر القســـري وذلـــك وفقـــاً للمـــادة 

  . ١/٥/٢٠٠٣ولغاية  ١٧/٧/١٩٦٨النظر في هذه الجريمة التي وقعت ضمن الفترة الزمنية من 
ون النظــر فيهــا مــن قبــل المحكمــة فيكــ ١/٥/٢٠٠٣أمــا إذا ارتكبــت هــذه الجريمــة بعــد تــاريخ 

ـــة رقـــم  ـــة العراقيـــة التـــي شـــكلت بموجـــب قـــرار ســـلطة الائـــتلاف المؤقت لســـنة  ١٣(الجنائيـــة المركزي
  . المعدل النافذ ١٩٦٩لسنة ) ١١١(وتطبق المحكمة قانون العقوبات العراقي رقم ) ٢٠٠٤

وبذلك يلزم  ،الدوليةمن الجرائم الفصل بأن جريمة التهجير القسري  يتضح من خلال هذه
الــركنين المــادي والمعنــوي التــي يتطلــب  الجريمــة ،تــوافر ركــن دولــي خــاص بهــا، اضــافة الــى لقيـام 

  .أخرى قيام أي جريمة 
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 ا�	�� ا�����
��ب ���� ا����� ا���ي وا��  ��ر�ار

�������# "!  ار ا���
تتعدد صور ارتكاب جريمة التهجير القسري، وتبعاً لذلك تختلف الآثار المترتبة على 

  : ارتكابها ، وهذا ما سنتناوله في ثلاثة مباحث وكالآتي 
  . صور ارتكاب جريمة التهجير القسري:  المبحث الأول
  .القسريالجوانب الاجرائية في تحريك الدعوى الجزائية في جريمة التهجير :  المبحث الثاني
  .  العقاب على جريمة التهجير القسري :المبحث الثالث
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 ا��'&� ا%ول
��ب ���� ا����� ا���ي� ��ر ار

إن الجريمة الدولية هي واقعة إجرامية مخالفة لقواعد القانون الدولي تضر بمصالح الدول 
  .)١(التي يحميها هذا القانون

القسري هو شخص طبيعي، وهذا الشخص قد وتجدر الإشارة إلى أن محل جريمة التهجير 
يكون مواطناً أو أجنبياً ، وإذا كان مواطناً هل تم تهجيره داخل إقليم الدولة أم إلى خارج الإقليم؟ 
وفي حال كونه أجنبياً فهل هو أجنبي مقيم بصورة عادية أم أنه لاجئ؟ وإذا كان أجنبياً عادياً هل 

؟ وما هي صور جريمة التهجير القسري ؟ إن الإجابة  وجوده في الإقليم مشروع أم غير مشروع
  :عن هذه التساؤلات سوف نتناولها في ثلاثة مطالب وكالآتي 

  .التهجير القسري للمواطنين: المطلب الاول
  .التهجير القسري للأجانب: المطلب الثاني
  .التهجير القسري للاجئين: المطلب الثالث

  
 -ا��)!# ا%ول  -

 �!��ا+*�(ا����� ا���ي 
سبق أن بينا أن جريمة التهجير القسري قد تكون في صورة نقل قسري للمجنى عليه من 

غالباً ما (منطقة إلى أخرى داخل إقليم الدولة وقد تكون في صورة تهجيره إلى خارج إقليم الدولة 
 لذا لابد من التعرف على الشخص بصفته مواطناً، وسوف نبحث السلوك) يعبر عنها بالترحيل

  : الإجرامي في تهجيره في أربعة فروع وكالآتي 
  للمواطنين) النقل القسري(موقف الاتفاقيات الدولية من التهجير القسري  :الفرع الأول

  موقف التشريعات الوطنية من النقل القسري للمواطنين :الفرع الثاني 
  :موقف الفقه من النقل القسري للمواطنين :الفرع الثالث
 وقف القضاء من النقل القسري للمواطنينم :الفرع الرابع
  
  
  

-�10 ا��	���0ت ا�.و��� -( ا����� : ا�	ع ا%ول
 �!��ا+*�() ا�*�� ا���ي(ا���ي 

                                                 
  . . ٤٩٤٩، ص، ص١٩٨٦١٩٨٦القانون الدولي الجنائي، القاهرة، القانون الدولي الجنائي، القاهرة، : : عبد الرحيم صدقي عبد الرحيم صدقي . . دد  ))١١((
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  . ١٩٤٩يعد النقل القسري للمواطنين مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 
من الجرائم ضد للمواطنين من أخطر أوجه هذا النوع ) النقل القسري(ويعد التهجير القسري 

الإنسانية ، وغالباً ما يرتكب من دون أن يثير اهتمام المجتمع الدولي إلا بعد بلوغه مستوى من 
للسكان أهدافاً معينة كتوطين المتفرقين ) النقل القسري(ويخدم التهجير القسري . الخطورة

ي تشريد الأقليات الدينية المشردين، وتطوير المنطقة التي ينقلون إليها اقتصادياً، وقد يكون سبباً ف
  .)١(أو العرقية

وقد تم إبرام اتفاقيات دولية عديدة تؤكد على حق المواطن في العيش في بلده بحرية 
تامة، وتضمنت الكثير من هذه الاتفاقيات مواداً تحظر ترحيل المواطنين الأصليين وتحث على 

  : حمايتهم وأدماجهم في المجتمع ومنها
السكان الأصليين والقبليين وإدماجهم في المجتمع العام للبلدان اتفاقية بشأن حماية 

  : منها على ما يأتي ) ١٢(إذ نصت المادة . )٢(١٩٥٧المستقلة 
من المناطق التي اعتادوا سكناها من دون موافقتهم  )٣(لا يجوز ترحيل السكان المعنيين –١( 

طنية لأسباب تتعلق بالأمن القومي الحرة إلا في الحالات التي تجيزها القوانين واللوائح الو 
  . أو لمصلحة التنمية الاقتصادية الوطنية أو صحة السكان المذكورين

إذا اقتضى الإجراء في مثل هذه الحالات ترحيل هؤلاء السكان كإجراء استثنائي، تعطى لهم  – ٢
هم أراضٍ لا تقل جودة عن الأراضي التي كانوا يشغلونها من قبل، وتكفي لسد احتياجات

الحالية وتطورها في المستقبل وفي الحالات التي تتاح فيها فرص استخدام بديلة تمنح لهم 
تعويضات مع توفير ضمانات مناسبة إذا فضل هؤلاء السكان الحصول على تعويض 

  . نقدي أو عيني
                                                 

النقل القسري وتم ابعاد  ثلاثة ملايين أوكراني الى سبيريا عام النقل القسري وتم ابعاد  ثلاثة ملايين أوكراني الى سبيريا عام ) ) السابقالسابق((وقد ارتكب الاتحاد السوفيتي وقد ارتكب الاتحاد السوفيتي     ))١١((
ألف شخص من شعوب جنوب ألف شخص من شعوب جنوب ) ) ٨٠٠٨٠٠((ما لا يقل عن ما لا يقل عن   ١٩٤١١٩٤١ورحل بعد الهجوم الألماني عام ورحل بعد الهجوم الألماني عام ١٩١٧١٩١٧

ريقي قسراً عبر ريقي قسراً عبر القوقاز الى سبيريا كذلك استخدم في سياسة الفصل العنصري ، إذ تم نقل ثلاثة ملايين أفالقوقاز الى سبيريا كذلك استخدم في سياسة الفصل العنصري ، إذ تم نقل ثلاثة ملايين أف
الى ولايات متبعثرة في إقليم جنوب الى ولايات متبعثرة في إقليم جنوب   ااعشرين عاماً وكان الهدف من هذه السياسة نفي السود من جنوب إفريقيعشرين عاماً وكان الهدف من هذه السياسة نفي السود من جنوب إفريقي

إفريقيا ومن ثم أعطيت هذه الولايات استقلالها حتى لا يدخل السود الى جنوب إفريقية إلا عمالاً مهاجرين إفريقيا ومن ثم أعطيت هذه الولايات استقلالها حتى لا يدخل السود الى جنوب إفريقية إلا عمالاً مهاجرين 
  . . ليليولكن الولايات فشلت في الحصول على الاعتراف الدو ولكن الولايات فشلت في الحصول على الاعتراف الدو 

  . . ٤٣٥٤٣٥وكذلك هامش صوكذلك هامش ص. . ٤٣٤٤٣٤سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، صسوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص. . دد: : ينظر ينظر   
 .١٩٥٩يونيه / حزيران  ٢أن هذه الاتفاقية أصبت نافذة في ) ٢(
يشار الى السكان الأصليين وغيرهم من القبليين وشبه يشار الى السكان الأصليين وغيرهم من القبليين وشبه ((من هذه الاتفاقية بأنه من هذه الاتفاقية بأنه ) ) ٣٣((فقرة فقرة ) ) ١١((جاء في المادة جاء في المادة     ))٣٣((

  ). ). سكان المعنيينسكان المعنيين((القبليين بـ القبليين بـ 
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يمنح الأفراد الذين تم ترحيلهم بهذه الطريقة تعويضاً كاملاً عن أية خسارة أو ضرر ناتج  – ٣
  ).عن الترحيل

فقد جاءت . )١(١٩٨٩أما الأتفاقية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة 
هذه الاتفاقية لاعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية حماية السكان 

، إذ تم اتخاذ المقترحات على شكل اتفاقية إذ تراجع اتفاقية حماية  ١٩٥٧الأصليين والقبليين 
منها ) ١٦(دة ، التي أكدت أيضاً حظر الترحيل فجاء في الما ١٩٥٧السكان الأصليين والقبليين 

  : على أنه 
مع مراعاة الفقرات التالية من هذه المادة لا يجوز ترحيل الشعوب المعنية من الأراضي  –١( 

  . التي تشغلها
إذا اقتضى الأمر ترحيل هذه الشعوب كتدبير استثنائي، لا يجوز أن يتم هذا الترحيل إلا  – ٢

ى موافقتها لا تتم عمليات الترحيل إلا بموافقتها الحرة والواعية، وعندما يتعذر الحصول عل
بعد تنفيذ إجراءات ملائمة تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية بما في ذلك عند 

  . الاقتضاء، تحقيقات عامة تتاح فيها للشعوب المعنية إمكانية تمثيلها بصورة فعلية
ليدية بمجرد زوال تتمتع هذه الشعوب، كلما أمكن، بالحق في العودة إلى أراضيها التق – ٣

  . الأسباب التي قام عليها الترحيل
إذا كانت هذه العودة غير ممكنة حسبما يقرر باتفاق، أو من خلال إجراءات مناسبة في  – ٤

حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تمنح هذه الشعوب في جميع الحالات الممكنة أراضي 
اضي التي كانت تشغلها من قبل، تعادل في جودتها ووضعها القانوني، على الأقل، الأر 

وفي الحالات التي تفضل . وتكون ملائمة لمواجهة احتياجاتها الحالية وتنميتها المستقبلية
فإنها تعوض على هذا النحو مع . فيها الشعوب المعنية أن تتلقى تعويضاً نقدياً أو عينياً 

  . إعطائها ضمانات مناسبة
ذه الطريقة تعويضاً كاملاً عن أية خسارة أو ضرر يمنح الأشخاص الذين يتم ترحيلهم به – ٥

 .)٢()يلحقان بهم بسبب الترحيل
كما ) بالنقل القسري(وكثيراً ما تتذرع الدول بحجج واهية من أجل القيام بالتهجير القسري 

،إذ نقلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد  (Pearl Harbaur)حصل بعد هجوم اليابان على 

                                                 
  . . ١٩٨٩١٩٨٩يونيه عام يونيه عام / / حزيران حزيران   ٢٧٢٧اعتمدت يوم اعتمدت يوم     ))١١((
   ١٩٨٩ام من الاتفاقية بشأن الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة لع) ١٦(المادة   )٢(
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المية الثانية مئة ألف أمريكي من أصل ياباني إلى شرق جبال الروكي وقد دخولها الحرب الع
  . اقتنعت المحكمة الأمريكية العليا تذرع السلطات آنذاك بالنقل لأسباب أمنية

لأنها تخضع للاختصاص  )١(وقد ظلت مثل هذه الممارسات خارج نطاق الاهتمام الدولي
ها بصورة غير مباشرة في الإعلان العالمي القضائي الحصري للدولة حتى تمت الإشارة إلي

منه عدم تعرض الشخص لتدخل في حياته الخاصة أو ) ١٢(لحقوق الإنسان ، إذ أكدت المادة 
من الإعلان حق كل فرد في التنقل واختيار محل ) ١٣/١(أسرته أو مسكنه، كما أكدت المادة 

بالحقوق المدنية والسياسية في المادة إقامته داخل حدود دولته وهذا ما أكده العهد الدولي الخاص 
)١٢/١ .(  
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إن من حقوق الإنسان وحريته هو أنه حر غير مقيد في تنقله وفي اختياره للمكان الذي 
في ذلك بلده والعودة يرغب فيه للإقامة داخل حدود بلده، كذلك حقه في مغادرة أي بلد يشاء بما 

إليه ، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية، ومع أن الإعلان في بداية الأمر لم يكن ذا قوة قانونية بل ذا قوة معنوية وأدبية، إلا 

لإطار، ولكن بمرور الوقت وتبني الأمم أنه كان في غاية الأهمية للتمهيد لخطوات تالية في هذا ا
المتحدة لهذا الإعلان اتجه الرأي واستقر إلى تحويل تلك الحقوق والحريات إلى إلزام الدول 

لذا فقد أصبح تضمين تلك الحقوق والحريات  ).٢(االأعضاء بها وتعمل على تنفيذها نحو شعوبه
لحفاظ على هذه الحقوق والحريات في أغلب التشريعات الوطنية إذ تتضمن نصوصاً قانونية ل

  : وسنتناول ذلك في بندين وكالآتي . )٣(سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر الأساسية
  التشريعات الدستورية  :البند الأول

  التشريعات العقابية  :البند الثاني 
  

  التشريعات الدستورية : أولاً 

                                                 
  . . ٤٣٥٤٣٥  ––  ٤٣٤٤٣٤سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، صسوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص. . دد    ))١١((

  . . ٣٢٣٢مرجع سابق، هامش صمرجع سابق، هامش ص: : طارق حسين الباقورى طارق حسين الباقورى . . دد    ))٢٢((
دراسات حول الدستور العراقي، مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية، : علي يوسف الشكري . د: ينظر 
  . ٢٣٦، ص٢٠٠٨، النجف الأشرف، ١ط

  . ٧ينظر الدكتور طارق حسين الباقورى مرجع سابق، ص
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الافعال ولا تحدد لها العقوبات ، الا أنها تضع  رغم ان النصوص الدستورية لاتجرم
المبادئ العامة للتجريم، والخطوط الاساسية لكي يقوم المشرع بتشريع القوانين العقابية لما ينسجم 
مع الدستور وسوف نوضح اهم النصوص الدستورية التي تضمنت نصوصاً تمنع التهجير 

  : القسري وكالآتي 
الملغي أكدت على صيانة الحرية  ١٩٢٥ساسي العراقي من القانون الأ) ٧(أن المادة 

الشخصية لجميع سكان العراق وعدم جواز القبض على أحدهم أو توقيفه أو إجباره على تبديل 
سكنه أو تعرضه لقيود ، وكذلك أكدت أن التعذيب ونفي العراقيين الى خارج المملكة العراقية 

قد قدم أكثر من ضمانة قانونية لمنع التعذيب والنفي ) ٧(ممنوع منعاً باتاً ويبدو أن نص المادة 
  )١(.الى الخارج ، وهي ضمانات أكدتها الإعلانات والاتفاقيات الدولية

وعلى الرغم من عدم الإشارة في القانون المذكور بشكل صريح الى جريمة التهجير 
  )٢(.دنية والسياسيةبل تميز بتناول للحقوق الم) الترحيل أو النقل أو الأبعاد القسري(القسري 

أما في الدساتير المؤقتة الأخرى في العراق فلم يذكر فيها هذه الجريمة ولكن قانون إدارة 
إشارة ) ٦(، فقد جاء في المادة ) الذي يعد بمثابة دستور مؤقت( ٢٠٠٤الدولة للمرحلة الانتقالية 

 واضحة الى جريمة التهجير القسري ، إذ أكد أن الحكومة العراقية الانتقالية يجب أن تتخذ
خطوات فعالة لأنهاء إثار الأعمال التي قام بها النظام السابق التي نشأت عن التشريد القسري 
وإسقاط الجنسية ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الوظيفة الحكومية لأسباب 

  . سياسية أو عنصرية أو طائفية
عراقي أو إبعاده أو حرمانه من النافذ فقد تضمن حظر نفي أي  ٢٠٠٥أما بالنسبة لدستور 

 ١٩٧١من دستور مصر لعام ) ٥١(في الخصوص نفسه جاءت المادة و  )٣(العودة الى الوطن
لتحظر إبعاد الوطني عن البلاد أو منعه من دخولها وبمفهوم المخالفة يمكن عدّ جواز إبعاد 

  (٤).الأجنبي عن البلاد ومنعه من دخولها

م أن المشرع العراقي لم يشير صراحة إلى مصطلح التهجير القسري رغ: ثانياُ التشريعات العقابية
المعدل النافذ، إلا أنه تضمن العديد من  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(في قانون العقوبات العراقي رقم 

                                                 
 ١٠٥مرجع سابق، ص: فاضل عبد الزهرة الغراوي . د: ينظر  )١(
أحمد الموسوي، الضمانات القانونية لحقوق المواطن في الدساتير العراقية، الناشر الجمعية . د: ينظر ) ٢(

 ١٩، ص٢٠٠٥، بغداد، ٢العراقية لحقوق الإنسان، ط
 .النافذ  ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٤٤(المادة  ٣
  .النافذ ٢٠١٤من دستور مصر لعام ) ٦٣، ٦٢(المادتين  ٤
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الخاصة بأمن الدولة ) ١٩٤(النصوص التي تحتوي ضمنها تجريم التهجير القسري ومنها المادة 
) ٣٦(و كذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ) ٤٧٨(، )٤٢١( ،) ٣٣٤(الداخلي، والمواد 

، )٣٦٩(، وكذلك فعل المشرع المصري في قانون العقوبات إذ جرمها في المواد ١٩٩٤لسنة 
، وقد تم الاشارة إلى هذه المواد في الفصل الاول من هذه الرسالة لذا )٣٧٢(، )٣٧١(، )٣٧٠(

  . فنحيل اليها منعاً للتكرار
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للفقهاء مصطلحات عديدة إذ يطلق على الأشخاص الذي يتمتعون بجنسية دولة معينة 
. ذلك لأن القانون العام الداخلي يمييز بينهما. بما في ذلك مواطنين ورعايا )الوطنيين  (لفظ 

أما الرعايا . الحقوق السياسية كاملةالأشخاص الذي يمارسون  (Citoyens)فيقصد بالمواطنين 
(Sujects)  فهم الذين لا يمارسون الحقوق السياسية كالنساء والمحرومات من ممارسة الحقوق

إلا أنه من الناحية الدولية المواطن والرعية من . السياسية ، وكذلك المحكوم عليهم لعقوبة جناية
  .)١(الوطنيين على حد سواء

من تتوفر فيه شروط التمتع بجنسية (هو ) المواطن(لوطني ويرى آخر أن المقصود با
والدولة تحدد مواطنيها من خلال قانون الجنسية ، ) الدولة وبخلاف ذلك يكون الشخص أجنبياً 

وبذلك تكون قد حددت الأجانب بصورة غير مباشرة ويقوم المشرع في قانون الجنسية على بيان 
جنبي تاركاً ذلك التحديد إلى قوانين أخرى تتعلق من هو الوطني من دون أن يحدد من هو الأ

، فالجنسية )٢(بدخول وإقامت الأجانب في إقليم الدولة مثل قانون الإقامة وقانون الاستثمار وغيرها
والجنسية رابطة قانونية سياسية تربط شخصاً  )٣(هي المعيار الذي يمييز ما بين الوطني والأجنبي

لشخص والدولة تترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بينهما وهي بدولة فهي رابطة قانونية بين ا

                                                 
، مطبعة الإرشاد، بغداد، ، مطبعة الإرشاد، بغداد، ٢٢الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي، طالجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي، ط: : حسن الهداوي حسن الهداوي . . دد    ))١١((

  . . ١٢١٢، ص، ص١٩٦٨١٩٦٨

، ، ٢٠١١٢٠١١، المطبعة العربية، بيروت، ، المطبعة العربية، بيروت، ٢٢مركز الأجانب في القانون العراقي، طمركز الأجانب في القانون العراقي، ط: :   ياسين السيد طاهر الياسريياسين السيد طاهر الياسري    ))٢٢((
  . . ٢٣٢٣صص

، المطبعة العربية، ، المطبعة العربية، ١١، ط، ط))الجنسية ومركز الأجانبالجنسية ومركز الأجانب((القانون الدولي الخاص القانون الدولي الخاص : : ياسين السيد طاهر الياسري ياسين السيد طاهر الياسري     ))٣٣((
  . . ٢٧٢٧م، صم، ص٢٠١٢٢٠١٢بيروت بيروت 
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رابطة سياسية لأنها أداة لتوزيع الأفراد جغرافياً بين الدول وتجعل الشخص أحد أعضاء شعب 
  .)١(الدولة

وهذه الرابطة السياسية والقانونية التي تربط الفرد بالدولة تميزه عن الأجنبي، وتمتعه 
فة المواطنة، ويترتب على اتصافه بهذه الصفة التمتع بقسط أوفر من بالجنسية تسبغ عليه ص

الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي، ومن ثم لا يجوز إبعاده خارج إقليم الدولة التي ينتمي إليها، 
  .)٢(وليس في الوقت نفسه، لدولته أن ترفض السماح له بدخول إقليمها

يصبح مواطناً له حقوق وعليه واجبات ويعد وبذلك فإن الفرد الذي يحمل جنسية الدولة 
حق الفرد في العيش في دولته ركناً أساسياً في العلاقة بين الدولة ومواطنيها وعلى هذا الأساس 
لا تسمح قواعد القانون الدولي للدولة بطرد مواطنيها تعسفاً، وسواء أكان هذا الطرد فردياً أم 

التي تحظر الطرد التعسفي ) ٩(قوق الإنسان في المادة جماعياً وهذا ما أكده الإعلان العالمي لح
التي أصبحت تشكل في رأي الكثيرين قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي ، وكذلك إن المادة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد عدم جواز حرمان ) ١٢/٤(
حق المواطن في الدخول لبلاده عدم وجود واجب  الشخص تعسفاً من الدخول إلى بلاده ويوازي

قانوني على الدول الأخرى يلزمها باستقبال الأجانب باستثناء بعض الاتفاقيات المتعلقة بشؤون 
  .)٣(اللاجئين
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لفقهاء من النقل القسري، بعد أن تطرقنا إلى المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وآراء ا
سنتناول في هذا المطلب موقف القضاء ، إذ إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 

إلى مناطق أخرى من  (Srebrenuco)لإعداد من مسلمي البوسنة  Nicolicعدت نقل المتهم 
د ذكرت النقل القسري من نظام المحكمة ق) ٥(البلاد جريمة نقل قسري ، وإن لم تكن المادة 

  ).٤(صراحة
                                                 

الجنسية، المواطن، مركز الجنسية، المواطن، مركز ((القانون الدولي الخاص القانون الدولي الخاص : : غالب علي الداودي غالب علي الداودي . . حسن محمد الهداوي و دحسن محمد الهداوي و د. . دد    ))١١((
  . . ٣١٣١م، صم، ص١٩٨٨١٩٨٨، ، ١١، ط، ط١١، ج، ج))الأجانب وأحكامه في القانون العراقيالأجانب وأحكامه في القانون العراقي

  . . ١١١١الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي، مرجع سابق، صالجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي، مرجع سابق، ص: : حسن الهداوي حسن الهداوي . . دد  ))٢٢((

  . . ٤٣٢٤٣٢  ––  ٤٣١٤٣١سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، صسوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص. . دد  ))٣٣((

))44((     DDee  VVAABBRREESS,,  LLee  pprroocceessss  ddee  NNuurreemmbbeerrgg,,  RRccccuucciill  ddee  ccoouurrss  ddee  ppaaeeaaddeeiimmiicc  
iinnttoorrnnaattiioonnttcc,,  DDrrooiitt..tt,,  7700,,  11997744,,  PP..556622..  

    . . ٤٢٥٤٢٥  ––  ٤٢٤٤٢٤سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، صسوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص..دد
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وكذلك تضمن نظام المحكمة المذكورة النقل القسري بوصفه مخالفة جسيمة لاتفاقيات 
 ٢(بالنقل القسري بمقتضى المادة ) ناليتش ومارتينوفيتش(، إذ أدين المتهمان ١٩٤٩جنيف لعام 

من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة ، وهو الحكم الأول من نوعه الذي يتعرض ) ن/ 
من اتفاقية جنيف ) ١٤٧(لمثل هذه التهمة تحت هذا المسمى ، وقد دققت الدائرة الابتدائية المادة 

الفة جسيمة ،إذ أشير التعليق عليها إلى الرابعة التي عدت الترحيل والنقل غير المشروعين مخ
  . من الاتفاقية نفسها) ٤٩(و) ٤٥(مخالفة المادتين 

هي ذات صلة بالقضية الحالية ) ٤٩(وقد قررت الدائرة الابتدائية في المحكمة أن المادة 
وذكرت أن النقل القسري الفردي أو الجماعي علاوة على الترحيل للأشخاص المشمولين بالحماية 

لأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أية دولة أخرى محتلة أو غير من ا
تنطبق على ) ٤٩(محتلة هي أعمال محظورة بغض النظر عن الدافع من ورائها، فالمادة 

الأشخاص الواقعين في قبضة دولة الاحتلال وهي تحظر النقل من الأراضي المحتلة وداخلها 
  .)١(ء بوصفه نقلاً بدافع أمن السكان أو لأسباب عسكرية ملحةولكنها لا تحظر الأخلا

من النظام الأساسي للمحكمة المذكورة وكذلك التهمة الثامنة ) ز/  ٢(وإذا كانت المادة 
عشرة للمتهمين والحكم الصادر على أساسها تشير إلى النقل غير المشروع فلا بد أن يثار هنا 

  مشروع ؟ التساؤل الآتي، هل هناك نقل قسري 
من خلال قرار الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية في الدعوى التي تم تحريكها من  

فإنها لا تحظر الإخلاء بوصفه نقلاً بدافع أمن ) ناليتيليتش ومارتينوفيتش(المدعي العام ضد 
النقل الذي يكون دافعه رغبة الشخص  (السكان أو لأسباب عسكرية ملحة ، وخلصت إلى أن 

  .)٢( )لية في ترك المكان مشروع وقانوني الأص
أم لا يتم  )رغبة الشخص نفسه  (ولكي يتم تقرير ما إذا كان النقل مبنياً على أساس 

من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو ) ٣١(الرجوع إلى المادة  
  ).٣(معنوي

                                                 
؛ وينظر ؛ وينظر   ٢٨٢٨وو  ٢٧٢٧اط الأكاديمية، مرجع سابق، صاط الأكاديمية، مرجع سابق، صشريف عتلم، القانون الدولي الإنساني دليل للأوسشريف عتلم، القانون الدولي الإنساني دليل للأوس. . دد    ))١١((

، ، ١٩٩٩١٩٩٩سعيد الدقاق، القانون الدولي العام، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سعيد الدقاق، القانون الدولي العام، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، . . كذلك دكذلك د
  . . ٤٤٤٤صص

  . .   ((IITT  ––  9988  ––  3344  ––  TT))من الحكم الصادر في القضية المقيدة برقم  من الحكم الصادر في القضية المقيدة برقم  ) ) ٥١٩٥١٩((الفقرة الفقرة     ))٢٢((

الأضافي الثاني التي تجيز الإخلاء من أجل سلامة السكان أو الضرورة الأضافي الثاني التي تجيز الإخلاء من أجل سلامة السكان أو الضرورة من البروتوكول من البروتوكول ) ) ١٧١٧((المادة المادة   ))٣٣((
  . . ٤٣١٤٣١سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، صسوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص. . دد. . العسكرية الملحة وبعكس ذلك تعد جريمة ضد الإنسانيةالعسكرية الملحة وبعكس ذلك تعد جريمة ضد الإنسانية
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التي يتم إجراء أعمال النقل القسري وإن تجريم هذا النقل يعتمد بالضرورة على الأهداف 
من أجلها، فإذا أرادت الدولة حماية السكان من خطر فيكون النقل مشروعاً حتى إن كان قسرياً 

  .)١(كتجنب كارثة إنسانية كما في حالة وجود بركان على وشك الانفجار
 -ا��)!# ا���23  -

 ا����� ا���ي �:��#3

تعد جريمة التهجير القسري من الجرائم الدولية لذا فإنها قد تقع على مواطن الدولة وقد 
إبعاد أو طرد أو ترحيل أو إخراج (تقع على الأفراد الأجانب ، وذلك عند تعسف الدولة في 

من دون وجه حق ومن دون مبررات يسمح بها القانون الدولي، وبذلك تتحقق الجريمة، ) الأجانب
دولة بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، وكما بينا سابقاً بأن هذه الجريمة قد تكون في لقيام ال

صور عديدة كجريمة ضد الإنسانية أو جريمة من جرائم الإبادة الجماعية أو جريمة حرب عندما 
يكون المجنى عليهم من مواطني الدولة فالجريمة لا تختلف كثيراً عندما يكون ضحايا هذه 

  . الأجانبالجريمة من 
  . وقد تناولنا هذه الجريمة في إحدى صورها عندما يكون الضحايا من مواطني الدولة

وسنبحث في صورة أخرى من صور هذه الجريمة عندما يكون الضحايا من الأجانب 
عن الدولة، كما لابد من التمييز بين الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعبر عن سيادتها ، وتعد 

م بإبعاد أو ترحيل أو طرد الأجانب ولأسباب مختلفة وبين تعسف السلطات تجاه مشروعة فتقو 
الأجانب ، ما ينتج عنها الجريمة عند تحقق أركانها كافة التي سبق التطرق إليها، لذا سنقسم هذا 

  : المطلب على فرعين وكالآتي 
  .مركز الأجانب: الفرع الأول
  .إبعاد الأجانب: الفرع الثاني

  
  
  
  
  

آ; ا%��3#:  ا%ولا�	ع - 

                                                 
  ::، وكذلك ينظر، وكذلك ينظر  ٤٣٥٤٣٥سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، صسوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص. . دد  ))١١((

  VV..  VV..  PPeellllaa,,  LLaa,,  CCooddiiffiiccaattiioonn  dduu  DDrrooiitt  PPeennaall  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  iinn  RReevv..  ggeenn,,  ddeerr..  IInntteerrnn,,  
PPuubb,,  11995522,,  PP..442200..      
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ينظم المشرع في كل دولة مركز الأجانب، وتحديد هذا المركز هو من اختصاص 
  .)١(القانون الداخلي للدولة 

وتقوم كل دولة عند تحديد مركز الأجانب إلى وضع قواعد قانونية تنظم أمر قبول 
في الحياة العامة،  الأجانب وما يتفرع عن ذلك من حقوق والتزامات كذلك تقوم بتنظيم حقوقهم

، وعادة ما يقوم المشرع بتنظيم مركزه من لحظة دخوله إليها وإقامته )٢(وحقوقهم في الحياة والعمل
الوضع القانوني للأجنبي في دولة لا  (فيها حتى خروجه منها والمقصود بمركز الأجنبي بأنه 

تحديد ما له من حقوق وما ينتمي إليها بجنسيته، والذي تحمله مجموعة من القواعد القانونية ل
  .)٣( )عليه من التزامات 

وللدولة حق بسط سلطتها على الأجانب المتواجدين في أراضيها، إذ تحدد مركز 
الأجانب من خلال تشريعها الداخلي وذلك استناداً إلى حق السيادة الإقليمية فالدولة هي صاحبة 

واعتبارات تراعيها الدولة عند تنظيم  السيادة والسلطات على أراضيها وتمارس حقها وفق ضوابط
مركز الأجانب، وعلى الرغم من جدية الدولة في تنظيم مركز الجانب في إقليمها، إلا أن هذه 

وبعد معرفة مركز الأجانب، . )٤(الحرية مقيدة باتفاقات دولية وأعراف اعتادت الدول على انتهاجها
  لذا لابد من معرفة من هو الأجنبي ؟ 

علان العالمي المتعلق بحقوق الإنسان للإفراد الذين ليسوا من مواطني البلد فقد عرفه الإ
مع ) أجنبي(لأغراض هذا الإعلان ينطبق مصطلح  (، في المادة الأولى منه )٥(الذي يعيشون فيه

إيلاء المراعاة الواجب للشروط الواردة في المواد اللاحقة، على أي فرد يوجد في دولة لا يكون 
  .)من رعاياها 

                                                 
  . . ٢٣٣٢٣٣، مرجع سابق، ص، مرجع سابق، ص١١غالب علي الداودي، جغالب علي الداودي، ج. . حسن محمد الهداوي، دحسن محمد الهداوي، د. . دد    ))١١((

  . . ٢٤٥٢٤٥غالب علي الداودي، المرجع السابق، صغالب علي الداودي، المرجع السابق، ص. . حسن محمد الهداوي، دحسن محمد الهداوي، د. . دد    ))٢٢((

، المطبعة العربية، ، المطبعة العربية، ١١، ط، ط))ة ومركز الأجانبة ومركز الأجانبالجنسيالجنسي((القانون الدولي الخاص القانون الدولي الخاص : : ياسين السيد طاهر الياسري ياسين السيد طاهر الياسري     ))٣٣((
  . . ٢٩٤٢٩٤، ص، ص٢٠١٢٢٠١٢لبنان لبنان 

  . . ٣٠٥٣٠٥المرجع نفسه ، صالمرجع نفسه ، ص  ))٤٤((

ديسمبر ديسمبر / / كانون الأول كانون الأول   ١٣١٣المؤرخ في المؤرخ في   ١٤٤١٤٤//٤٠٤٠اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم     ))٥٥((
١٩٨٥١٩٨٥ . .  
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هو الذي لا يتمتع بالجنسية الوطنية لدولة من الدول، أو هو من لا يحمل :  فالأجنبي
  .)١(جنسية الدولة التي يقيم فيها

المعدل فقد  ١٩٧٨لسنة ) ١١٨(أما المشرع العراقي في قانون إقامة الأجانب النافذ رقم 
  .)٢( )ع بالجنسية العراقية كل من لا يتمت (من المادة الأولى بأنه  )٦(عرف الأجنبي في الفقرة 

هو ) أي لا يحمل الجنسية العراقية(ووفقاً لهذا التعريف فإن كل شخص غير عراقي 
أجنبي، كما أن الدولة عندما تقوم بتحديد مواطنيها في قانون الجنسية فإنها تكون وبصورة غير 

مشرع الوطني مباشرة ، قد حددت من هم الأجانب عنها، فإنه في كثير من الأحيان يقوم ال
، من خلال قانون الجنسية من دون أن يحدد من هو الأجنبي تاركاً ذلك لقوانين )٣(بتحديد الوطني

أخرى تتعلق بدخول وإقامة الأجانب في إقليم الدولة مثل قانون الإقامة وقانون الاستثمار وغيرها 
  .)٤(من القوانين ذات العلاقة
 إ��4د ا%��3#:  ا�	ع ا���23

تعرفنا على الأجنبي ومركزه داخل الدولة وأصبح يتمتع بالكثير من الحقوق التي بعد أن 
أقرتها الإعلانات والمواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية، فالأجنبي يتمتع بحق الإقامة 
ة والتنقل والمغادرة، والأجنبي ، قد يخرج من الدولة اختيارياً من جانبه فإن حق الأجنبي في مغادر 

كالإعلان العالمي لحقوق . )٥(إقليم الدولة من الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي كأصل عام
وإعلان حقوق الإنسان للأفراد . )٧(والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. )٦(الإنسان

  .)٨(الذين ليسوا من مواطني الدولة التي يعيشون فيها
                                                 

، ،   ١١يوسف المصري ، تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص ، القاهرة ، طيوسف المصري ، تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص ، القاهرة ، ط. . ، د، د  أيناس محمد البهجيأيناس محمد البهجي. . دد    ))١١((
  .  .  ٢٣٢٣، ص، ص  ٢٠١٣٢٠١٣

  . . المعدلالمعدل  ٢٠٠٦٢٠٠٦لسنة لسنة ) ) ١٣١٣((من قانون الاستثمار العراقي النافذ رقم من قانون الاستثمار العراقي النافذ رقم ) ) طط//١١((ورد نفس التعريف في المادة ورد نفس التعريف في المادة     ))٢٢((

المعدل النافذ العراقي وذلك المعدل النافذ العراقي وذلك   ١٩٧٢١٩٧٢  لسنةلسنة) ) ٦٥٦٥((فقد عرف المشرع العراقي في قانون الاحوال المدنية رقم فقد عرف المشرع العراقي في قانون الاحوال المدنية رقم       ))٣٣((
  ).).الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقيةالشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية((بأنه بأنه ) ) ٩٩//١١((في المادة في المادة 

  . . ٢٣٢٣ياسين السيد طاهر الياسري، مركز الأجنبي في القانون العراقي، مرجع سابق، صياسين السيد طاهر الياسري، مركز الأجنبي في القانون العراقي، مرجع سابق، ص    ))٤٤((

لحقوقية، لبنان لحقوقية، لبنان ، منشورات الحلبي ا، منشورات الحلبي ا١١المدخل الى الجنسية ومركز الأجانب، طالمدخل الى الجنسية ومركز الأجانب، ط: : حفيظة السيد الحداد حفيظة السيد الحداد . . دد    ))٥٥((
  . . ٣٣١٣٣١، ص، ص٢٠١٠٢٠١٠

  . . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) ) ١٣١٣((المادة المادة     ))٦٦((

  . . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ) ١٢١٢((المادة المادة     ))٧٧((

من إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين هم ليس من مواطني الدولة التي يعيشون من إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين هم ليس من مواطني الدولة التي يعيشون ) ) أ أ / / ٢٢((فقرة فقرة ) ) ٥٥((المادة المادة     ))٨٨((
  . . فيهافيها
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إقليم الدولة التي يوجد على إقليمها فإن للدولة الحق وإذا كان للأجنبي الحق في مغادرة 
أيضاً بمقتضى المواثيق الدولية أن تقيد هذا الحق إذا كان ضرورياً للمحافظة على الأمن القومي 

  .)١(والنظام العام فيها
وهذا الخروج الاختياري للأجنبي الذي يتمثل في مغادرته بإرادته لإقليم الدولة التي يقيم 

وهو ليس مجال بحثنا وإلى جانب . )٢(ثير صعوبة تذكر على الصعيد النظري أو العمليفيها لا ي
هذا الشكل لمغادرة الأجنبي إقليم الدولة بإرادته فإن الدولة لها الحق في إخراج الأجنبي رغماً عنه 
، والذي يكون في صور عديدة سنتناولها بالبحث وهي الإبعاد أو الطرد أو الإخراج أو الترحيل 

  . ولة بوصفها ممارسة لسيادتهاأو غيرها من التسميات الأخرى التي تقوم بها الد
يأتي الإبعاد ليعبر عن سيادة الدولة على أراضيها فمثلما يكون للدولة : وتعريف الإبعاد 

  .)٣(سلطة على سكانها فلها ذات السلطة على أراضيها
طلب السلطة المختصة من أجنبي مقيم في  (وقد عرف المشرع العراقي الإبعاد بأنه 

وبذلك يكون المشرع العراقي قام بالتمييز بين  )٤()شروعة، الخروج منها جمهورية العراق بصورة م
بين الإبعاد والإخراج ، على الرغم من أن كليهما إخراج إجباري صادر عن السلطة بحق الأجنبي 

  . وسنبحثه لاحقاً بالتفصيل. )٥(وحسناً فعل المشرع لأنه يترتب على كل منهما آثار قانونية 
قرار تصدره السلطات العامة في الدولة لأسباب تتعلق  (بعاد بأنه أما الفقه فإنه عرف الإ

بسلامتها وأمنها الداخلي أو الخارجي، وتطلب بمقتضاه، من الأجنبي مغادرة إقليمها خلال مدة 
  .)٦( )محددة، وإلا تعرض للجزاء والإخراج بالقوة 

م على أراضيها بصفة قرار تصدره الدولة ضد الأجنبي المقي (ويعرف أيضاً الإبعاد بأنه 
مشروعة، ويتضمن إنذار الأجنبي بضرورة مغادرة إقليمها خلال مدة محددة، وإكراهه على ذلك 

  .)٧( )عند الاقتضاء كونه غير مرغوب فيه 

                                                 
  . . ، من الإعلان المذكور، من الإعلان المذكور))٢٢((فقرة فقرة ) ) ٥٥((المادة المادة     ))١١((

  . . ٣٣١٣٣١مرجع سابق، صمرجع سابق، ص: : حفيظة السيد الحداد حفيظة السيد الحداد . . دد    ))٢٢((

  . . ١٤٨١٤٨مركز الأجنبي في القانون العراقي، مرجع سابق، صمركز الأجنبي في القانون العراقي، مرجع سابق، ص: : ياسين السيد طاهر الياسري ياسين السيد طاهر الياسري     ))٣٣((

  . . المعدلالمعدل  ١٩٧٨١٩٧٨لسنة لسنة   ١١٨١١٨من قانون إقامة الأجانب رقم من قانون إقامة الأجانب رقم ) ) ١٠١٠((المادة الأولى فقرة المادة الأولى فقرة     ))٤٤((

  . . ١٤٨١٤٨ياسين السيد طاهر الياسري، المرجع السابق، صياسين السيد طاهر الياسري، المرجع السابق، ص    ))٥٥((

  . . ٨٨طارق حسين الباقورى، دور الشرطة في حماية التنقل، مرجع سابق، صطارق حسين الباقورى، دور الشرطة في حماية التنقل، مرجع سابق، ص. . دد    ))٦٦((

  . . ١٤٨١٤٨ياسين السيد طاهر، مركز الأجنبي في العراق، مرجع سابق، صياسين السيد طاهر، مركز الأجنبي في العراق، مرجع سابق، ص    ))٧٧((
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أما إبعاد الأجانب على الصعيد الدولي فنلاحظ أنه جاء في مقدمة الإعلان العالمي 
واطني البلد الذي يعيشون فيه إن الجمعية العامة ، إذ لحقوق الإنسان للأفراد الذين ليس هم من م

تضع في الحسبان أن ميثاق الأمم المتحدة يشجع على الاحترام العالمي الفعال لحقوق الإنسان 
، ...والحريات الأساسية لجميع البشر، من دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، 

مية العلاقات السلمية والفردية فيها بين البلدان، بتزايد عدد وإذ تدرك أنه يتحسن الاتصالات وتن
  . الأفراد الذين يقيمون في بلدان هم ليسوا من مواطنيها

وكذلك تضمن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك 
الذي يعيشون فيه ) ولةلا يحملون جنسية الد(الدولية بالنسبة للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد 

تصدر هذا الإعلان ،ويتضح من ذلك بأنه أصبح للأفراد حقوق أساسية يتمتع بها وذلك وفقاً 
للإعلانات والمواثيق والعهود الدولية، حتى إن كان أجنبياً عن الدولة التي يقيم فيها وقد نصت 

نونية في إقليم دولة ما من لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قا (من الإعلان أنه ) ٧(المادة 
ذلك الإقليم إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه وفقاً للقانون، ويسمح له إلا إذا اقتضت أسباب 
جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقدم بالأسباب المناهضة لطرده، وأن تنظر في 

ختصة، وأن يمثل قضيته السلطة المختصة أو شخص أو أشخاص تعينهم خصيصاً السلطة الم
ويحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب . لهذا الغرض أمام السلطة المختصة أو من تعينه

الموجودين بهذه الصورة الذي يقوم على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة أو الأصل أو 
  .)المنشأ القومي أو الأثني 

جنبي الموجود على إقليمها بصورة يتضح مما تقدم بأنه لا يجوز للدولة أن تطرد الأ
قانونية إلا وفقاً للقانون ومن الجهة المختصة، وذلك إذا كان يمثل خطراً على أمنها القومي أو 

  . مصالحها العليا في حفظ الأمن أو الصحة أو غير ذلك
 (: على أنه ) ٣(من المادة ) ١(فقد نصت الفقرة  )١(أما الإعلان بشأن الملجأ الإقليمي

لتدابير ) ١(من المادة ) ١(لا يجوز إخضاع أي شخص من الاشخاص المشار إليهم في الفقرة 
مثل منع دخوله عند الحدود، أو إذا كان الشخص قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء إليه، إبعاده 

  .)٢( )أو رده القسري إلى أية دولة يمكن أن يتعرض فيها للاضطهاد 

                                                 
  ). ). ٢٢٢٢  ––د د /(/(٢٣١٣٢٣١٣القرار القرار ((  ١٩٦٧١٩٦٧ديسمبر ديسمبر / / كانون الأول كانون الأول   ١٤١٤اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم     ))١١((

تحترم سائر الدول الأخرى الملجأ الذي تمنحه دولة ما، ممارسة تحترم سائر الدول الأخرى الملجأ الذي تمنحه دولة ما، ممارسة ) ( ) ( ١١((من المادة من المادة ) ) ١١((فقد نصت الفقرة  فقد نصت الفقرة      ))٢٢((
لحقوق الإنسان ومنهم المكافحون لحقوق الإنسان ومنهم المكافحون من الإعلان العالمي من الإعلان العالمي ) ) ١٤١٤((منها لسيادتها، لأشخاص يحق لهم بالمادة منها لسيادتها، لأشخاص يحق لهم بالمادة 

  : : من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإنها نصت من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإنها نصت ) ) ١٤١٤((، أما المادة ، أما المادة ))ضد الاستعمارضد الاستعمار
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يتضح مما تقدم أنه لا يجوز إبعاد الشخص الذي سبق أن تم إعطاؤه الملجأ أو رده 
القسري إلى أية دولة ، إذا كان ذلك يعرضه للاضطهاد وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا 

  . الإعلان
أما على صعيد الاتفاقيات الدولية ، فقد أكدت الاتفاقيات الدولية احترام حقوق الإنسان 

الأساسية ومن هذه الحقوق حقه في الاستقرار في إقليم دولة ما وعدم طرده حتى أن كان  وحرياته
  : لا يحمل جنسيتها، وسواء يحمل جنسية أخرى أو كان عديم الجنسية ومن هذه الاتفاقيات 

) ١(وقد جاء في الفقرة . ١٩٥٤لعام  )١(اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية
الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً فيها ( )عديمي الجنسية(مصطلح تعريف ) ١(من المادة 

  ). بمقتضى تشريعها
ويعد عديم الجنسية أجنبياً عن الدولة التي يقيم في إقليمها، إلا أن مبادئ حقوق الإنسان 
ومقتضيات العدالة تستوجبان معاملته على نحو يحفظ كرامته الإنسانية وضرورة مساعدته لتسهيل 

ماجه في مجتمع الدولة التي يعيش فيها، لأن عديم الجنسية أكثر الأجانب ضعفاً وشقاءً في اند
الدولة التي يقيم فيها لعدم وجود دولة تسنده وتدافع عن حقوقه وترعى مصالحه وتحسن معاملته 

  .)٢(ما يقتضي معاملته بصورة حسنة وعدم الإساءة إليه
تحدة قد برهنت في عدة مناسبات على اهتمامها إن الأمم الم( ... فقد جاء في ديباجته 

البالغ بالأشخاص عديمي الجنسية وحاولت جهدها أن تضمن لعديمي الجنسية أوسع ممارسة 
،إذ جاءت الاتفاقية بالعديد من المواد التي تضمن ... ) ممكنة لهذه الحقوق والحريات الأساسية 

وخاصة ما يتعلق بالإقامة وحرية التنقل تمتع عديمي الجنسية بالحقوق والحريات الأساسية ، 
  : وعدم طرده خارج إقليم الدولة وكالآتي 

  : من الاتفاقية المذكورة على أنه ) ١٠(ما يتعلق باستمرارية الإقامة نصت المادة 

                                                                                                                                            
  . . لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهادلكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد  ––  ١١( (       

ريمة غير سياسية أو عن أعمال ريمة غير سياسية أو عن أعمال لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جلا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن ج  ––  ٢٢        
  ). ). تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئهاتناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

مؤتمر مفوضين دعا الى عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤتمر مفوضين دعا الى عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي   ١٩٥٤١٩٥٤سبتمبر سبتمبر / / أيلول أيلول   ٢٨٢٨اعتمدها في اعتمدها في     ))١١((
يونيه يونيه / / حزيران حزيران   ٦٦: : تاريخ بدء النفاذ تاريخ بدء النفاذ   ١٩٥٤١٩٥٤أبريل أبريل //نيساننيسان  ٢٦٢٦المؤرخ في المؤرخ في ) ) ٢٧٢٧  ––د د ((ألف ألف   ٥٢٦٥٢٦بقرار بقرار 
  ). ). ٣٩٣٩((اً للمادة اً للمادة طبقطبق  ١٩٦٠١٩٦٠

  ..٢٩٢٢٩٢، مرجع سابق، ص، مرجع سابق، ص))الجنسية ومركز الأجانبالجنسية ومركز الأجانب((ياسين السيد طاهر، قانون الدولي الخاص ياسين السيد طاهر، قانون الدولي الخاص     ))٢٢((
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حين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسراً خلال الحرب العالمية الثانية ونقل إلى  –١( 
ون مقيماً فيها، تعد فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في أرض دولة متعاقدة، ويك

  .أرض هذه الدولة
حين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسراً أثناء الحرب العالمية الثانية عن أرض دولة  – ٢

متعاقدة، ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ الاتفاقية ليتخذ مقاماً فيها، تعدّ فترتا إقامته السابقة 
اللاحقة لهذا الإبعاد القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منقطعة، بمثابة فترة و 

  ). واحدة غير منقطعة
تمنح كل  (من هذه الاتفاقية على أنه ) ٢٦(أما ما يتعلق بحرية التنقل فقد نصت المادة 

ار محل إقامتهم من الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختي
والتنقل الحر ضمن أراضيها، على أن يكون ذلك رهناً بأية أنظمة تنطبق على الأجانب عامة في 

  . )نفس الوقت 
  : من هذه الاتفاقية على أنه ) ٣١(وما يتعلق بالطرد فقد نصت المادة 

مية إلا لا تطرد الدولة المتعاقدة شخصاً عديم الجنسية موجوداً في إقليمها بصورة نظا – ١(
  . لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام

لا ينفذ طرد مثل هذا الشخص إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص  – ٢
عليها القانون ويجب أن يسمح لعديم الجنسية، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة 

براءته، وبأن يمارس حق الاعتراض تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بيانات لإثبات 
ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معنيين 

  . خصيصاً من قبل السلطة المختصة
تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا الشخص العديم الجنسية مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله  – ٣

دولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة بصورة نظامية في بلد آخر وتحتفظ ال
  ). ما تراه ضرورياً من التدابير الداخلية

يتضح مما تقدم أنه لا يمكن لدولة متعاقدة طرد شخص عديم الجنسية يقيم بصورة 
كذلك تضمنت الاتفاقية أن يكون . )١(نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام

د وفقاً للإجراءات الجنائية وذلك لمنع تعسف سلطات الدولة المتعاقدة من الاحتجاج هذا الطر 
بالأمن الوطني أو النظام العام للالتفاف على هذه الاتفاقية ، ومن ثم طرد شخص عديم الجنسية 

                                                 
أحمد عبد الحكيم عثمان ، الجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة الإسلامية ،  أحمد عبد الحكيم عثمان ، الجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة الإسلامية ،  . . دد    ))١١((

  ..٨٧٨٧، ص، ص  ٢٠٠٩٢٠٠٩القاهرة ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، دار الكتب القانونية ، 
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مقيم على إقليمها بصورة نظامية والسؤال الذي يطرح هنا هو ما موقف التشريعات الوطنية من 
  ؟ الإبعاد 

سبق أن بينا بأن التشريع الداخلي هو الذي ينظم مركز الأجانب وينظم دخول وإقامة 
وخروج الأجانب ويحدد الحالات التي يتم فيها إبعاد أو طرد أو إخراج الأجنبي والإجراءات التي 
تتبع لتنفيذ ذلك والسلطات المختصة، ومع كل ذلك فإنها لا تمتلك الحرية المطلقة لأنها مقيدة 

فاقيات والأعراف الدولية والمصالح المشتركة بينها وبين سائر الدول وسنبحث ذلك في بالات
  : التشريعات الداخلية في بندين ، وكما يأتي 

  موقف  التشريعات من إبعاد الأجانب: البند الأول
  موقف  التشريعات من ترحيل الأجانب أو الاقتياد الى الحدود: البند الثاني

  عات من إبعاد الأجانبموقف  التشري :أولاً 

بشأن دخول وإقامة الأجانب  ١٩٦٠لسنة  ٨٩إن المشرع المصري نظم في القانون رقم 
لوزير الداخلية  (من القانون ) ٢٥(في أراضي جمهورية مصر إبعاد الأجانب ، إذ نصت المادة 

  . )بقرار منه إبعاد الأجانب 
لتي جاءت مطابقة تماماً للمادة وا ٢٠٠٥لسنة  ٨٨ولم يتم تعديلها بموجب القانون رقم 

  . )لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب  (السابقة 
ويتضح من ذلك أن المشرع حدد على سبيل الحصر السلطة المختصة بإصدار القرار 
بإبعاد الأجانب وهذا من صلاحية وزير الداخلية، والأصل أن القانون المذكور لا يلزم الوزير 

إنما منحه السلطة التقديرية ويعتمد ذلك على شخص وسلوك الأجنبي ومدى بأسباب معينة ، و 
تأثيره على مصالح الدولة وهي مسألة نسبية تتغير من وقت إلى آخر، ويبدو أن المشرع كان 

وبذلك يكون للوزير التمتع بسلطة تقديرية واسعة . )١(محقاً لعدم الزام أو تقيد الإدارة بأسباب معينة
  .)٢(في هذا المجال

لكن المشرع المذكور الزم تحديد أسباب إبعاد الأجانب الحاصلين على الإقامة 
  .من أجل أن لايكون هناك تعسف في استعمال السلطة )٣(الخاصة

                                                 
  . . ٨٨مرجع سابق، صمرجع سابق، ص: : ق حسين الباقورى ق حسين الباقورى طار طار . . دد    ))١١((

  . . ٣٣٢٣٣٢مرجع سابق، صمرجع سابق، ص: : حفيظة السيد الحداد حفيظة السيد الحداد . . دد  ))٢٢((

  : : تضمنت أنواع إقامة الأجانب وكالآتي تضمنت أنواع إقامة الأجانب وكالآتي   ١٩٦٠١٩٦٠لسنة لسنة   ٨٩٨٩من قانون من قانون ) ) ١٠١٠((أن المادة أن المادة     ))٣٣((
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لا يجوز إبعاد  (: في مصر ١٩٦٠لسنة ) ٨٩(من القانون رقم ) ٢٦(إذ نصت المادة 
ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة، إلا إذا كان في وجوده 

الداخل أو الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو 
  . )وموافقتها ) ٢٩(عاله على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 

قد منح وزير الداخلية سلطة أن القانون وأن كان ) ٢٦و ٢٥(ويتضح من نص المادتين 
إلا أنه قيدها بشأن هذه . تقديرية عند ممارسته لإبعاد الأجانب من غير ذوي الإقامة الخاصة

  . وذلك بضرورة وجود أسباب محدده وضرورة عرض الأمر على لجنة خاصة. )١(الطائفة الأخيرة
تجدر الإشارة إلى أن القانون المصري قد حدد الإجراءات التي يتم بموجبها إبعاد 
الأجانب عن مصر سواء من ذوي الإقامة الخاصة أو من غيرها، وكذلك ترحيل أو اقتياد 
الأجنبي إلى الحدود بسبب مخالفته لأحكام الدخول أو الإقامة، والسؤال الذي يطرح هنا كيف يتم 

  مصر ؟  إبعاد الأجانب عن
سبق أن بينا أن إبعاد الأجانب يكون من اختصاص وزير الداخلية حصراً إلا أن سلطة 

  : الأخير تختلف بين صورتين للإبعاد وكالآتي 
  :إبعاد الأجانب من ذوي الإقامة المؤقتة أو العادية   - ١

ة ،إذ لا لوزير الداخلية صلاحية مطلقة لإبعاد الأجانب من ذوي الإقامة المؤقتة أو العادي
فهو غير ملزم بالاستناد إلى أسباب معينة يستند . يتقيد عند إصدار الإقرار بالإبعاد بأية قيود

ولا نجد . كذلك فإن القانون لم يقيده في اتباع إجراءات محددة عند إصدار القرار. عليها في قراره

                                                                                                                                            
ومدتها عشر سنوات قابلة للتجديد يرخص بها للأجانب المولودين في مصر قبل ومدتها عشر سنوات قابلة للتجديد يرخص بها للأجانب المولودين في مصر قبل : : إقامة خاصة إقامة خاصة   ––  ١١        

ولم تنقطع إقامتهم في مصر، ولم تنقطع إقامتهم في مصر،   ١٩٥٢١٩٥٢//٥٥//٢٦٢٦أو المقيمين بها لمدة عشرين سنة سابقة على أو المقيمين بها لمدة عشرين سنة سابقة على   ١٩١٩٥٢٥٢//٥٥//٢٦٢٦
  . . كما يرخص بها لزوجاتهم وأولادهم القصركما يرخص بها لزوجاتهم وأولادهم القصر

إقامة عادية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، يرخص بها للأجانب المقيمين في مصر بصفة مستمرة إقامة عادية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، يرخص بها للأجانب المقيمين في مصر بصفة مستمرة   ––  ٢٢        
  . . لادهم القصرلادهم القصروأو وأو   ١٩٥٢١٩٥٢//٥٥//٢٦٢٦لمدة خمس عشر سنة سابقة، على لمدة خمس عشر سنة سابقة، على 

  : : مدتها خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب للفئات التالية مدتها خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب للفئات التالية : : إقامة مؤقتة إقامة مؤقتة   ––  ٣٣        

للمزيد حول الإقامة ولجنة الإبعاد التي تتشكل حسب المادة للمزيد حول الإقامة ولجنة الإبعاد التي تتشكل حسب المادة . . المستثمرين الأجانب وزوجاتهم وأولادهمالمستثمرين الأجانب وزوجاتهم وأولادهم  ––أ أ                   
  . . ٩٩و و   ٨٨مرجع سابق، هامش صمرجع سابق، هامش ص  طارق حسين الباقورىطارق حسين الباقورى. . دد: : ينظر ينظر   ١٩٦٠١٩٦٠لسنة لسنة   ٨٩٨٩من قانون من قانون ) ) ٢٩٢٩((

  . . ٣٣٢٣٣٢حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، صحفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص. . دد    ))١١((
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ار القرار بالإبعاد، إلا من السلطة المطلقة التي يتمتع بها وزير الداخلية في هذا الشأن عند إصد
  .)١(مراعاة عدم الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها

وقد . ١٩٦٠لسنة ) ٨٩(وأما موقف القضاء المصري بهذا الشأن فإنه يطبق القانون رقم 
عبرت الأحكام الصادرة عن قضاء مجلس الدولة عن هذا المعنى فقضت المحكمة الإدارية العليا 

ل في حق الدولة في إبعاد الأجانب بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا لا جدا (في مصر بأنه 
من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ، كما أن سلطتها في إبعاد الأجانب ذوي الإقامة 
المؤقتة سلطة مطلقة تمارسها تحقيقاً للمصلحة العامة بأوسع معانيها، فيكفي أن تتحقق في 

قامة المؤقتة الحالة التي تجعله غير مرغوب فيه ليقوم المقتضي لإبعاده الأجنبي من ذوي الإ
خارج البلاد بناء على حق الدولة الأصيل في عدم الإبقاء على الأجنبي الذي ترى في وجوده ما 

  . )يضر بأمنها أو ينال من مصالحها على أي وجه من الوجوه 
قضاء هذه المحكمة قد  (ولقد أكدت المحكمة المذكورة المعنى نفسه فذهبت إلى أن 

جرى على أن جهة الإدارة تتمتع في ممارسة الإبعاد بالنسبة لأصحاب الإقامة المؤقتة بسلطة 
تقديرية واسعة لا يحد منها أو يقدها إلا أن يصدر قرارها بالإبعاد لأصحاب هذا النوع من الإقامة 

  .)٢( )يكون مشوباً بالتعسف في استعمال السلطة أو الانحراف عنها دون أن 
  :إبعاد الأجانب من ذوي الإقامة الخاصة   - ٢

إذا كان وزير الداخلية المصري يتمتع بسلطة مطلقة عند إصدار القرار بإبعاد الأجانب 
خاصة فالمادة من ذوي الإقامة المؤقتة أو العادية، فالأمر يختلف بشأن إبعاد ذوي الإقامة ال

السالف ذكرها قيدت سلطة وزير الداخلية في إبعاد  ١٩٦٠لسنة  ٨٩من القانون رقم ) ٢٦(
يتعلق بأسباب الإبعاد والقيد : الأجانب من ذوي الإقامة الخاصة بقيدين الأول قيد موضوعي 

ل يتعلق بضرورة عرض الأمر على لجنة الإبعاد وموافقتها ، وسوف نتناو : الثاني قيد شكلي 
  : توضيح هذين القيدين وكالآتي

  :القيد الموضوعي الخاص بأسباب الإبعاد  –أ 

لإمكانية ) ٢٦(يتعلق القيد الموضوعي بأسباب معينة على سبيل الحصر حددتها المادة 
إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة ولذلك لابد أن يستند وزير الداخلية في قراره الصادر 

والتي تتضمن أن يكون في وجود الأجنبي ) ٢٦(الأسباب الواردة في المادة  بالإبعاد إلى أحد هذه

                                                 
  . . ١١٦١١٦محمد بكر حسين ، مرجع سابق ،صمحمد بكر حسين ، مرجع سابق ،ص. . دد: : ، ينظر، ينظر  ٣٣٢٣٣٢حفيظة السيد الحداد، المرجع نفسه ، صحفيظة السيد الحداد، المرجع نفسه ، ص. . دد    ))١١((

  ١٩٨٧١٩٨٧//٢٢//٢١٢١قضائية عليا بتاريخ قضائية عليا بتاريخ   ٣١٣١لسنة لسنة   ١٧٨٦١٧٨٦المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر في الطعن رقم المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر في الطعن رقم     ))٢٢((
  . . ٣٣٣٣٣٣نقلاً عن المرجع السابق، صنقلاً عن المرجع السابق، ص
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ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة 
  .)١(أو الاداب العامة أو السكينة أو كان عالة على الدولة

من وجود سبب أو أكثر من الأسباب ومن ثم فإن قرار الإبعاد حتى يكون صحيحاً لابد 
أعلاه تبرر صدور القرار بالإبعاد ، وبعكس ذلك يكون الإبعاد تعسفياً ، ومن ثم تكون هناك 

  . جريمة الإبعاد القسري
  : القيد الشكلي  - ب

يتمثل القيد الشكلي باتباع الإجراءات : ضرورة عرض الأمر على لجنة الإبعاد وموافقتها 
، إذ قيدت هذه المادة سلطة وزير الداخلية بإبعاد الأجانب من ) ٢٦(ادة المنصوص عليها بالم

ذوي الإقامة الخاصة بأنه لا يجوز له أن يصدر قراره إلا بعد عرض الأمر على اللجنة 
من القانون ) ٢٩(وهذه المادة جاءت مطابقة للمادة . وموافقتها) ٢٩(المنصوص عليها في المادة 

  . ٢٠٠٥لسنة  ٨٨رقم 
  :عاد الأجانب استناداً إلى مخالفة أحكام الدخول والإقامة إب - ٣

مع عدم الإخلال بأية  (على أن  ٢٠٠٥لسنة  ٨٨من القانون رقم ) ٤١(تنص المادة 
عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا 

بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام  تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة ... من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ) ٧، ٣، ٢(المواد 

من هذا القانون إبعاد ) ١٦، ٣،  ٢(الجنائية أو تنفيذ العقوبة يجوز في الأحوال المبنية في المواد 
  . )الأجنبي عن البلاد 

أن الأجنبي الذي يخالف القواعد الواردة في ) ٤١(الفقرة الأخيرة من المادة ويتضح من 
) ٢٠٠٥لسنة  ٨٨من القانون رقم  )٣( ،)٢(مادة(القانون بشأن الدخول إلى الأراضي المصرية 

لا ) ٤١(يجوز إبعاده، وذلك بعد محاكمته جنائياً وتنفيذ العقوبة، والإبعاد المذكور في المادة 
أي أنه . من القانون) ٢٥(الطبيعة القانونية له عن الإبعاد المذكور في المادة يختلف من حيث 

لا يعد عقوبة تكميلية يتم توقيعها من قبل القضاء الجنائي ، فضلاً عن  العقوبة الأصلية، أي أن 
الإبعاد يتم بناء على قرار يصدر عن وزير الداخلية المخول إصدار القرارات المتعلقة بإبعاد 

  .)٢(من القانون) ٢٥(ب بموجب نص المادة الأجان
  موقف التشريعات من ترحيل الأجانب أو الاقتياد إلى الحدود :ثانياً 

                                                 
  . . ٣٣٤٣٣٤  ––  ٣٣٣٣٣٣حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، صحفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص. . دد    ))١١((

  . . ٣٣٥٣٣٥  ––  ٣٣٤٣٣٤حفيظة السيد الحداد، مرجع السابق، صحفيظة السيد الحداد، مرجع السابق، ص. . دد    ))٢٢((
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الإبعاد بالنسبة للذين  ١٩٦٠لسنة ) ٨٩(إن المشرع المصري نظم في القانون رقم 
الاقتياد إلا أن القانون أعلاه لم يتضمن صورة إخراج الأجانب والمعروفة ب. يدخلون بصورة قانونية
  . إلى الحدود أو الترحيل

كما لا يغني نظام الإبعاد عن ضرورة وجود تنظيم قانوني للترحيل وذلك لمواجهة حالات 
دخول الأجانب في مصر بصورة غير قانونية أو بقائهم من دون الحصول على ترخيص في 

ون تجديدها، وهذه الإقامة أو تخلفهم داخل البلاد بعد نهاية مدة الإقامة الممنوحة لهم من د
الحالات وغيرها لا يمكن معالجتها عن طريق إصدار قرار بالإبعاد فإصدار القرار بالإبعاد 
يتطلب اتباع إجراءات محددة ، ولابد من صدوره عن وزير الداخلية وإعلام الأجنبي به ومنحه 

جانب الموجودين يوماً، وكل هذه الأمور مقبولة في مواجهة الأ) ١٥(مهلة لمغادرة البلاد خلال 
  . بشكل قانوني

ونرى أنها غير مجدية في مواجهة الأجانب الموجودين بشكل غير مشروع مما يبرر 
  . اتخاذ إجراء سريع ضده

بالنص على  ٢٠٠٥لسنة ) ٨٨(من القانون رقم ) ٢(ولبلوغ ذلك الأمر، جاءت المادة 
انونية أو المقيمين بشكل الترحيل كصورة من صور إخراج الأجانب الذين دخلوا بصورة غير ق

  . غير مشروع
) مكرراً  ٣١(تضاف مادة جديدة برقم  ( ٢٠٠٥لسنة  ٨٨من قانون ) ٢(إذ نصت المادة 

لمدير مصلحة ) مكرراً  ٣١(مادة : المشار إليه نصها الآتي  ١٩٦٠لسنة ) ٨٩(للقرار رقم 
مة الخاصة وذلك في الجوازات والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل الأجنبي من غير ذوي الإقا

  : الأحوال الآتية 
دخول البلاد بطريق غير مشروع أو عدم الحصول على ترخيص بالإقامة بعد نهاية  -١

  ،المدة الممنوحة  له بموجب تأشيرة الدخول 
 .مخالفة الغرض الذي حصل على الإقامة من أجله  -٢
 . عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نهاية إقامته -٣
عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه برفض منحه الإقامة  -٤

  ..أو تجديدها
من القانون المذكور أن يصدر مدير مصلحة الجوازات ) مكرر ٣١(واشترطت المادة  

والهجرة والجنسية قراراً بترحيل الأجنبي وذلك حتى يتسنى لهذا الأخير الطعن فيه وذلك إذا صدر 
ر في حالة من غير الحالات المنصوص عليها والواردة حصراً في المادة المشار إليها، هذا القرا
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على نحو يمكن قضاء مجلس الدولة من فرض رقابته على القرار الصادر بالترحيل في الفرض 
  .)١(المطروح

وبذلك يكون المشرع المصري قد حدد الإجراءات والشروط التي يجب أن تتوفر حتى 
المختصة من ترحيل الأجنبي، وبذلك يكون قد أضاف إلى الإبعاد صورة أخرى تستطيع السلطة 

  . وهي الترحيل
وصفوة القول أن السلطة المختصة تستطيع إبعاد أو ترحيل الأجنبي سواء دخل البلاد 
بصورة قانونية إلا أنه خالف القانون بارتكابه إحدى المخالفات التي تستوجب إبعاده، أو أنه قد 

غير قانونية ، ومن ثم تستطيع السلطة المختصة بترحيله وفي كل ذلك يستطيع دخل بصورة 
اللجوء إلى القضاء ليتسنى له الفصل في صحة أو عدم صحة الأمر بالإبعاد أو الترحيل بعكس 
ذلك نرى أنه  تكون الدولة قد ارتكبت جريمة التهجير القسري بحسب الصور المذكورة سابقاً 

رتين، الأولى نخصصها للخروج الاختياري، والثانية لإخراج الأجانب وعليه نقسم ذلك على صو 
  : وكالآتي 

  :الخروج الاختياري: الصورة الاولى

فإنه يعد حق الفرد بالمغادرة من أي بلد ) الخروج الاختياري(أما حق الأفراد بالمغادرة اختيارياً  
المادة ) ٢(ا ، حيث نصت الفقرة بما في ذلك بلده من الحقوق والحريات الاساسية التي يتمتع به

لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك  (من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه ) ١٣(
  . )بلده، وفي العودة إلى بلده 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، إذ نصت ) ١٢(وكذلك المادة 
على أنه ) ٤(رة أي بلد، بما في ذلك بلده ونصت الفقرة لكل فرد حرية مغاد(على أن ) ٢(الفقرة 

  ). لايجوز حرمان احد تعسفاً من حق الدخول إلى بلده
إن حق الأفراد بالمغادرة من أي بلد بما في ذلك بلده يعد من الحقوق والحريات الأساسية 

  .التي يجب أن  يتمتع بها وفقاً للمواد أعلاه
عربي أو الأجنبي مغادرة العراق إذا أوفى بالتزاماته المالية أما المشرع العراقي فإنه أجاز لل
) ١(فقرة ) ٨(المعدل النافذ بالمادة ) ١٩٨٧(لسنة ) ١١٨(، إذ تضمن قانون إقامة الأجانب رقم 

لا يجوز للمواطن العربي ولا للأجنبي الذي لديه عقود عمل أو التزامات أخرى  -١(على انه 
وبذلك فان الأجنبي ...) على سمة المغادرة من السلطة المختصة،مغادرة العراق إلا بعد حصوله 

يتمتع بحق مغادرة البلاد بحرية وفي أي وقت يرغب فيه إذا أوفى بالتزاماته القانونية والمالية 
                                                 

  . . ٣٣٨٣٣٨  ––  ٣٣٧٣٣٧حفيظة السيد الحداد،  مرجع سابق، صحفيظة السيد الحداد،  مرجع سابق، ص. . دد    ))١١((
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والحصول على سمة المغادرة من الجهة المختصة بإصدارها التي تتحقق ببراءة ذمة الأجنبي وفقاً 
إلى أي ) المغادرة( التي يعمل لديها الأجنبي ولا تمنح سمة الخروج لوثيقة صادرة عن الجهة 

  .)١(أجنبي تقرر منعه من السفر خارج العراق
وحسن ما نص عليه المشرع العراقي من أجل المحافظة على حقوق العراق، وبذلك يكون 

العراق ولم تبرأ ذمته المشرع العراقي قد قيد الأجنبي بسمة المغادرة إذا شاء أن  يخرج باختياره من 
المالية وغير المالية بداخله وليس للسلطة تقييد الأجنبي أو منعه من الخروج إلا بمسوغ قانوني 
يبرر ذلك أو إذا مرت الدولة بظروف استثنائية أو اضطرابات ، ومن ثم يكون من مصلحة الدولة 

  .)٢(منعه من الخروج
  إخراج الأجانب: الصورة الثانية 

لأجانب من العراق فإنه على خلاف الخروج الاختياري الذي يقرر فيه أما إخراج ا
  .الأجنبي الخروج من إقليم الدولة التي يقيم فيها

يكون الإخراج الإجباري حين تقرر الدولة إخراج الأجنبي من إقليمها ، إذا كانت عملية 
قد عرفت المادة دخوله إلى إقليم الدولة غير مشروع، ومن ثم تكون أقامته غير مشروعة ، و 

إعادة الأجنبي الذي  (الإخراج بأنه  ١٩٨٧لسنة  ١١٨من قانون إقامة الأجانب رقم ) ١/١١(
الحدود بقرار من السلطة  دخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة إلى خارج

زمه وبذلك يكون الإخراج هو أجراء تأمر السلطة بمقتضاه بمغادرة الأجنبي لإقليمها وتل )المختصة
بإنهاء تواجده ونشاطه على أراضيها وتجبره على ذلك عند الاقتضاء فالإخراج يتسم بطابع قسري 

  .)٣(فيتم رغماً عن إرادة الأجنبي الصادر بحقه قرار الإخراج
  والسؤال الذي يطرح هنا هو ما صور الإخراج ؟

  : يتخذ الإخراج صورتين هما
  : الاقتياد إلى الحدود  -  ١

من قانون إقامة ) ١/١١(أن المشرع العراقي عرف الإخراج في المادة سبق أن أوضحنا 
اعادة الأجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة إلى ( الأجانب بأنه 

، وهو ما ينطبق على الاقتياد إلى الحدود والأخير ) خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة 

                                                 
الخاص، القيت على طلبة المرحلة الخاص، القيت على طلبة المرحلة   محاضرات مطبوعة في القانون الدوليمحاضرات مطبوعة في القانون الدولي: : بشير جمعة الكبيسي بشير جمعة الكبيسي . . دد    ))١١((

  ..٢٠١١٢٠١١--٢٠١٠٢٠١٠الرابعة، قسم القانون كلية التراث الجامعة للعام الدراسي الرابعة، قسم القانون كلية التراث الجامعة للعام الدراسي 

  . . ٤٠٦٤٠٦  ––  ٤٠٥٤٠٥ياسين السيد طاهر الياسري، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، صياسين السيد طاهر الياسري، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص      ))٢٢((

  .  .  ٤٠٨٤٠٨ياسين السيد طاهر الياسري، القانون الدولي الخاص، صياسين السيد طاهر الياسري، القانون الدولي الخاص، ص    ))٣٣((
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ة ضد الأجنبي الذي يكون دخوله الإقليم واقامته فيها بصورة غير هو الإجراء الذي تقوم به السلط
) أو من أقام فيها بصورة غير مشروعة ( مشروعة، ونرى أن من الأفضل بالمشرع إضافة عبارة 

حتى يكون أكثر دقة ويشمل القانون كل من  كان دخوله إلى الإقليم بشكل مشروع الا أن  اقامته 
دخل العراق من دون جواز سفر أو بجواز سفر مزور أو منته غير مشروعة، وبذلك يكون لو 

المفعول ولم يقم بتمديد مدته أو دخله من دون سمة دخول، أو كانت غير صحيحة مع علمه 
بذلك أو دخله من المنافذ غير المشروعة، أو كانت المدة التي يمضيها الأجنبي من دون وثيقة 

لذلك ، أو رفضت السلطة العامة التجديد له فتعد  إقامة، أو من دون تجديد في الموعد المحدد
إقامة غير مشروعة، ومن ثم يلزم الأمر إصدار قرار من السلطة العامة بترحيل الأجنبي لعدم 
مشروعية دخوله إلى العراق ، فالإدارة تعاني باستمرار دخول الأجانب إلى العراق بصورة غير 

  .)١(قانونية، أو إقامتهم بصفة غير مشروعة
لمحافظي المحافظات ( من قانون إقامة الأجانب على أنه) ١٤(وقد نصت المادة 

المجاورة للحدود، وللمدير العام في المحافظات الأخرى أن  يأمر بإخراج أي أجنبي يدخل أراضي 
  ).جمهورية العراق بصورة غير مشروعة 

  :وهناك بعض الملاحظات على النص أعلاه 
لأن ) او اقام فيها بصورة غير مشروعة(ن  يضيف عبارة كان من الافضل بالمشرع أ - أ 

الأجنبي قد يدخل بصورة مشروعة ، الا أن  اقامته تكون غير مشروعة لأي سبب مما 
  .ذكر سابقاً 

أما المشرع . قرار الإخراج وفقاً لهذا النص يعد عملاً من اعمال السيادة غير قابل للطعن - ب 
) ٢٦،  ٢٥(وص من خلال ما تضمنته المادتين المصري فقد كان أكثر دقة بهذا الخص

، إذ لم يتم تعديلها بموجب قانون التعديل  ١٩٦٠لسنة  ٨٩من قانون إقامة الأجانب رقم 
، إذ تضمنت الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لإبعاد الأجانب ،  ٢٠٠٥لسنة  ٨٨رقم 

التي تضمنت معالجة . )٢()مكرراً ٣١(وكذلك حددت السلطة المختصة بذلك وكذلك المادة 
حالات دخول وإقامة الأجنبي غير المشروعة وبشكل اكثر دقة وتفصيلاً على النحو الذي 

  .تطرقنا له سابقاً 

                                                 
ياسين السيد طاهر ياسين السيد طاهر : : من القانون أقامة الأجانب في العراق وللمزيد من التفاصيل ، ينظرمن القانون أقامة الأجانب في العراق وللمزيد من التفاصيل ، ينظر) ) ١١١١//١١((المادة المادة     ))١١((

  . . ٤١٠٤١٠  ––  ٤٠٩٤٠٩الياسري، القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، صالياسري، القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص

على الترحيل لصور أخراج الأجانب بعضها على ما على الترحيل لصور أخراج الأجانب بعضها على ما   ٢٠٠٥٢٠٠٥لسنةلسنة  ٨٩٨٩عالجت المادة الثانية من القانون رقم عالجت المادة الثانية من القانون رقم     ))٢٢((
  ..)...).١٩٦٠١٩٦٠لسنة لسنة   ٨٩٨٩للقرار بقانون رقم للقرار بقانون رقم ) ) مكرراً مكرراً   ٣١٣١((اف مادة جديدة برقم اف مادة جديدة برقم تضتض( ( يلي يلي 
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ونرى من الافضل أن  يتخذ المشرع العراقي ما اتخذه المشرع المصري بهذا     
رة قابلاً للطعن فيه الخصوص وان يكون قرار الإخراج في العراق قراراً إدارياً من أعمال الإدا

خصوصاً بعد انتقال العراق من نظام القضاء الموحد إلى نظام القضاء المزدوج وذلك منذ عام 
، لذا كان يفترض أن  يكون  )١(، إذ تم تشكيل محكمة القضاء الإداري في العراق  ١٩٨٩

م ضمان القرار مسببا ليتمكن صاحب الشأن من الطعن فيه أمام المحكمة المذكورة ، ومن ث
  .الحقوق للأجنبي كما هو الحال بالنسبة للإجراءات المتخذه في مصر

لم يحدد المشرع المدة الزمنية التي يجب أن  يلتزم بها الأجنبي لمغادرة العراق بعد صدور  - ج 
قرار الإخراج على خلاف ما جاء في القانون المصري المذكور الذي حدد الفترة الزمنية بـ 

، ونرى أنه من الأجدر بالمشرع العراقي تحديد فترة زمنية معينة يتوجب يوم للمغادرة) ١٥(
على الأجنبي خلالها مغادرة العراق كذلك كان يفترض بالمشرع العراقي تحديد مدة زمنية 
للطعن بالقرار فإذا رفضت المحكمة الطعن واصدرت قرارها بذلك ، فعلى الأجنبي أن  

  .اء من تاريخ صدور الحكميرحل من العراق خلال مدة محددة ابتد
من قانون إقامة الأجانب ) ٢٤(من المادة ) ٥(حظر التواجد على الإقليم، نصت الفقرة  -٢

) ٢- ١(إذا كان الحكم مستنداً للفقرتين  (على أنه  ١٩٨٧لسنة  ١١٨العراقي النافذ رقم 
ك يكون فللمحكمة أن  توصي بإبعاد الأجنبي أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق وبذل

الترحيل وسيلة لتنفيذ حكم قضائي يقضي بحظر تواجد الأجنبي على إقليم الدولة ، فاذا كان 
فللمحكمة أن  توصي بإبعاد الأجنبي أو ) ٢- ١(بفقرتيها ) ٢٤(الأجنبي محكوماً وفق المادة

 ، أي أن  حظر التواجد على الإقليم )٢( )إخراجه من العراق كعقوبة مكملة للعقوبة الاصلية 
عقوبة تكميلية بقرار محكمة الجنايات المختصة بإيقاعها على الأجنبي الموجود بصورة غير 

  .مشروعة في العراق أو أذا ارتكب جريمة بداخله، وتكون تكميلية للعقوبة الأصلية
، جعلت  ١٩٨٧لسنة  ١١٨من قانون إقامة الأجانب رقم ) ٢٤(من المادة) ٥(إن الفقرة 

عقوبة تكميلية جوازية أي للمحكمة أن  تكتفي بالعقوبة ) الإخراج(م حظر التواجد على الإقلي

                                                 
سلطات محكمة القضاء الاداري ، محاضرات مطبوعة في موضوع القضاء سلطات محكمة القضاء الاداري ، محاضرات مطبوعة في موضوع القضاء : : حيدر طالب الامارة حيدر طالب الامارة . . دد    ))١١((

--٢٠١٣٢٠١٣الاداري ، القيت على طلبة كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، الماجستير العام ، للعام الدراسي الاداري ، القيت على طلبة كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، الماجستير العام ، للعام الدراسي 
الغفران ، الغفران ،   القضاء الاداري ، مكتبالقضاء الاداري ، مكتب: : محمد علي جواد محمد علي جواد . . نجيب خلف احمد ، دنجيب خلف احمد ، د. . دد: : ؛ وللمزيد ينظر؛ وللمزيد ينظر  ٢٠١٤٢٠١٤

  ..٨١٨١،ص،ص  ٢٠١٠٢٠١٠بغداد ، بغداد ، 

  ..١٩٨٧١٩٨٧لسنة لسنة   ١١٨١١٨من قانون أقامة الأجانب من قانون أقامة الأجانب ) ) ٢٤٢٤((ينظر المادة ينظر المادة     ))٢٢((
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الاصلية المقررة للجريمة المرتكبة من دون اللجوء إلى عقوبة حظر التواجد على إقليم الدولة أو 
  .)١(تقضي بالعقوبة التكميلية ، فضلاً عن العقوبة الاصلية المقررة للجريمة المرتكبة

يمنح المدير العام سلطة جزائية وفق (انون إقامة الأجانب من ق) ٢٥(كما نصت المادة 
قانون أصول المحاكمات الجزائية تخوله حق توقيف الأجنبي تمهيداً لإبعاده أو إخراجه من 

  .)أراضي جمهورية العراق
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الإخراج بصورتيه هو اجراء يتخذ ضد الأجنبي الذي 

ورة غير مشروعة، فأن هناك من الأجانب من يكون دخوله وأقامته يكون دخوله وإقامته بص
مشروعة ، وعلى الرغم من أن  كليهما يعد إخراجاً صادراً عن السلطة المختصة بحق الأجنبي 
الا انهما يفترقان ،إذ يكون الإبعاد اجراء يصوب نحو الأجنبي الذي دخل البلاد بطريق مشروع 

، وقد أكدت المواثيق الدولية أن قرار الإبعاد لا  )٢(مرخص بهاولكنه انحرف عن غرض الإقامة ال
  .)٣(يتخذ الا ضد الأجانب

ولا يجوز إبعاد المواطنين من أراضي الدولة التي يحملوا جنسيتها، لأن أهم واجب من 
واجبات الدولة تحقيق مصالح مواطنيها ، لذا ليس منطقياً أن  تعمل الدولة على تحقيق المصلحة 

لمواطنيها في الوقت الذي تقوم بإبعادهم عن ديارهم، وقد سادت قاعدة عدم جواز إبعاد العامة 
  .)٤(الدولة لمواطنيها في جميع دول العالم

لم يجز نفي العراقي أو إبعاده أو ) ثانياً / ٤٤(كما أن الدستور العراقي النافذ في المادة
  . د والرد الطر : حرمانه من العودة إلى الوطن وللإبعاد صورتين هما 

للوزير أو من  (من قانون إقامة الأجانب على ما يأتي ) ١٥(وبشأن الطرد نصت المادة 
يخوله أن  يقرر إبعاد أي أجنبي يقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة ، إذا ثبت أنه لم يكن 

 )دخوله مستوفياً بعض الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون ، أو فقد احدها بعد 
والطرد هو صورة للإبعاد وان كان المشرع العراقي لايستعمل مصطلح الطرد مفضلا مصطلح 

                                                 
  ..٤١٣٤١٣--٤١٢٤١٢القانون الدولي الخاص المرجع السابق، صالقانون الدولي الخاص المرجع السابق، ص: : ياسين السيد طاهرياسين السيد طاهر    ))١١((

  ..٤١٣٤١٣القانون الدولي الخاص المرجع السابق، صالقانون الدولي الخاص المرجع السابق، ص: : ياسين السيد طاهرياسين السيد طاهر    ))٢٢((

ق الانسان للافراد الذين ليسوا من مواطني الدولة التي يعيشون فيها والمادة ق الانسان للافراد الذين ليسوا من مواطني الدولة التي يعيشون فيها والمادة من اعلان حقو من اعلان حقو ) ) ٧٧((أن  المادة أن  المادة     ))٣٣((
  ..من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسيةمن الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية) ) ١٣١٣((

  ..٤١٤٤١٤القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، صالقانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص: : ياسين السيد طاهرياسين السيد طاهر    ))٤٤((
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الإبعاد وهو في ذلك مصيب لان الطرد ليس بإبعاد دائماً فقد يعطي معنى الإخراج في بعض 
  .)١(الأحيان ، فكما قلنا سابقاً إن الإبعاد اجراء تتخذه السلطة العامة ضد الأجانب

د هو اجراء تتخذه السلطة العامة في الدولة لانهاء إقامة احد الأجانب كذلك الطر 
وتامر بمغادرة إقليمها خلال مدة محددة كونه ) قانونية(المقيمين على اراضيها بصورة مشروعة 

اذن فالطرد أو الإبعاد كلاهما اجراء خطير يتخذ . اخل بالنظام العام أو هدد امنها وسلامتها 
يمثل تواجدهم تهديدا خطيراً للنظام العام في الدولة أو خطراً جسيماً على ضد الأجانب الذين 

  .)٢(الصالح العام
ومن ثم فإن الأجنبي إن  لم تتوفر فيه الشروط المذكورة عند طلب سمة الدخول إلى 
العراق أو كان مستوفياً لها لكنه فقدها أو فقد إحداها بعد دخول العراق عندئذ يجوز إبعاده عن 

ق بقرار يصدر من وزير الداخلية أو من يخوله على الرغم من إقامته المشروعة كما للوزير العرا
أو من يخوله أن  يصدر الامر بالإبعاد  ضد الأجنبي الذي صدر عليه حكم نهائي من محكمة  
مختصة يتضمن الإيصاء بإبعاده عن العراق وبما أنها مجرد توصية من المحكمة إلى الجهة 

نفيذ فإنها تكون غير ملزمة يمكن الاستئناس بها أي للوزير سلطة تقديرية في تنفيذ المختصة بالت
  .)٣(هذا الايصاء من عدمه

فهو من صور الإبعاد ويتحقق ) المنع من دخول الإقليم(أما الرد ويطلق عليه أيضاً 
م عندما لا تسمح السلطات بدخول الأجانب إلى إقليم الدولة، نظراً لأدراج اسمه في قوائ

من  )٢٠(الممنوعين من الدخول إلى البلد بوصفه شخصاً غير مرغوب فيه، فقد نصت المادة 
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من اراضي جمهورية العراق ( قانون إقامة الأجانب على انه

وط المنصوص عليها في هذا ، بعد أن  تتوفر فيه الشر )٤(العودة إليها ألا بقرار من الوزير
  ).نالقانو 

                                                 
  ..١٩٨٧١٩٨٧سنة سنة ، ل، ل) ) ١١٨١١٨((من قانون اقامة الاجانب رقم من قانون اقامة الاجانب رقم ) ) ١٥١٥((ينظر المادة ينظر المادة     ))١١((

  ..٤١٥٤١٥القانون الدولي الخاص، مرجع سابق ، صالقانون الدولي الخاص، مرجع سابق ، ص: : ياسين السيد طاهرياسين السيد طاهر    ))٢٢((

وينظر للمؤلف ذاته مركز الاجنبي في وينظر للمؤلف ذاته مركز الاجنبي في   ٤١٦٤١٦القانون الدولي الخاص، مرجع سابق ، صالقانون الدولي الخاص، مرجع سابق ، ص: : ياسين السيد طاهرياسين السيد طاهر  ))٣٣((
  ..١٥١١٥١القانون العراقي، مرجع سابق ، صالقانون العراقي، مرجع سابق ، ص

عبد الحميد محمود السامرائي، محاضرات في عبد الحميد محمود السامرائي، محاضرات في . . لك دلك دمن قانون اقامة الاجانب وينظر كذمن قانون اقامة الاجانب وينظر كذ) ) ٢٠٢٠((ينظر المادة ينظر المادة     ))٤٤((
القانون الدولي الخاص، محاضرات مطبوعة القيت على طلبة الماجستير، القسم الخاص، كلية القانون القانون الدولي الخاص، محاضرات مطبوعة القيت على طلبة الماجستير، القسم الخاص، كلية القانون 

  ..٢٠١٢٢٠١٢--٢٠١١٢٠١١الجامعة المستنصرية الجامعة المستنصرية 
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يتضح مما تقدم أن للدولة حق تنظيم مركز الأجانب وسن القوانين المناسبة التي تحدد 
دخول الأجانب وخروجهم ، وكذلك لها الحق في إبعاد كل أجنبي موجود على إقليمها أو إخراجه 
أو طرده أو ترحيله ، وكل ذلك محدد بالمواثيق والمعاهدات الدولية فإذا خرق الأجنبي القوانين 

نافذة في الدولة فلها الحق بإبعاده أو طرده وبعكس ذلك تكون الدولة ترتكب جريمة من الجرائم ال
الدولية ضد الأجانب فهي غير ملزمة بفتح ابوابها امام الأجانب فلها أن  تضع ما تشاء من قيود 

طار تتعلق بمنح الإقامة، وإقامة الأجانب إقامة مشروعة دائمة كانت ام مؤقتة، ستمنحهم في ا
من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) ١٣(قانون حقوق الإنسان عدداً من الحقوق، وحسب المادة 

المدنية والسياسية فلا يجوز إبعاد أجنبي المقيم بصفة مشروعة في دولة طرف في هذه الاتفاقية 
  .)١(إلا استناداً لقرار أتخذ وفقاً للقانون صادر عن الجهة المختصة في هذا الشأن

وبذلك سيحظر على الدولة الإبعاد التعسفي للأجانب، خاصة اولئك المقيمين إقامة   
دائمية وبذلك يصعب على الدولة إبعادهم بعد فترة إقامة طويلة لان ذلك يتنافى مع الاخلاق 
والقانون،  ويكون امراً في غاية الصعوبة واستنادا للفهم العام لقانون حقوق الإنسان، تبقى الدولة 

مة بعدم انتهاك حقوق الإنسان واذا ما ارادت إبعاد الأجانب فعليها اتخاذ الإجراءات القانونية ملز 
التي يجب أن لا تتعارض مع الإعلانات والمعاهدات الدولية وأن يكون الإبعاد غير تعسفي 

عاد وإتمام عملية الإبعاد بالطرق الإنسانية وعلى الدولة واجب قانوني دولي في الامتناع عن الإب
اذا كان يخرق أي حق جوهري اخر من حقوق الإنسان خاصة إذا كان الإبعاد يشكل خطراً على 
حياة المبعد  أو صحته، وينطبق ذلك على حالات الإبعاد الفردي أو الجماعي ، وبذلك يمكن أن 
 يعد الإبعاد الفردي للأجنبي المقيم إقامة مشروعة جريمة ضد الإنسانية إذا ما توفرت الأركان
الأخرى للجريمة ، كما لو ارتكب في اطار هجوم واسع النطاق أو منهجي يتضمن ارتكاب أي 
من الجرائم الأخرى التي تدخل في اطار المادة السابعة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية 

  .الدولية 
 واذا كان هذا شأن الإبعاد الفردي فينبغي إخضاع الإبعاد الجماعي لقيود اكثر صرامة ،
خاصة في حالة ارتكابه ضد جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة ، ما قد يشكل ابادة 
جماعية ، أما في حالة النقل القسري للأجنبي لم يكن الاهتمام الدولي يبرز في حالة نقل 
الأجانب بشكل تعسفي الا في حال رغبت دولتهم في ممارسة الحماية الدبلوماسية، أو اذا كان 

لشخص الذي اعيد توطينه من الاقليات المحمية بموجب اتفاقية ثنائية أو متعددة الاطراف، إلا ا

                                                 
  . . ٢٤٢٢٤٢، ص، ص١٩٨٦١٩٨٦عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي، مطابع الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي، مطابع الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة . . دد  ))١١((
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أن  الامر قد اختلف مع تطور القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان ،إذ أصبح الأجنبي المقيم بصورة 
  .)١(شرعية يتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطن العادي

من الإعلان ) ١٣/١- ١٢(والإقامة وذلك استناداً إلى المادة  أما فيما يتعلق بالتنقل
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فلم ) ١٢(العالمي لحقوق الإنسان والمادة 

  .تميز هذه المواد بين المواطن والأجنبي من حيث التمتع بهذه الحقوق والحريات الاساسية 
النقل القسري للأجانب المقيمين إقامة مشروعة وصفوة القول أنه يجب أن  يخضع  

دائمة لاعتبارات مماثلة أو مشابهة لتلك التي يخضع  لها رعايا الدولة ، كذلك فان كل ما يتعلق 
  .)٢(بالإبعاد يمكن أن  ينطبق على النقل القسري 

 -ا��)!# ا�����  -
 ا����� ا���ي �@�?�(

رب من بلده إلى بلد آخر فرار من اضطهاد سياسي ، اسم فاعل من لجأ إلى، وتعني ه :اللاجئ 
   )٣(.أو ظلم ، او حرب أو غير ذلك

هو الذي يهرب من بلده إلى بلد آخر، خوفاً على حياته، أو خوفاً من : والمقصود باللاجئ 
و .... السجن أو التعذيب، وبتعدد اسباب اللجوء تشكل انواع اللجوء، الحرب الارهاب، الفقر 

   )٤(.غير ذلك
المكان الذي يلتجئ إليه الإنسان هرباً من : إن المقصود بالملجأ من الناحية اللغوية 

  .)٥(الخطر وطلباً للأمان والنجاة
وفي القانون الدولي يقصد بالملجأ الحماية التي تمنحها الدولة لأحد الأجانب الذي جاء 

  .)٦(الموجودة في الخارجيطلبها في إقليم تلك الدولة أو في مكان أخر يتعلق ببعض اجهزتها 
كما قد يكون ) الكوارث الطبيعية(وقد يكون البحث عن ملجأ  بسبب خطر الطبيعة 

ولكن في أحيان أخرى يضطر الإنسان ) عدوان الإنسان على أخيه الإنسان(المصدر بشرياً 

                                                 
  ..٤٣٨٤٣٨--٤٣٧٤٣٧سوسن تمر خامه بكة، مرجع سابق صسوسن تمر خامه بكة، مرجع سابق ص. . دد)  )  ١١((

  ..من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة أذ الابعاد هنا هو نقل قسريمن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة أذ الابعاد هنا هو نقل قسري) ) ٥٥((ينظر المادة ينظر المادة )  )  ٢٢((
  /dictionary www.majim.com .معجم المعاني ، منشور على شبكة الانترنت  )٣( 

(4) ar.m.wikipedia.org / wiki/ 
مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلاد العربية خمسون سنة في العمل الانساني، المعهد العربي مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلاد العربية خمسون سنة في العمل الانساني، المعهد العربي )  )  ٥٥((

  ..٢٦٢٦، ص، ص٢٠٠٠٢٠٠٠لحقوق الانسان، لحقوق الانسان، 

، دار النهضة ، دار النهضة برهان امر االله ، حق اللجوء السياسي، دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدوليبرهان امر االله ، حق اللجوء السياسي، دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي)  )  ٦٦((
  ..١٢٦١٢٦ت، صت، ص..العربية، دالعربية، د
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للهرب بحثاً عن ملجأ لتعرضه للاضطهاد بسبب لونه، أو عرقه ، أو مكانته الاجتماعية أو 
عتقداته الدينية، أو ولائه لجماعة معينة أو بسبب موقفه الفكري والسياسي ، وهكذا قد يكون م

اللجوء لأسباب انسانية أو سياسية أي أن  اللجوء قد يكون سياسياً أو انسانياً ومن البديهي أن  
ومن  الإنسان لا يختار بمحض ارادته أن  يكون لاجئاً ، لما تحمله هذه الصفة من تبعية للغير

حرمان ومضايقات، بل هناك ظروف خارجة عن إرادته هي التي تضطره إلى مغادرة بلاده أو 
تغيير مكان إقامته للعيش بعيداً عن الاهل والوطن ، على أمل العودة إلى دياره في يوم من 

  .)١(الايام
تمتعه بحماية دولية تجد مصادرها ،إما في ) لاجئ(ويترتب على الاعتراف بصفة 

يق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، أو في القواعد والمبادئ الدولية المتعلقة المواث
باللاجئ ، بشكل خاص أو في مبادئ القانون الدولي العام أو في نشاط مفوضية الامم المتحدة 

وكذلك في التشريعات الداخلية وهذا ما سنبحثه في فرعين ) UNHCR(لشؤون اللاجئين 
  :وكالآتي

  .موقف الاتفاقيات الدولية من حالات التهجير القسري للاجئين: الفرع الأول 
  . موقف التشريعات الداخلية من حالات التهجير القسري للاجئين: الفرع الثاني

-�10 ا��	���0ت ا�.و��� -( ��Aت : ا�	ع ا�ول 
 ا����� ا���ي �@�?�(

ل فرد حق طلب اللجوء في بلدان أخرى بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان منح ك
لكل فرد حق التماس ملجأ في ( على أن  ) ١(فقرة ) ١٤(خوفاً من الاضطهاد فقد نصت المادة 

  ).بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد 
أيضاً تمتعه بالحماية القانونية والتي تهدف ) لاجئ(ويترتب على الاعتراف بصفة  

فادي وقوعه في ايدي سلطات الدولة التي تضطهده أو تلاحقه وبموجب بالدرجة الاولى إلى ت
مبادئ القانون الدولي ويأتي في مقدمة تلك المبادئ مبدأ عدم إعادة اللاجئ إلى دولة الاضطهاد 

  ).ويلحق به مبدأ عدم اعادة اللاجئ إلى دولته الاصلية الا بأختياره أي بإرادته الحرة ( 
) ١٤/١(الإقليمي فقد أكد المبادئ نفسها التي جاءت في المادة  أما الإعلان بشأن الملجأ

، فقد تضمنت المادة )٢(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اما الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
                                                 

، مكتبة زين ، مكتبة زين ١١اللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي العام، طاللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي العام، ط: : تمارا احمد برّوتمارا احمد برّو)  )  ١١((
  ..  ٨٨--٧٧، ص، ص٢٠١٣٢٠١٣الحقوقية، بيروت الحقوقية، بيروت 

مؤتمر المفوضية بشأن اللاجئين مؤتمر المفوضية بشأن اللاجئين   ١٩٥١١٩٥١يوليو يوليو / / تموز تموز   ٢٨٢٨الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين اعتمدها يوم الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين اعتمدها يوم     ))٢٢((
  ..١٩٥٤١٩٥٤ابريل ابريل / / نيسان نيسان   ٢٢٢٢وعديمي الجنسية ، بدء النفاذ وعديمي الجنسية ، بدء النفاذ 
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على كل شخص يوجد بنتيجة احداث وقعت ) (لاجئ(لأغراض هذه الاتفاقية تنطبق صفة ) أ/ ١(
، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد  ١٩٥١اير ين/قبل الأول من كانون الثاني

بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد 
جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن  يستظل بحماية ذلك البلد أو كل شخص لا 

ته المعتاد السابق بنتيجة مثل تلك الاحداث ولا يستطيع أو لا يملك جنسيته ويوجد خارج بلد اقام
  ).يريد بسبب الخوف أن  يعود إلى ذلك البلد

وقد تم تجاوز الفترة الزمنية المحددة في الاتفاقية أعلاه من خلال البروتوكول الخاص  
فقد خضع قانون  )١(النافذ ، أما في الولايات المتحدة الامريكية ١٩٦٦بوضع اللاجئين لعام 

الهجرة والجنسية لتعديلات كثيرة نظراً لكثرة تدفق اللاجئين وتزايد الاعمال الإرهابية ويمنع هذا 
  .)٢(القانون اعادة اللاجئ وطالب اللجوء إلى دولة الاضطهاد اذا كانت حياته أو حريته في خطر

الافعال التي تعد دون مرتكبي (اللجوء كان في البداية حكراً على المجرمين العاديين 
بيد انه اعتباراً من اوائل القرن التاسع عشر ، حيث ظهر مبدأ عدم ) اليوم من الجرائم السياسية

التسليم في الجرائم السياسية وتبلور فكرة التضامن الدولي لمكافحة الجريمة حدث التحول إلى 
م العادية النقيض ، إذ أصبحت القاعدة هي حصر تسليم المجرمين على مرتكب الجرائ

واستبعادهم من دائرة الصلاحية للحصول على الملجأ والجرائم العادية هي الجرائم التي لا ينطبق 
عليها وصف الجريمة السياسية ، لذلك فقد اتفق على تسميتها بالجرائم العادية وقد استبعدت 

العادية من دائرة  اغلبية الوثائق الدولية سواء بحق الملجأ أو بمعاملة اللاجئين مرتكبي الجرائم
  .)٣(تطبيقها

( على أنه) و(في الفقرة  ١٩٥١من الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام ) ١(فنصت المادة    
  : لا تنطبق احكام هذه الاتفاقية على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه

المستخدم لهذه ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية بالمعنى   - أ 
  .الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على احكام بشأنها

                                                 
لا يجوز بأي حال من لا يجوز بأي حال من ( ( بأنه بأنه   ١٩٦٩١٩٦٩من الاتفاقية الامريكية بشان حقوق الانسان سنة من الاتفاقية الامريكية بشان حقوق الانسان سنة ))٨٨//٢٢٢٢((نصت المادةنصت المادة    ))١١((

اجنبي أو اعادته الى بلد ما سواء أكان بلده الأصلي أم لا، إذا كان حقه في الحياة أو اجنبي أو اعادته الى بلد ما سواء أكان بلده الأصلي أم لا، إذا كان حقه في الحياة أو ) ) ددإبعاإبعا((الاحوال الاحوال 
حريته الشخصية في ذلك البلد معرضة للإخلال بها بسبب عرقه أو جنسيته أو دينه أو مركزه الاجتماعي أو حريته الشخصية في ذلك البلد معرضة للإخلال بها بسبب عرقه أو جنسيته أو دينه أو مركزه الاجتماعي أو 

  ).).آرائه السياسية آرائه السياسية 

  . . ١٢١٢صص:  :  تمارا احمد برّوتمارا احمد برّو    ))٢٢((

  ..ومابعدهاومابعدها  ٩٨٩٨،ص،ص:  :  تمارا احمد برّوتمارا احمد برّو  ))٣٣((
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  .           ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ -ب 
  ).ارتكب أفعالاً مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها - ج 

لا يجوز ( على أنه) ٢(ان الملجأ الإقليمي فقرةمن الإعلان بش) ١(وكذلك نصت المادة 
الاحتجاج بالحق في التماس ملجأ والتمتع به لاي شخص تقوم دواع جدية للظن بارتكاب جريمة 
ضد الإنسانية بالمعنى الذي عرفت به هذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على 

  ). أحكام بشأنها 
ي ليس له أي حق في طلب اللجوء وفقاً للاتفاقيات ويتضح مما تقدم أن المجرم العاد

  .الدولية النافذة وللدولة التي يلجا لها أن  ترفض طلبه 
ويعد بحق هذا المبدأ من المبادئ المهمة التي حققها القانون الدولي في مجال حق 

  .) ١(الملجأ في الستين سنة الأخيرة
حماية اللاجئين لأنه يوجب على الدولة كما يعد بمثابة حجر الزاوية في النظام القانوني ل

كالطرد أو ( الا تتخذ ضد اللاجئ اية اجراءات ) دون أن  يلزمها بقبول اللاجئ داخل إقليمها ( 
من شأنها اجباره على العودة إلى دولة قد تتعرض فيها حياته للخطر بسبب ) الإبعاد أو التسليم 

جتماعية معينة أو رأيه السياسي ، وكذلك مبدأ دينه أو عنصره أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة ا
الذي يمثل ضماناً جوهرياً للاجئين الذين اتهموا أو حكم عليهم  ٢عدم تسليم اللاجئين السياسيين،

في إحدى الجرائم السياسية ، بحيث يجنبهم الوقوع في سلطة دولتهم الاصلية وبات من الصعب 
اللاجئ تخلو من النص على مبدأ عدم الاعادة في الوقت الحاضر وجود معاهدة دولية خاصة ب

  .)٣(إلى دولة الاضطهاد أو معاهدة تسليم المجرمين لا تتضمن بنداً يمنع تسليم المجرم السياسي
وكذلك تمنع اتفاقية مناهضة التعذيب ، وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب  ، طرد كل)٤(١٩٨٤أو غير الإنسانية أو المهينة لعام 
لا يجوز  (منها على أنه ) ٣(سواء انطبق عليهم وصف اللاجئ أم لم ينطبق ،إذ نصت  المادة 

أو أن  تسلمه إلى دولة أخرى اذا ) ان ترده(شخصاً أو تعيده ) تطرد(لاية دولة طرف أن  تبعد 

                                                 
  . . ١١١١، ص، ص  المرجع نفسهالمرجع نفسه)  )  ١١((
في  ١٩٥٤إذ تضمنت العديد من الاتفاقيات على هذا المبدأ مثل اتفاقية كاركاس بشأن الملجأ الاقليمي لعام ) ٢(

، إذ تضمنت مبدأ عدم التسليم  ١٩٥٧منها، كذلك الاتفاقية الاوربية لتسليم المجرمين لعام ) ٤، ٣(المادتين 
 منها ) ٣/٢(مادة لأسباب سياسية في ال

  .  .  ١١١١تمارا أحمد برّو ، مرجع السابق ، صتمارا أحمد برّو ، مرجع السابق ، ص)  )  ٣٣((

  ..٤٦٤٦//٣٩٣٩بالقرار بالقرار   ١٩٨٤١٩٨٤ديسمبر ديسمبر / / كانون الاول كانون الاول   ١٠١٠اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في )  )  ٤٤((
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والفرق  )ي خطر التعرض للتعذيب توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بانه سيكون ف
في أن  الاخيرة تمنع طرد الاشخاص  ١٩٥١بين هذه الاتفاقية والاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 

الذين ينطبق عليهم تعريف اللاجئين الوارد في هذه الاتفاقية بينما اتفاقية مناهضة التعذيب تسري 
  .على كل الاشخاص المعرضين للتعذيب حتى لو لم يكونوا لاجئين

يطرح هنا ، هو ما موقف النظم القانونية من مبدأ عدم الرد أو الطرد بحق  والسؤال الذي
  اللاجئ؟

للدولة بما لها من سيادة على إقليمها أن  تقبل اللاجئ أو أن ترفضه ولكن ليس لها 
الحق في أن  تتخذ ضده إجراءات كالطرد أو الإبعاد في حال قررت عدم السماح له بدخول 

  .إقليمها أو البقاء فيه
منع اعادة اللاجئ إلى دولة الاضطهاد وهذه : إن  المقصود بمبدأ عم الرد أو الطرد  

الاخيرة لا تعني دولة اللاجئ الاصلية بل تشمل أية دولة قد يتعرض فيها اللاجئ للاضطهاد كما 
لا يعني هذا المبدأ انه على الدولة قبول الشخص المعني بصفة لاجئ ، لان للدولة الصلاحية 

اذا لم يكن لها رغبة في قبول الشخص المعني (أو رفض اللجوء فالدولة ملزمة فقط في منع 
  .)١(بمنح هذا الاخير حماية مؤقتة أو ترسله إلى بلد لا تكون فيه حياته مهددة).بصفته لاجئ

إن الوثائق الدولية التي تضمنت النص على مبدأ عدم الرد فيرجع تاريخها إلى الأتفاقية 
، فقد التزمت الأطراف المتعاقدة بعدم  ٢٨/١٠/١٩٣٣جئين الروس والارمن الخاصة بوضع اللا

ق بالأمن القومي أو النظام الطرد أو إبعاد اللاجئين إلى دولتهم الاصلية، إلا لأسباب تتعل
  .)٢(العام

وقد أولت الأمم المتحدة منذ تأسيسها اهتماماً بهذا الموضوع ، إذ تطرقت الجمعية العامة 
ة، وللمرة الاولى إلى مبدأ عدم الاعادة إلى دولة الاضطهاد، إذ أوصت الدول للأمم المتحد

بعدم اجبار أي لاجئ للعودة إلى دولته الاصلية إذا كان قدم اعتراضات  ١٩٤٦الاعضاء سنة 
  .)٣(مشروعة ضد تلك العودة

عيد واستمرت الجهود المبذولة لتوفير الحماية القانونية للاجئين وسواء كان ذلك على الص
الدولي من خلال الدور الكبير الذي أدته منظمة الامم المتحدة التي تمخض عنها الكثير من 

                                                 
  ..وما بعدهاوما بعدها  ٨٩٨٩تمارا احمد برّو، مرجع السابق ، صتمارا احمد برّو، مرجع السابق ، ص)  )  ١١((

لحماية اللاجئ في القانون الدولي، المجلة المصرية لحماية اللاجئ في القانون الدولي، المجلة المصرية   بخارى عبد االله الجعلي، الجوانب القانونية الاساسيةبخارى عبد االله الجعلي، الجوانب القانونية الاساسية)  )  ٢٢((
  ..٩٩٩٩، ص، ص١٩٨٤١٩٨٤، ،   ٤٠٤٠للقانون الدولي، المجلد الاربعون ، العدد رقم للقانون الدولي، المجلد الاربعون ، العدد رقم 

))33((     UUNN  ..GGeenn..  AAssss..  RReess..  NNoo..88  ((11))  ooff  1122  FFeebbrruuaarryy  11994466..  
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القرارات وإبرام الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين بصورة خاصة أو بالمدنيين بصورة عامة، أو 
  .١٩٦٩على الصعيد الإقليمي كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لعام 

من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت ) ٤٥(وقد نصت المادة 
لايجوز نقل أي شخص محمي في أي حال الى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب ... (الحرب 

  .)...آرائه السياسية أو عقائده الدينية 
قليم إحدى الدول وبذلك فان المادة المذكورة قد حظرت ترحيل الأجنبي الموجود داخل إ

  .)١(المتحاربة إلى دولة أخرى، يخشى من تعرضه للاضطهاد وبسبب آرائه السياسية أو الدينية
، التي حظرت هي ١٩٥١وبعد ذلك تم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اللاجئين سنة 

ر الأخرى طرد أو رد اللاجئ بأية صورة إلى الحدود والأقاليم حيث حياته أو حريته في خط
  .)٢(بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية

وتعد هذه المادة من اهم ما ورد في هذه الاتفاقية ،إذ لايجوز للدول الأطراف وضع أي 
  .من الاتفاقية المذكورة) ٤٢(تحفظ بالنسبة لها وذلك وفق المادة 

تمتد لتشمل اللاجئين الموجودين عند حدودها مع دولة ويثار التساؤل حول ما إذا كانت 
  .اللاجئين الأصلية ، أم أنها تقتصر فقط على اللاجئين الموجودين فعلاً على إقليمها؟

إن هذه الاتفاقية لم تحدد إذا كان اللاجئون في إقليم الدولة ام على حدودها، لذلك كانت 
خذ بالمعنى الواسع للمبدأ، أي المعنى الذي آراء الفقهاء مختلفة في هذا الشأن فمنهم من يأ

لايجيز طرد اللاجئين سواء كانوا داخل إقليم الدولة أم عند حدودها في حين يذهب اغلب الفقهاء 
إلى الأخذ بالمعنى الضيق الذي يقتصر مبدأ الرد على اللاجئين الموجودين فعلاً داخل إقليم 

  .)٣(الدولة
هذا الموضوع ، ونصت صراحة  ١٩٥١التي تلت اتفاقية وقد نظم عدد كبير من الوثائق 

على أن  مبدأ عدم الرد يطبق على اللاجئين الموجودين داخل الإقليم وكذلك الموجودين عند 
  .)٤(الحدود

                                                 
  ..١٩٤٩١٩٤٩من اتفاقية جنيف الرابعة لعام من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) ) ٤٥٤٥((ينظر المادة ينظر المادة )   )   ١١((

  ..١٩٥١١٩٥١تفاقية الخاصة باللاجئين لعام تفاقية الخاصة باللاجئين لعام من الامن الا) ) ١١((فقرةفقرة) ) ٣٣٣٣((ينظر المادة ينظر المادة )  )  ٢٢((

  ..٩٢٩٢--٩١٩١تمارا احمد بروّ، مرجع سابق ، صتمارا احمد بروّ، مرجع سابق ، ص)  )  ٣٣((

  : : تنص غالبية النصوص الدولية والاقليمية ذات الصلة بوضوح على هذا المبدأ واهم هذه النصوصتنص غالبية النصوص الدولية والاقليمية ذات الصلة بوضوح على هذا المبدأ واهم هذه النصوص)  )  ٤٤((

الوثيقة الوثيقة ..١٩١٩٧٦٧٦من الإعلان المتعلق بالملجأ الإقليمي الصادر عن الأمم المتحدة لعام من الإعلان المتعلق بالملجأ الإقليمي الصادر عن الأمم المتحدة لعام ) ) ١١//٣٣((المادة المادة               
اتفاقية اتفاقية ) . ) . ٤٤((المعني بوضوح عديمي الجنسية وذلك في المادة المعني بوضوح عديمي الجنسية وذلك في المادة   ١٩٥٤١٩٥٤الختامية لمؤتمر الامم المتحدة لعام الختامية لمؤتمر الامم المتحدة لعام 
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ومبدأ عدم الرد يطبق بغض النظر عن الطريقة التي دخل بها طالب اللجوء إلى الدولة 
بطريقة مخالفة للقانون الخاص بالهجرة ودخول  المعنية، أي سواء دخل بطريقة قانونية أم

، ودخول طالب اللجوء إلى دولة الملجأ بطريقة غير قانونية، تقودنا بالضرورة إلى  )١(الأجانب
  .الذي سبق أن منح حق الإقامة القانونية في بلد معين  Expulitionمسألة طرد اللاجئ 

 (على أن  ) ١(فنصت الفقرة  ١٩٥١من اتفاقية ) ٣٢(وقد عالجت هذه المسألة المادة 
تمتنع الدول المتعاقدة عن طرد اللاجئ الموجود بصورة غير شرعية على ارضها، ألا لأسباب 

لايتم طرد مثل هذا  (فإنها نصت بأنه ) ٢الفقرة (، أما  )تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام 
ن يسمح للاجئ مالم يتعارض ذلك مع اللاجئ الا تنفيذا لقرار متخذ وفقاً للأصول القانونية، وأ

أسباب ملحة تتعلق بالأمن القومي بان يقدم الإثبات على براءته، وأن يمارس حق الاعتراض ، 
وأن يتمثل بوكيل لهذه الغاية امام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصاً من 

فسها الدولة المتعاقدة بأن تمنح ، وقد ألزمت الفقرة الاخيرة من المادة ن )قبل السلطة المختصة 
  .ذلك اللاجئ مهلة معقولة يستطيع من خلالها الدخول بصورة شرعية إلى بلد اخر

على أن تحتفظ الدول المتعاقدة أثناء المهلة بحق تطبيق ما تراه ضرورياً من تدابير 
القاسية أو  وغيره من ضروب  المعاملة أو العقوبة. )٢(داخلية، وتمنع اتفاقية مناهضة التعذيب

غير الانسانية أو المهينة طرد كل الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب سواء انطبق عليهم 
لا يجوز لأية دولة طرف أن   (بيد أنه ) ١) /(٣(وصف اللاجئ أم لم ينطبق حيث نصت المادة 

إلى تبعد شخصاً أو تعيده أو أن  تسلمه إلى دولة أخرى أذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو 
  .)الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب 

                                                                                                                                            
)  )  ٣٣--٢٢((منظمة الوحدة الافريقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في افريقيا في المادتين منظمة الوحدة الافريقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في افريقيا في المادتين 

اتفاقية مناهضة التعذيب اتفاقية مناهضة التعذيب ) . ) . ٢٢٢٢--٨٨((لموادلموادفي افي ا  ١٩٦٩١٩٦٩الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الانسان لعام الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الانسان لعام 
) ) ٣٣((في المادة في المادة   ١٩٨٤١٩٨٤وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية  أو المهينة لعام وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية  أو المهينة لعام 

وتحظر هذه المادة بوضوح اعادة شخص ما الى دولة حيث يوجد سبب يدعو الى الاعتقاد بانه يتعرض فيه وتحظر هذه المادة بوضوح اعادة شخص ما الى دولة حيث يوجد سبب يدعو الى الاعتقاد بانه يتعرض فيه 
) ) بما في ذلك الاغتصاببما في ذلك الاغتصاب( ( وبة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة وبة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقلخطر التعذيب أو المعاملة أو العق

  ) .) .٣٣٣٣((الخاصة بأوضاع اللاجئين في المادة الخاصة بأوضاع اللاجئين في المادة   ١٩٥١١٩٥١اتفاقية اتفاقية ..

  ..١٠١١٠١بخارى عبد االله الجعلي ،  صبخارى عبد االله الجعلي ،  ص)  )  ١١((

  ..١٩٨٤١٩٨٤ديسمبر ديسمبر / / كانون الاولكانون الاول  ١٠١٠اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في   ٤٦٤٦//٣٩٣٩القرار القرار )  )  ٢٢((
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في ان الاخيرة تمنع طرد  ١٩٥١والفرق بين هذه الاتفاقية ، واتفاقية اللاجئين لعام 
الاشخاص الذين ينطبق عليه تعريف اللاجئ الوارد في متنها بينما اتفاقية مناهضة التعذيب 

  .يكونوا لاجئين  تسري على كل الاشخاص المعرضين للتعذيب حتى لو لم
   )١( ١٩٩١اما الاتفاقية النموذجية حول تسليم المجرمين لعام 

فقد تضمن ان المبدأ عدم التسليم لم يعد يقتصر على المجرمين السياسيين، بل تعداه إلى 
  .المضطهدين لاسباب سياسية

ا وكذلك أما على الصعيد العربي فقد عقدت الدول العربية العديد من الاتفاقيات فيما بينه
  : مع دول اجنبية ومنها ما ياتي

'دم &واز �#"�م ) أ/٦(، إذ ����ت ا���دة ١٩٩٨ا	������ ا��ر��� ������ ا	رھ�ب ���م −
  .ا��&ر��ن �ن ا&ل &ر��� ذات ط��( #��#)

  ) ٢(.١٩٨٣ا������ ر��ض �"���ون ا�.��-) و�#"�م ا��&ر��ن ���م  −

التي لا يجوز فيها التسليم، إذ تضمنت  منها الخاصة بالجرائم) ٤١(وتضمنت المادة 
عدم تسليم المتهم في جريمة لها صبغة سياسية، وقد عقدت العديد من الدول العربية اتفاقيات مع 

، ١٩٨٦دول اجنبية، منها على سبيل المثال، اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر واليابان لعام 
  .م السياسيمنها عدم تسليم المجر ) ٣(والتي تضمنت في المادة 

  
  

-�10 ا��5��4ت ا�.ا��A )- ��!Bت : ا�	ع ا���23
 ا����� ا���ي �@�?�( 

الأول نخصصه لموقف الدساتير من التهجير القسري : سنتناول هذا الفرع في بندين وكالآتي
  .للاجئين، و الثاني لموقف القوانين العادية من تهجير اللاجئين 

  :التهجير القسري للاجئينموقف الدساتير من : أولاً 

ان النصوص الدستورية تتضمن المبادئ العامة التي توجب على المشرع الالتزام بها عند 
تشريع القوانين العادية، إذ أن المشرع يلتزم بالنص الدستوري ويشرع القوانين بما ينسجم معها، ولا 

يما يتعلق باللاجئين فأن وف. يجوز للمشرع مخالفة النصوص الدستورية عند تشريع قانون معين
اغلب دساتير دول العالم تضمنت مواد دستورية تتعلق باللجوء، اللاجئ السياسي، سواء كانت 

  .الاشارة اليه مباشرة، إو غير مباشرة
                                                 

 . ١٩٩١في ) ١١٦/ ٤٥(ية العامة للأمم المتحدة في القرار تبنتها الجمع) ١(
 . ١٩٨٣لسنة ) ١١٠(بموجب القانون رقم ١٨/١٢/١٩٨٣صادق عليها العراق في ) ٢(
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، فأنه أول دستور نص على حق اللجوء  ١٧٩٣وفيما يتعلق بالدستور الفرنسي لعام 
الشعب الفرنسي يمنح الملجأ للأجانب ( أن  منه التي نصت على) ١٢٠(السياسي في المادة 

، وفي دستور فرنسا لعام ) المبعدين عن اوطانهم بسبب قضية الحرية ويرفض اعطاءه للطغاة 
فقد تضمنت ديباجته، بأن لكل انسان مضطهد بسبب نشاطه في مجال الحرية حق  ١٩٤٦

  . اللجوء على ارض الجمهورية
اما الدساتير العربية، فقد تضمنت اغلبها النص على حق اللجوء السياسي، وعدم تسليمه، ومن 

  : هذه الدساتير على سبيل المثال
على حق اللجوء السياسي، وعدم جواز ) ٩١(، إذ تضمنت المادة  ٢٠١٤دستور مصر لعام  .١

  .تسليم اللاجئ السياسي
ينظم ( والتي تنص على أن ) ٢١/٢(مادة النافذ في ال ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام  .٢

حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون ولا يجوز تسلين اللاجئ السياسي إلى جهة اجنبية أو 
  )١().اعادته قسراً إلى البلد الذي فر منه

  
  
  

  : موقف القوانين العادية من تهجير اللاجئين :ثانياً 

مبدأ عدم الرد، ومبدأ عدم (السابقين  )٢(المبدأيننصت أغلب القوانين الداخلية على هذين 
من قانون الهجرة والجنسية ) ٣) (ب( ٢٤١وذلك في القسم ) تسليم المضطهدين لأسباب سياسية

الامريكي الذي منع اعادة أي شخص إلى دولته الاصلية أو إلى دولة الاضطهاد وأما في فرنسا 
افقت مع تطور الظروف السياسية لتعديلات كثيرة تر  ١٩٥٢فقد خضع قانون اللجوء الصادر عام 

التي  ١٩٥١والاجتماعية في هذا البلد وهذه الدولة هي من الموقعين على اتفاقية اللاجئين لعام 
  ) .مبدأ عدم الرد(من اهم ما جاء فيها ) ٣٣(تعد المادة 

                                                 
من ) ٦٩(نص على حق اللجوء وعدم تسليم اللاجئ السياسي في اغلب الدساتير العربية ومنها المادة ) ١(

من دستور ) ٤٥(و المادة  ١٩٧٣من الدستور السوري لعام ) ٣٤(، والمادة  ١٩٩٦دستور الجزائري لعام 
 .٢٠٠٢من دستور فلسطين لعام ) ٣٢(والمادة  ١٩٩٠اليمن لعام 

))22((     MM..SSIIBBEERRTT..  TTrraaiittcc  ddee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppuubblliicc,,  LLee  ddrrooiitt  ddee  llaa  ppaaiixx,,  PPaarriiss  11995511  ,,tt..  
zz..,,  PP..559933..  
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كما ضمنت فرنسا هذا المبدأ في قانون اللجوء وأجازت إخراج اللاجئ وطالب اللجوء من 
  . )١(ضرورة الأمن القومي فقط البلاد ل

وبذلك فان القانون المذكور أتفق مع ما تضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية ، إذ نصت 
لا تطرد الدولة (على انه  ١٩٥١من الاتفاقية الخاصة باللاجئين عام ) ٣٢(المادة ) ١(الفقرة 

تتعلق بالأمن الوطني أو النظام  المتعاقدة لاجئاً موجوداً في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب
  ) . العام

وعلى الرغم من أهمية الفقرة أعلاه الا أن  المعاهدة لم تحدد ما ضرورات الامن القومي 
أي يمكن . ، وبذلك يمكن أن  تتذرع الدول بحجج واهية لمنع اللجوء أو طرد لاجئ من إقليمها 

  .استخدامها أن  تفسر هذه الفقرة المذكورة تفسيراً واسعاً ويساء
اما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد خضع قانون الهجرة والجنسية لتعديلات كثيرة نظراً 
لكثرة تدفق اللاجئين وتزايد الأعمال الإرهابية ويمنع هذا القانون اعادة طالب اللجوء إلى دولة 

  .)٢(الاضطهاد اذا كانت حياته أو حريته في خطر
كي متفقاً مع ما تضمنته الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام وبذلك يكون المشرع الأمري 

لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن  ( على أنه )٣٣(من المادة ) ١(، حيث نصت الفقرة  ١٩٥١
تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الاقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين 

معينة أو بسبب آرائه  ه أو انتمائه إلى فئة اجتماعيةفيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيت
  ). السياسية

كما شهدت الولايات المتحدة الامريكية في السنوات الاخيرة حركة لجوء جماعية وفردية 
كثيفة من شتى بقاع الارض ولأسباب مختلفة من أهمها الأعمال الإرهابية ، كما فرّ إلى هذه 

والوزراء ورجال وسياسيين سابقين ومنحوا اللجوء ، ولكن ليس الدولة عدد كبير من رؤساء الدول 
السبب الحقيقي خوف الولايات المتحدة على حياتهم إنما احترامها لشرعية حقوق الإنسان 

                                                 
، نوع جديد من اللجوء، وهو اللجوء ، نوع جديد من اللجوء، وهو اللجوء ١٩٥٢١٩٥٢لسنة لسنة ) ) ٧٧//٢٥٢٥((قم قم كذلك استحدث المشرع الفرنسي بموجب قانون ر كذلك استحدث المشرع الفرنسي بموجب قانون ر ) ) ١١((

  .  .  الدستوري وبموجب هذا النوع يخضع اللاجئ لذات النظام القانوني الذي يخضع له اللاجئ السياسيالدستوري وبموجب هذا النوع يخضع اللاجئ لذات النظام القانوني الذي يخضع له اللاجئ السياسي

والذي خصص والذي خصص   ١٩٦٢١٩٦٢//٧٧//١٠١٠كذلك قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في كذلك قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في )  )  ٢٢((
على انه على انه ) ) ٣١٣١((الباب الثامن لحالة اللجوء السياسي دون التطرق الى انواع اللجوء الاخرى تضمنت المادة الباب الثامن لحالة اللجوء السياسي دون التطرق الى انواع اللجوء الاخرى تضمنت المادة 

على حياته أو حريته وللمزيد على حياته أو حريته وللمزيد اذا تقرر اخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله الى ارض دولة يخشى فيه اذا تقرر اخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله الى ارض دولة يخشى فيه ((
  ..وما بعدها وما بعدها   ١١١١ينظر الى تمارا احمد برو المرجع السابق صينظر الى تمارا احمد برو المرجع السابق ص
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والمواثيق الدولية الخاصة باللاجئين،  وأنها تحرص على تحقيق مصلحتها الخاصة او مكافأة لهم 
  .فترة وجودهم في وظائفهم  على الخدمات التي قدموها لها أثناء

مع  ١٩٥١وإن قوانين الهجرة في أمريكا أخذت معظم بنودها من اتفاقية اللاجئين لعام 
،  ١٩٦٧ان الولايات المتحدة الأمريكية ، لم توقع على هذه الاتفاقية، أنما على البروتوكول سنة 

ء إلى بلد الاضطهاد أو أية ولعل أبرز ما جاء في قوانين اللجوء عدم اعادة اللاجئ وطالب اللجو 
  .دولة تكون فيها حياته او حريته في خطر

يدا وصعوبة، خاصة فيما ازدادت اجراءات اللجوء تعق ٢٠٠١أيلول  ١١أما بعد أحداث 
شخاص القادمين من بلدان تعدها الولايات المتحدة حاضنة للإرهابيين ومن بينها دولاً يتعلق بالأ

مكافحة الإرهاب ، وكأنها الساتر او الذريعة التي تتمسك بها  عربية فكانت الحجج الناجمة عن
الادارات المختصة لتعاقب كل أجنبي ترغب في التخلص من وجوده داخل إقليم الدولة، فأصبح 
خرق النصوص الجنائية لقوانين الهجرة والجنسية مبرراً قوياً لاعتقال الأجانب او المتهمين بشبهة 

  .)١(تى من دون توجيه أي تهم اليهمالضلوع في اعمال إرهابية ح
) With holding of removal(أما الإعادة القسرية فان مصطلح عدم الرد او الطرد 

من قانون الهجرة والجنسية يعني المصطلح الدولي عدم ) ٣) (ب( ٢٤١الوارد ذكره في القسم 
ة اللاجئين لعام من اتفاقي)٣٣(المنصوص عليه في المادة) non Refoul ment(الرد أو الطرد 

إلى محكمة الهجرة ويكون مقدم الطلب ) ١- ٥٨٩الملف( يقدم طلب عدم الرد أو الطرد  ١٩٥١
مخولاً للمرافقة على طلبه ، إذا استطاع  أن يثبت ان حياته أو حريته ستكون في خطر في حال 

معينة او ارائه  عودته إلى بلده، بسبب عرقه ، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية
 ٨، الفصل ) ٣) (ب( ١٢٣١من دستور الولايات المتحدة الامريكية القسم ٨الفصل( السياسية ، 

  ) .ب)(١٦( ٢٠٨من قانون الانظمة الفيدرالية القسم 
ان قرار عدم الرد ليس استنسابياً وذلك على عكس قرار منح اللجوء، فلا يحق للنائب 
العام أن يطرد أي أجنبي تكون حياته أو حريته في خطر بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته أو 
انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية ،أن قرار عدم الرد يمنح الأجنبي الحق في 

تكون فيها حياته  ته إلى دولة الاضطهاد ولكنه لايحميه من الاعادة إلى دولة أخرى لاعدم اعاد
  .)٢(او حريته مهددة

                                                 
  ..١٧٠١٧٠--١٦٩١٦٩تمارا احمد بروّ، المرجع السابق ، صتمارا احمد بروّ، المرجع السابق ، ص)  )  ١١((

  ..١٧٨١٧٨  ––  ١٧٧١٧٧، ص، صالسابقالسابق  المرجعالمرجع:  :  تمارا احمد برّوتمارا احمد برّو)  )  ٢٢((
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أما القوانين الخاصة بالتهجير في فرنسا ، فقد كانت فرنسا ولا تزال من أكثر الدول 
اريخ هذه المستقبلة للاجئين ، ولاسيما اللاجئين السياسيين القادمين من مختلف أنحاء العالم وت

الشعب الفرنسي يمنح  (،إذ نص بأن  ١٧٩٣الدولة مع اللجوء يعود إلى الدستور الفرنسي لعام 
كما نصت عليه العديد من التشريعات فقد  )كل أجنبي ينفى من بلده بسبب الحرية حق اللجوء 

ريخ الفصل السابع منه طلبات اللجوء ، كما صدر بتا ٢/١١/١٩٤٥تناول الأمر التشريعي تاريخ 
وبتطور الزمن خضع قانون اللجوء لتعديلات  ٨٩٣/٥٢قانون الهجرة واللجوء رقم  ٢٥/٧/١٩٥٢

كثيرة ترافقت مع تزايد طلبات اللجوء والدخول بطريقة غير قانونية إلى فرنسا وكثرة ارتكاب 
  . الجرائم

المواثيق وغيرها من  ١٩٥١وقد أخذت فرنسا على عاتقها الالتزام باتفاقية اللاجئين لعام 
للتدبير على اللاجئ لأسباب تتعلق بالإحساس الوطني العام، . الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

وإذا نظرنا إلى تصرف فرنسا حيال هذا الموضوع ، فإننا نجد أنها غير ملزمة في ذلك وبشكل 
ع فظيع فهي تقوم بإعادة طالب اللجوء إلى وطنه مع علمها بأن حياته ستكون في خطر، وم

  .)١(معرفتها، أيضاً أنه لا يشكل خطراً على فرنسا
، إذ دخلت  ١٩٥١وتجدر الاشارة إلى أنه تم انضمام فرنسا إلى اتفاقية اللاجئين لعام 

، في تاريخ ١٤/١٠/١٩٥٤هذه الاتفاقية الدولية في النظام القانوني الفرنسي بموجب مرسوم 
ئين لحماية اللاجي أنشأ المكتب الوطني الذ ٨٩٣صدر قانون الهجرة واللجوء رقم  ٢٥/٧/١٩٥٢

وعديمي الجنسية، كما أنشأ هيئة إدارية ذات صفة قضائية سميت بلجنة مراجعات اللاجئين 
الذي حدد طرق تطبيق هذا  ٢/٥/١٩٥٣ثم صدر مرسوم . تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة

اللجوء وشروط  المتعلق بنظام ١٠٢٧/٩٣صدر القانون رقم  ٢٩/٨/١٩٩٣القانون ، بتاريخ 
  . ١١/٥/١٩٩٨تاريخ  ٣٤٩/٩٨دخول وقبول الأجانب في فرنسا، ثم صدر القانون رقم 

ثم صدر القانون رقم  ١١٧٦/٢٠٠٣صدر القانون رقم  ١٠/١٢/٢٠٠٣وفي 
وجميع هذه القوانين عدلت قانون اللجوء لعام  ٢٠/١١/٢٠٠٧تاريخ  ١٦٣٧/٢٠٠٧
استرداد اللاجئين ، ويعد هذا المبدأ من أهم الذي يتضمن عدم الإعادة القسرية و .)٢(١٩٥٢

المبادئ القانونية المقررة لحماية اللاجئين السياسيين،  مبدأ عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد، 
ومبدأ عدم تسليم اللاجئ السياسي، وبما أن فرنسا من الموقعين على اتفاقية اللاجئين لعام 

                                                 
الجعلي ، المرجع الجعلي ، المرجع بخاري عبد االله بخاري عبد االله : : ، وينظر كذلك، وينظر كذلك١٦١١٦١  ––  ١٦٠١٦٠تمارا احمد بروّ، المرجع السابق ، صتمارا احمد بروّ، المرجع السابق ، ص)  )  ١١((

  .   .   ١٠٣١٠٣السابق ، صالسابق ، ص

  .  .  ١٥٠١٥٠تمارا احمد بروّ، المرجع السابق ، صتمارا احمد بروّ، المرجع السابق ، ص)  )  ٢٢((
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من الاتفاقية وذلك بالنص على مبدأ عدم )٣٣( ، فبذلك تكون قد التزمت بتطبيق المادة١٩٥١
الإعادة إلى دولة الاضطهاد في القوانين الداخلية، وإن الأجنبي الذي يمنح صفة لاجئ يمكن أن 

، لا تشكل أي ١٩٥١يدخل في حالة العجلة القصوى والقيود التي تضعها اتفاقية اللاجئين لعام 
رض هذه التدابير لأسباب تتعلق بالأمن الوطني عائق أمام اتخاذ تدابير، الترحيل ،إذ يمكن ف

وتحت ذريعة مكافحة الارهاب تقوم العديد من الدول ومنها . )١(والنظام العام كما ذكرنا ذلك سابقاً 
الولايات المتحدة الامريكية بترحيل الاجنبي الذي تريد التخلص منه ، وتتهمه بالقيام بأعمال 

يكون هذا الاجنبي على علاقة بأي نشاط  ي ، وفي الواقع لاإرهابية ، أو أنه قد مول لعمل ارهاب
  .من هذا النوع

ويترتب على الاعتراف بصفة لاجئ تمتعه بعدد من المبادئ القانونية المقررة لحمايته ، 
  .)٢(وعلى رأسها مبدأي عدم الرد ، وعدم تسليم المضطهدين لأسباب سياسية 

المعدل فقد تضمن الجريمة  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(وفيما يتعلق بقانون العقوبات رقم 
( من قانون العقوبات رقم ) ٢٢(و) ٢١(و) ٢٠(السياسية وما يترتب عليها من آثار في المواد 

  .المعدل ١٩٦٩لسنة ) ١١١
) ٥(و) ٢(فقد تضن في المادتين  ١٩٢٣لسنة ) ٥١(أما قانون اعادة المجرمين رقم 

، واعلنته جميع الاتفاقيات الخاصة بتسليم منه، على عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين
  )٣(.المجرمين التي عقدها العراق مع الدول الأخرى

لذا يجب على الدول الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الانسان ، وكذلك الالتزام 
بالإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة باللاجئين ، ويجب عدم التأثر بالسياسة 

  .ند منح اللجوءالخارجية ع
أما بالنسبة الى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فيجب عليها أن تولي اللاجئين 
الاهتمام الكافي ، ونرى ضرورة العمل على مطابقة القوانين الداخلية للتشريعات الدولية خاصة 

  .فيما يتعلق بعدم الاعادة القسرية الى دولة الاضطهاد
نصوص التشريعية تعد جريمة لا تقل خطورة عن الجرائم الدولية ونرى أن مخالفة هذه ال

  . الاخرى ، إذ أن ترحيل أو إبعاد أو طرد اللاجئين لا تقل خطورة عن تهجير السكان المدنيين

                                                 
  . . ١٩٥١١٩٥١من اتفاقية اللاجئين لعام من اتفاقية اللاجئين لعام ) ) ٣٣٣٣((المادة المادة )  )  ١١((

  ..١٨٥١٨٥  --١٨١١٨١تمارا احمد بروّ، المرجع السابق ، صتمارا احمد بروّ، المرجع السابق ، ص)  )  ٢٢((
 .٣٠٦٥سلمان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق ، ص. علي حسين الخلف، د. د) ٣(
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  : الب وكالآتيوسنتناول في هذا المبحث ثلاثة مط

  تحريك الدعوى الجزائية في جريمة التهجير القسري : المطلب الأول 
  المراحل الاجرائية للدعوى الجزائية الدولية : المطلب الثاني 
  تنفيذ الاحكام الجنائية في جريمة التهجير القسري: المطلب الثالث 

 ا��)!# ا%ول
 2 ���� ا�����F ��Cى ا��;ا�ا�." E�&�

 ا���ي
إن الاتهام صفة طارئة يوصف بها الشخص بعد توافر مجموعة من الأدلة الظاهر فيها 
أنها تفيد الإدانة ، وهو ناتج عن تعارض بين حماية الحريات الفردية والأصل في الإنسان البراءة 

إن سبب تحريك . من جهة والمحافظة على المصلحة الاجتماعية والنظام العام من جهة ثانية 
  . )١(لجزائية هو ارتكاب الفعل الذي عدهُ القانون جريمة التهجير القسريالدعوى ا

وهنا سنبحث الجهات التي لها الحق في تحريك الدعوى الجزائية ، وكذلك المحكمة 
  :المختصة في نظر جريمة التهجير القسري في العراق ، وذلك في فرعين وكالآتي 


� ا
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تُعد جريمة التهجير القسري سلوكاً إنسانيا يهدد المجتمع في تعكير أمنه وسلامته  
وتعريض مصالحة للخطر ، ولهذا حددت التشريعات العقابية وقوانين مكافحة الإرهاب في أغلب 
الدول كل سلوك من هذا النوع وجرمه وفرض عقوبات تتناسب مع جسامته وخطورته على كل 

يقترفه وعندما يرتكب مثل هذا السلوك الإجرامي أي التهجير القسري يتحقق الخطر ويلحق من 
بالمجتمع الضرر فلا بد من إيقاع العقاب على مقترف ذلك السلوك الإجرامي والوسيلة التي يلجأ 

  .)٢(إليها المجتمع لتحقيق هذه الغاية هي الدعوى الجزائية

                                                 
، ،   ١٩٩٨١٩٩٨، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،   ٣٣محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، طمحمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط. . دد) ) ١١((

  ..وما بعدهاوما بعدها  ٨٠٨٠صص

اتخذت هذه الدعوى تسميات عدة على الرغم من أنها لاتختلف من حيث الجوهر بوصفها الدعوى التي تقام اتخذت هذه الدعوى تسميات عدة على الرغم من أنها لاتختلف من حيث الجوهر بوصفها الدعوى التي تقام )  )  ٢٢((
اها قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي اها قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي باسم المجتمع للتوصل الى معاقبة مرتكب الجريمة ، فقد سمباسم المجتمع للتوصل الى معاقبة مرتكب الجريمة ، فقد سم

، ، ) ) الدعوى العامةالدعوى العامة((وتسمى في القانون الفرنسي وبعض القوانين العربية وتسمى في القانون الفرنسي وبعض القوانين العربية ) ) الدعوى التي تقام باسم الحق العامالدعوى التي تقام باسم الحق العام((
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لة التي من خلالها يستطيع المجتمع محاسبة فاعل والمقصود بالدعوى الجزائية هي الوسي
الجريمة الذي عكر أمنه واستقراره وعرض مصالحة للخطر ، وهذه الوسيلة تبدأ بشكوى وتنتهي 

  .)١(في الغالب بعقوبة
إن تحريك الدعوى الجزائية هو البدء بتسييرها إمام جهات التحقيق ، وهو أول إجراءات 

  )٢(.استعمالها أمام تلك الجهات
لتحريك الدعوى ضد مرتكب جريمة التهجير القسري ، فإن عدة جهات لها حق بالقيام به 
من ضمنها الادعاء العام ففي القانون الانكليزي يتولى الأفراد في الأصل مهمة تحريك الدعوى 

  .)٣(إلا أنه استثناء وفي بعض الجرائم ينبغي موافقة الادعاء العام لإمكان تحريكها 
ون الفرنسي فإن الادعاء العام هو الذي يتولى تحريك الدعوى، ففي حالة وقوع أما في القان

جريمة التهجير يجب إخبار الادعاء العام الذي يتولى بدوره تحريك الدعوى فيها وقد أخذت 
قوانين الإجراءات الجنائية في مصر ولبنان وسوريا والأردن وليبيا والجزائر وتونس اتجاه القانون 

  .)٤( الفرنسي نفسه
والسؤال الذي يطرح هنا هو ما الجهات التي لها الحق في تحريك الدعوى الجزائية في ظل 

  قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ؟ 
ان الجهات التي لها الحق في تحريك الدعوى الجزائية في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية 

  : المعدل هي  ١٩٧١لسنة  ٢٣رقم 
  .المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانوناً  :أولاً 
  .أي فرد من الأفراد علم بوقوع الجريمة  :ثانياً 

                                                                                                                                            
، فضلاً عن التسمية الموجودة في قانون أصول ، فضلاً عن التسمية الموجودة في قانون أصول ) ) الدعوى الجنائيةالدعوى الجنائية((في حين يسميها القانون المصريفي حين يسميها القانون المصري

  ).).الدعوى الجزائيةالدعوى الجزائية((ي وقوانين أخرى هي ي وقوانين أخرى هي المحاكمات الجزائية العراقالمحاكمات الجزائية العراق

سليم حربه والأستاذ عبد الأمير العكيلي ، أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الأول ، جامعة بغداد ، سليم حربه والأستاذ عبد الأمير العكيلي ، أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الأول ، جامعة بغداد ، . . دد) ) ١١((
  ..٦٦، ص، ص١٩٨٧١٩٨٧

إن تحريك الدعوى هو غير استعمالها أو مباشرتها الذي يعني متابعتها أمام جهات التحقيق أو المحكمة ) ٢(
م فيها ، واستعمال الدعوى أو مباشرتها هي وظيفة الادعاء العام وحده من دون غيره من حتى يصدر حك

أحمد فتحي سرور، الوسيط  . دالجهات بوصفه ممثلاً للمجتمع الذي تقام هذه الدعوى باسمه ولمصلحته، 
 .١٧٠، ص ١٩٨١،  ٤في قانون الإجراءات الجنائية ، الجزء الأول ، ط

، ،   ١٩٨١١٩٨١االله ، رقابة الادعاء العام على الشرعية ، مطبعة المعارف ، بغداد ، االله ، رقابة الادعاء العام على الشرعية ، مطبعة المعارف ، بغداد ، محمد معروف عبد محمد معروف عبد . . دد) ) ٣٣((
  ..١٦٢١٦٢صص

  ..وما بعدهاوما بعدها  ٣٨٣٨محمد معروف عبد االله ، المرجع السابق ، صمحمد معروف عبد االله ، المرجع السابق ، ص. . دد) ) ٤٤((
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  .)١(الادعاء العام  :ثالثاً 
من المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) أ(وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة   

ائية بها وهي الشكوى والأخبار ،إذ العراقي النافذ ، قد حددت الوسائل التي تحرك الدعوى الجز 
تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي : ( نصت هذه الفقرة على أنه 

التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من 
قوعها أو بأخبار يقدم إلى المتضرر من الجريمة أو من يقوم  مقامه قانوناً أو أي شخص علم بو 

  ....).أي منهم من الأدعاء العام مالم ينص القانون على خلاف 
فإذا كان من تولى تحريك الدعوى هو المجنى عليه أو ممثله القانوني أو من علم   

بوقوعها فان الدعوى تحرك بشكوى تقدم من هؤلاء إلى الجهات التي حددها القانون وهي قاضي 
ق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي ، أما التحقيق أو المحق

إذا كان من تولى تحريك الدعوى هو الادعاء العام فان الدعوى الجزائية تحرك بأخبار يقدم منه 
  . إلى أي من هؤلاء

تقدم بشكوى ) ع.ر(ومن التطبيقات القضائية لجريمة التهجير القسري ، فأن المجنى عليه 
ي محكمة تحقيق الموصل طالباً اقامة شكوى ضد عدة متهمين قاموا بتهجيره من دار الى قاض

  .)٢(سكنه في بغداد فأنتقل قسراً الى الموصل

إن الشكوى التي أشارت إليها المادة الأولى من قانون الأصول هي الشكوى العامة ، وهي 
إجراء يجوز لكل مواطن أن يلجأ إليه سواء أكان مجنياً عليه أم متضرراً من الجريمة أم فرداً 
عادياً علم بوقوع جريمة التهجير وهي من الوسائل الأساسية التي تحرك الدعوى فيها في النظام 

  .)٣(نكلو سكسوني والتشريعات التي تأثرت به ومنها التشريع العراقيالا
  

                                                 
  ..من المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذمن المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ) ) أأ((الفقرة الفقرة : : ينظرينظر) ) ١١((

اذ ان عدة متهمين قاموا بتهجيره من ) الجانب الايسر(قدم المجنى عليه شكوى الى قاضي محكمة تحقيق الموصل  ))٢٢((
وارسلت اوراق  ٢٠٠٥لسنة ) ١٣(من قانون مكافحة الارهاب رقم ) ٤/١(دار سكنه وقد تم تكييف الشكوى وفق المادة 

تحقيق الرصافة الاولى ، ثم الى مديرية استخبارات  محكمة استئناف الرصافة ثم الى محكمة(الشكوى الى بغداد ، 
لسنة ) ٢٣(من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ) أ/٥٣(وذلك وفقاً للمادة ) . مكافحة ارهاب بغداد الجديدة 

  .محكمة تحقيق الموصل  ٢٠١٤/ ٤/ ١٣في  ١٣٢١الشكوى بالرقم . المعدل ١٩٧١

ت الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الأول ، مطبعة بغداد ، ت الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الأول ، مطبعة بغداد ، عبد الأمير العكيلي ، أصول الإجراءاعبد الأمير العكيلي ، أصول الإجراءا))٣٣((
، المكتبة ، المكتبة   ١١حسين عبد الصاحب ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طحسين عبد الصاحب ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ط. . دد: : ؛ وينظر؛ وينظر  ١٢١٢، ص، ص  ١٩٧٧١٩٧٧

  . . ٣٦٣٦، ص، ص  ٢٠١٣٢٠١٣القانونية ، بغداد ، القانونية ، بغداد ، 
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ما المقصود باختصاص المحكمة وما هي المحكمة : وهنا يطرح التساؤل الآتي
  المختصة في نظر جريمة التهجير القسري في العراق؟

بالاختصاص بصورة عامة ، أهلية السلطات للقيام بأعمال معينة وهو بالنسبة يقصد 
، وأن المحكمة المختصة )١(للقضاء الجنائي اهلية المحكمة لرؤية الدعوى الجنائية والفصل فيها

بنظر جريمة التهجير القسري في العراق هي كل من المحكمة الجنائية العراقية العليا والمحكمة 
  :كزية ، وسنتطرق لكل واحدة منها فيما يأتيالجنائية المر 

  المحكمة الجنائية العراقية العليا: أولاً 

سبق وتعرفنا على هذه المحكمة وأن واحدة من أهم اختصاصتها هي النظر في جريمة  
التهجير القسري وكان اهل العراق هم أول ضحايا هذه الجرائم واكثرهم تضرراً لما لحق بهم 

  .)٢(تصادياً جسدياً ونفسياً واق
ويقسم الاختصاص بشكل عام الى اختصاص زماني ومكاني ونوعي وشخصي ، وهذا   

  :ما سنتطرق اليه وكما يأتي
يقصد بالاختصاص الزماني التاريخ الذي يحدد دخول الجريمة في : الاختصاص الزماني: أولاً 

للفترة من  اختصاص المحكمة وان هذه المحكمة هي خاصة بمحاكمة الذين ارتكبوا الجرائم
فهي بطبيعتها محكمة خاصة مؤقتة ينحصر مجال ) ١/٥/٢٠٠٣(ولغاية ) ١٧/٧/١٩٦٨(

، وأن تحديد اختصاص )٣(اختصاصها في جرائم محددة حصراً ارتكبت خلال فترة زمنية معينة
ولغاية ) ١٧/٧/١٩٦٨(زماني للمحكمة في الجرائم المرتكبة خلال الفترة الممتدة بين 

  )٤(.بسبب ان هذا التاريخ ، هو تاريخ انتهاء العمليات القتالية في العراق، جاء ) ١/٥/٢٠٠٣(

                                                 
لجنائية العراقية المختصة بالجرائم الانسانية لجنائية العراقية المختصة بالجرائم الانسانية محمود شريف بسيوني ومحمد عبد العزيز جاد الحق ، المحكمة امحمود شريف بسيوني ومحمد عبد العزيز جاد الحق ، المحكمة ا) ) ١١((

  ..٢٧٢٧، ص، ص  ٢٠٠٥٢٠٠٥في ضوء ضمانات المحكمة المنصفة ، دار الشروق ، في ضوء ضمانات المحكمة المنصفة ، دار الشروق ، 

  ..١٦١٦محمود شريف بسيوني ، ومحمد عبد العزيز جاد الحق ، المرجع السابق ، صمحمود شريف بسيوني ، ومحمد عبد العزيز جاد الحق ، المرجع السابق ، ص) ) ٢٢((

ة المحكمة على الجرائم ة المحكمة على الجرائم من قانون المحكمة الجنائية العليا على أن تسري ولايمن قانون المحكمة الجنائية العليا على أن تسري ولاي) ) ثانياً ثانياً / / الاولى الاولى ((نصت المادة نصت المادة ) ) ٣٣((
التي ارتكبها عراقيون مقيمون في العراق ضمن الجمهورية العراقية أو خارجها خلال الفترة الممتدة بين التي ارتكبها عراقيون مقيمون في العراق ضمن الجمهورية العراقية أو خارجها خلال الفترة الممتدة بين 

من من ) ) ١٤١٤، ، ١٣١٣، ، ١٢١٢، ، ١١١١((المنصوص عليها في المواد المنصوص عليها في المواد ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣//٥٥//١١((و لغاية و لغاية ) ) ١٩٦٨١٩٦٨//٧٧//١٧١٧((تاريخي تاريخي 
  . . ٢٠٠٥٢٠٠٥لسنة لسنة ) ) ١٠١٠((قانون رقم قانون رقم 

 ١٦٤رجع سابق  ، صهاتف محسن كاظم الركابي ، م) ٤(
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الاختصاص النوعي أو ما يسمى الاختصاص الموضوعي ويعني : الاختصاص النوعي :ثانياً 
تحديد نوع الجرائم التي تدخل ضمن نطاق المحكمة ، وقد تحدد اختصاص المحكمة بجرائم 

  .نسانية وجرائم الحرب ، والتي سبق الاشارة اليها بالتفصيل الابادة الجماعية والجرائم ضد الا
وقد اصدرت المحكمة احكاماً بخصوص جريمة التهجير القسري بوصفها جريمة ضد الانسانية  

التهجير القسري الصادر . )١() النقل أو الإبعاد القسري( ومن التطبيقات القضائية على جريمة 
عن النقل ) م.ح.ع(كمة الجنايات الثانية بأدانة المتهم من المحكمة ، القرار الصادر من مح

تهمة ) م.ح.ع(وجهت المحكمة الى المتهم ) ٢٠/٢/٢٠٠٧(القسري للسكان ، حيث أن بتاريخ 
وبدلالة المادة ) د/أولاً /١٢(الابعاد أو النقل القسري للسكان استناداً الى احكام المادة 

، حيث وجدت المحكمة ٢٠٠٥لسنة  ١٠نون المحكمة رقم من قا) ثانياً وثالثاً، ورابعاً /أولاً /١٥(
من خلال الادلة التي توثقت أن المتهم المذكور اشترك بصفته الشخصية وبالاشتراك مع 
الاخرين في تنفيذ خطة جنائية مشتركة وساهم بقصد وبهدف مشترك في شمال العراق ، وكجزء 

راً ، وأن هذه الاوامر من شمال العراق قسمن القصد المشترك أمر بنقل السكان المدنيين الاكراد 
ونتج عنها النقل القسري لعدد من المدنيين في شمال العراق وتجد المحكمة بأن  مرؤوسيهنفذها 

- ١٩٨٧(المتهم مذنب بالنقل القسري للسكان كجريمة ضد الانسانية ارتكبت خلال عامي 
من قانون المحكمة الجنائية ) ثانياً ، ورابعاً /أولاً /١٥(والمادة ) د/أولاً /١٢(وفقاً للمادة ) ١٩٨٨

  ) .سنة١٥(يا وأصدرت حكماً بالسجن العراقية العل
أخذت المحكمة بمسؤولية الاشخاص الطبيعية إذ نصت : الاختصاص الشخصي :ثالثاً 

تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء كان عراقياً أم غير (على أنه ) ثانياً /١م(
  ...).عراقي مقيم في العراق 

هو ابتعادها عن مبدأ الحصانة للتخلص من وكذلك الامر المهم الذي اخذ به قانون المحكمة 
يعد الشخص الذي ( على أنه ) أولاً / ١٥( المسائلة على ارتكاب الجريمة ، حيث نصت المادة 

  ...).يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولاً عنها بصفته الشخصية وعرضه للعقاب
ريان احكام هذا القانون من حيث لم يورد المشرع قيداً يتعلق بس: الاختصاص المكاني: رابعاً 

  .المكان ، أي بمكان ارتكاب الجريمة في داخل الاراضي العراقية او خارجها

المعدل أخذ بمبدأ الإقليمية ،أذ  ١٩٦٩لسنة )١١١(المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم 
النتيجة  سريان القانون على الجرائم المرتكبة في العراق عند تحقق منه،) ٦(تضمنت المادة

                                                 
  ..، تمت الاشارة الية سابقاً ، تمت الاشارة الية سابقاً ٢٠٠٧٢٠٠٧//٦٦//٢٤٢٤في في   ٢٠٠٦٢٠٠٦//ج ثانية ج ثانية //١١قرار حكم الانفال بالعدد قرار حكم الانفال بالعدد ) ) ١١((
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الجرمية في العراق، وسريانه على المساهمين في الجرائم الواقعة كلها أو بعضها في العراق 
بغض النظر عن كون المساهم فاعلا أو شريكا في الجريمة ،وكذلك شمول الأختصاص الاقليمي 

اما .لكل أراضي العراق وكل مكان خاضع لسيادة العراق بما فيها الاراضي التي يحتلها العراق 
  ) ١(فقد أستثنت هذا المبدأ على الافعال المرتكبة خارج الحدود الاقليمية،) ٩،١٠(المادتين 

فقد تضمنت  المادة  ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(اما قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 
في جمهورية العراق أو ... بانه يسري على كل شخص طبيعي عراقيا أم غير عراقي ) ثانيا/١(

  .اي مكان اخرفي 
وبذلك يكون قانون المحكمة قد خرج عن القاعدة العامة المتبعة في قانون العقوبات العراقي 

أذ وسع من سريانا أختصاص المحكمة المكاني ، إذ شمل . المعدل  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(رقم 
  )٢(.الجرائم التي تقع خارج العراق

سري و يكون مقيم في العراق فأنه يتضح مما تقدم بأنه كل من يرتكب جريمة التهجير الق
يخضع لاختصاص المحكمة، سواء كان عراقياُ ام اجنبياً، وسواء ارتكب هذه الجريمة في العراق 

  .أو خارجه
  :المحكمة الجنائية المركزية العراقية: ثانياً 

أن المحكمة الجنائية المختصة في العراق بالنظر في الدعاوى الناشئة عن ارتكاب 
التهجير القسري هي المحكمة الجنائية المركزية ، وتتكون هذه المحكمة من هيئة من جريمة 

ثلاث قضاة وتمارس نفس الاختصاصات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ، 
بعد أن تحال إليها القضية من قبل محكمة التحقيق المركزية  أو أية محكمة  جنائية في العراق ، 

ن العدالة تقتضي ذلك ، وقد أصدرت المحكمة المذكورة أحكام كثيرة تضمنت عقوبات إذا رأت أ
مختلفة كالسجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس بحق مرتكبي هذه الجرائم ، وقد تم تطبيق قانون 

  .)٣(النافذ ٢٠٠٥لسنة  ١٣مكافحة الإرهاب رقم 

                                                 
  المعدل  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات  العراقي رقم )٦،٧،٨،٩،١٠(المواد ) ١( 

  من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ) ثانيا/١( المادة)   (٢
، وللمزيد من ، وللمزيد من ) ) كما هو في المحاكم الجزائية الأخرىكما هو في المحاكم الجزائية الأخرى((تتوفر في هذه المحكمة ضمانات قانونية للمتهم تتوفر في هذه المحكمة ضمانات قانونية للمتهم ) ) ٣٣((  

  . . ٢٢٨٢٢٨حسين عبد الصاحب ، المرجع السابق ، صحسين عبد الصاحب ، المرجع السابق ، ص. . دد: : التفاصيل يراجع التفاصيل يراجع 
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و تمارس  )١(٢٠٠٣لسنة ) ١٣(وقد تم تشكيل هذه المحكمة استناداً إلى قانون رقم 
 ١٩٧١لسنة ) ٢٣(زائية رقم صلاحيات محاكم تحقيق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الج

  . المعدل ١٩٦٩لسنة ) ١١١(، وتطبق قانون العقوبات العراقي رقم  )٢(المعدل
ما اتخذته )٣(ومن التطبيقات القضائية لجريمة التهجير القسري بوصفها جريمة ارهابية 

ييز الاتحادية بتصديق قرار المحكمة الجنائية المركزية المتضمن الحكم على المدان محكمة التم
من قانون ) ٢و١(وبدلالة المواد ) ٤/١(بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وفق احكام المادة ) ج(

وذلك  ٣٠/٥/٢٠١٠ولغاية  ٢٩/٤/٢٠٠٩مكافحة الارهاب مع احتساب مدة موقوفيته من 
  .من قانون العقوبات النافذ )أ/ ١٣٢(استدلاً بالمادة 

المذكورة ، اذ ان المجرم لا ) أ/١٣٢(ونرى بأن المحكمة لم تكن موفقة بتطبيق المادة  
يستحق تخفيف العقوبة بموجب المادة المذكورة ، كون جريمة التهجير القسري من ابشع الجرائم 
التي تنتهك حقوق الانسان وحرياته الاساسية وتتنافى مع مبادئ وقيم الانسانية والاعراف السائدة 

  . اذ كان على المحكمة اتخاذ اقصى العقوبات التي تنسجم وجسامة الجريمة . ي مجتمعنا ف

 ا��)!# ا���23
 ���ا��C �!."�ى ا��;ا2F ��C ا���Gا �Aاا��

 ا�.و���
لكل محكمة آلية عمل معينة وسنتطرق هنا لأهم هذه الآلية في المحكمة الجنائية الدولية   
  .الدائمة

  :المطلب إلى آلية العمل من خلال ثلاثة فروع وكالآتيسوف نتطرق في هذا   
  الجهات التي لها حق اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة: الفرع الأول
  إجراءات التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: الفرع الثاني
  المحاكمة وإصدار الأحكام في الجريمة الدولية: الفرع الثالث

  
  

                                                 
  ١١/٧/٢٠٠٣في ) ٢٠٠٣/ ١٤٨٣(صدر بالقرار رقم ) ١(
  ٢٠٠٣/ ٧/ حزيران  ١٠/ امر / تة سلطة الائتلاف المؤق) ٧(المعدل بموجب الامر المرقم )  ٢(
المتضمن المتضمن   ٢٠١٠٢٠١٠/ / ١١١١/ / ١٠١٠الصادرة في الصادرة في   ٢٠١٠٢٠١٠//هيئة جزائية ثانية هيئة جزائية ثانية / /   ٧٥٠٢٧٥٠٢قرار محكمة التميز رقم قرار محكمة التميز رقم   ))٣٣((

، وكذلك قرار قاض محكمة تحقيق ، وكذلك قرار قاض محكمة تحقيق   ٢٠١٠٢٠١٠//  ٢٢جج//٥٠٠٥٠٠الكرخ بالعدد الكرخ بالعدد / / تصديق قرار المحكمة المركزية تصديق قرار المحكمة المركزية 
  . .   ٢٠١٤٢٠١٤//٤٤/ / ١٣١٣في في   ١٣٢١١٣٢١، بالعدد ، بالعدد ) ) الجانب الايسرالجانب الايسر((الموصل ،  الموصل ،  
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السؤال الذي يطرح هنا، ما هي الجهات التي لها حق اللجوء إلى المحكمة الدولية   
  الدائمة؟

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية موضحة من لهم ) ١٣(لقد جاءت المادة 
للمحكمة أن تمارس (صت هذه المادة على أن حق اللجوء أو الادعاء أمام المحكمة إذ ن

وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في ) ٥(اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 
  :الأحوال الآتية

حالة يبدو فيها أن جريمة أو ) ١٤(إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة  :أولاً 
  .كبتأكثر من هذه الجرائم قد ارت

إذا أحاله مجلس الأمن، منصرفاً بموجبه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حاله إلى  :ثانياً 
  .المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

ة إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للماد :ثالثاً 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ١٥(

يتضح من خلال هذه المادة أن النظام الأساسي قد حدد ثلاثة أجهزة مختلفة تختص لإثارة 
الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية وهي الدول الأطراف في النظام، المدعي العام، 

  .ومجلس الأمن
�� إ��اءات :  ا�	ع ا���23"��
ا
��'�	 �� ا

��
 :ا
�+���� ا
�و

من النظام الأساسي ) ٥(بعد أن يتم إحالة أي حالة من حالات الجرائم الواردة في المادة   
  .إلى المدعي العام ليحقق فيها ويقرر ما إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى من عدمه

الوثائق اللازمة، ويجب على من يحيل الحالات المذكورة تزويد المدعي العام بكل   
من النظام ) ١٤(والمتوفرة لديه والتي تسند الحالة التي أحالتها، وذلك حسبما ورد في المادة 

  .الأساسي، بعد ذلك تبدأ إجراءات التحقيق
وسنتناول ذلك في بندين، نخصص الأول لإجراءات التحقيق، والثاني نخصصه لدور   

  :الدائرة التمهيدية في التحقيق وكالآتي
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  إجراءات التحقيق: أولاً 

تمر الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بمجموعة من المراحل بدءاً بالمدعي العام ثم   
الدائرة التمهيدي ومن ثم الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف حتى تصل إلى صدور حكم نهائي 

  .)١(فيها يتضمن تجريم المتهم أو تبرئته من الجرم المنسوب إليه
بإحدى الطرق التي ذكرناها ) إحالة(ويبدأ عمل المحكمة بعد تلقي المدعي العام للمحكمة   

من النظام الأساسي، إذ يبدأ بالقيام بالتحقيقات الأولية حول الجرائم التي أحيط ) ١٣(وفقاً للمادة 
الابتدائي،  علماً بها، ثم يأخذ إذا ما تأكد من الجرائم، إذن الدائرة الابتدائية لمباشرة التحقيق

وينتظر صدور الإذن لبدء مهامه وتبدأ هذه الإجراءات بمجرد أن تتاح للمدعي العام معلومات 
عن احتمال وقوع جريمة دولية تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فيعمل المدعي العام، بناءً على 
ذلك، على تحليل واستقصاء مدى صحة هذه المعلومات وجديتها، ولهذا الغرض فأنه يمكنه 

وعند التوصل إلى قناعة وجود . الاستعانة بالمعلومات الإضافية من الدول، أو أي أجهزة أخرى
، فأنه يقدم طلباً إلى الدائرة التمهيدية حتى يحصل على أذن لبدء )٢(أساس معقول لمباشرة التحقيق

، )٣(دهتحقيق ابتدائي وعليه أن يرفق طلبه هذا بما جمعه أو حصل عليه من أدلة أو إثباتات تؤي
وإذا رأت الدائرة التمهيدية أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء التحقيق، وأن الدعوى تقع 

، )٤(على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراءات التحقيق
  .)٥(نأو أن ترفض هذا الأذ

  دور الدائرة التمهيدية في التحقيق: ثانياً 

تقوم الدائرة التمهيدية بوظائف عدة منها، أن تصدر بناءً على طلب المدعي بعد ذلك   
العام، القرارات والأوامر اللازمة لأغراض التحقيق، فتصدر أمر القبض أو الحضور في أي وقت 
بعد بدء التحقيق، بناءً على طلب المدعي العام، متى اقتنعت بعد فحص الطلب بوجود أسباب 

ص موضوع الأمر قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة وحسب معقولة تفيد بأن الشخ
  .من النظام الأساسي) ٥٨(شروط المادة 

                                                 
  .٢٤٧ق، صلندة معمر يشوي، مرجع ساب )١(
وهذه الأجهزة قد تكون أحدى أجهزة الأمم المتحدة، المنظمات الحكومية الدولية، أو غير الحكومية، أو أي  )٢(

مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، كما يجوز له تلقي شهادات تحريرية أو شفوية في مقر المحكمة 
 .نائية الدوليةمن النظام الاساسي للمحكمة الج) ٢/ ١٥(وذلك وفقاً للمادة 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ٣/ ١٥(المادة  )٣(
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ٤/ ١٥(المادة  )٤(
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ٥/ ١٥(المادة  )٥(
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ومتى اعتمدت التهم من قبل الدائرة التمهيدية، فأن هيئة الرئاسة تشكل دائرة ابتدائية للبدء   
متصلة  في إجراءات المحاكمة ويكون لها ممارسة أي من وظائف الدائرة التمهيدية متى كانت

  .)١(بعملها
يتضح مما سبق أن للدائرة التمهيدية دوراً في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية،   

مما يجعل دور المدعي العام فيها أقل منه في القانون الوطني، إذ يكون له اتخاذ إجراءات 
التحقيق الأولي وبعض إجراءات التحقيق الابتدائي، ولعل السبب في توزيع الاختصاص على هذا 

بين الدائرة التمهيدية والمدعي العام، هو خلق توازن بين النظامين اللاتيني والانكلو  النحو
  .)٢(سكسوني، حيث يحظى نظام روما بموافقة جميع الدول

   ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(وفيما يتعلق بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 
، وتضمنت بان يشرع )ثالثاُ / ثانياً / أولاً /١٨(فقد نظم موضوع التحقيق والاحالة في المادة 

التحقيق في التحقيق أما من تلقاء نفسه أو بناء على معلومات، وبعد تقويم هذه قاضي 
المعلومات فيقرر البدء بالتحقيق اذا وجد الادلة كافية ، وقد منحه القانون سلطة استجواب 

كفاية الالة فعليه احالة ب رهالمتهمين والضحايا أو ذويهم والشهود، وعند اتخاذ قاضي تحقيق قرا
   )٣(.الدعوى إلى محكمة الجنايات

يتضح مما تقدم بأن المشرع العراقي قد منح المحقق دوراً اكبر في التحقيق والاحالة مما 
  . منح الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية

��م 2F ا����� :  ا�	ع ا�����A%ا��&�آ�� وإ�.ار ا
 ا�.و���

تم اعتماد التهم من قبل الدائرة التمهيدية، تعمل هيئة الرئاسة على تحديد الدائرة متى ما   
الابتدائية التي تباشر إجراءات المحاكمة إلى غاية إصدار الأحكام، ومن ثم تأتي مرحلة استئناف 

  .)٤(هذه الأحكام، وتنفيذ الحكم النهائي منها
الدولية في بندين الأول نخصصه وسنبحث متطلبات إصدار الأحكام في الجريمة   

  :للقضاء الدولي، والثاني للقضاء الوطني ونموذجهما المحكمة الجنائية العراقية العليا وكالآتي
  
  

                                                 
  .من النظام الأساسي) ٦١(المادة  )١(
  .٢٥٧معمر يشوي، مرجع سابق، ص لندة )٢(
 ، ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(، من قانون رقم )ثالثاُ / ثانياً / أولاً /١٨(المادة ) ٣(
  .من النظام الأساسي خاص بوظائف الدائرة الابتدائية وسلطاتها) ٦٤(المادة  )٤(
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  إصدار الأحكام في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة:  أولاً 

الحسبان في حالة الإدانة تنظر الدائرة الابتدائية في توقيع الحكم المناسب، وتضع في   
  .)١(الأدلة والدفوع المقدمة في أثناء المحاكمة وذات الصلة في الحكم

من النظام الأساسي ) ٧٤(وفيما يخص متطلبات إصدار القرار، فقد تضمنت المادة   
على أن يحظر جميع قضاة الدائرة الابتدائية كل مراحل ) ١(للمحكمة الجنائية الدولية في الفقرة 

  ....مداولاتهم،المحاكمة وطوال 
من المادة ذاتها فأكدت بأنه يستند قرار الدائرة الابتدائية إلى تقييمها للأدلة ) ٢(أما الفقرة   

  ....وكامل الإجراءات
يحاول القضاة التوصل إلى قرارهم بالإجماع، فإن لم يتمكنوا يصدر القرار ) ٣(أما الفقرة   

  .بأغلبية القضاة
  .ائرة سريةتبقى مداولات الد) ٤(والفقرة   
تضمنت يصدر القرار كتابه ويتضمن بياناً كاملاً ومعللاً بالحيثيات التي ) ٥(أما الفقرة   

تقررها الدائرة الابتدائية بناء على الأدلة والنتائج، وتصدر الدائرة الابتدائية قراراً واحداً، وحيثما لا 
كون النطق بالقرار أو بخلاصة يكون هناك إجماع يتضمن القرار آراء الأغلبية وآراء الأقلية وي

  .القرار في جلسة علنية
  إصدار الأحكام في التشريعات الوطنية: ثانياً 

تشترط معظم التشريعات الوطنية أمور تتعلق بآلية إصدار الأحكام، منها إجراء مداولة   
وني قانونية قبل إصدار الأحكام بغية تبادل الآراء والأفكار بين القضاة للوصول إلى حكم قان

ب، / ٢٢٤(عادل، ويجب أن تبدأ المداولة بعد إقفال باب المرافعة، وهذا ما نصت عليه المادة 
  .)٢(المعدل ١٩٧١لسنة ) ٢٣(من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) ج

من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية ) ٥٠(وأكدت القاعدة   
على المداولة كإجراء لاحق على المحاكمة وأن تتسم بالسرية على خلاف العراقية العليا، 

تكون جميع المداولات محكمة (.... المحكمة التي يجب أن تكون علنية، إذ نصت على أن 
وأن تتم المداولة بين جميع القضاة الذين حضروا إجراءات المحاكمة، وأن ). الجنايات سرية مغلقة

د المداولة، أما بالاتفاق أو بالأكثرية، والقاضي المخالف لا يشترك تصدر الأحكام والقرارات بع
من ) ثانياً / ٢٣(في التصويت ولكن يبدي رأيه في العقوبة المناسبة تحريريا، وذلك وفقاً للمادة 

                                                 
  .من النظام الأساسي) ١/ ٧٦(المادة  )١(
  .المحاكمات الجزائية اللبنانيمن قانون أصول ) ٢٧٢(كذلك نصت عليها المادة  )٢(
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من قواعد ) ثالثاً / ٥٨(والقاعدة  ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 
النافذ من الشروط الأخرى المتعلقة بآلية صدور الأحكام، هو تدوين الحكم  الإجراءات وجمع

والتوقيع عليه قبل النطق به في جلسة علنية من قبل القضاة الذين نظروا الدعوى، والكاتب 
وممثل الادعاء العام، وأسماء المتهمين وباقي الخصوم ووكلائهم، وأسماء الشهود، وذكر تاريخ 

كانت علنية أو سرية، وقد عملت المحكمة الجنائية العراقية العليا وفق القواعد الجلسة، وفيما إذا 
المعدل وذلك  ١٩٧١لسنة  ٢٣العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم 

من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا، كما اشترطت المحكمة أعلاه ) ١٦(عملاً بنص المادة 
  .)١(لحكم في جلسة علنية، وألزم القانون إحضار المتهم لسماع النطق بالحكمالنطق با
وإذا كان الحكم البراءة أو الإفراج فعلى المدعي العام إشعار محكمة الجنايات بنفس   

جلسة تفهيم الحكم عن نيته الطعن تمييزاً خلال المدة القانونية بالحكم الصادر من عدمه وتقديم 
وفي حالة عدم نية المدعي العام بالطعن تمييزاً وعدم وجود قضية  )٢(فيما بعداللائحة التمييزية 

أخرى ضد المتهم تأمر المحكمة بإطلاق سراحه ويجب أن يشتمل الأحكام الصادرة على بيانات 
محددة، كمقدمة الحكم أو الديباجة التي تسبق الأسباب، وتتضمن المقدمة اسم المحكمة وتاريخ 

أطراف الدعوى وتاريخ ارتكاب الجريمة وبيانات المتهم وأوصافه واسم  صدور الحكم وأسماء
أطراف الدعوى وتاريخ ارتكاب الجريمة، وبيانات المتهم ووصف الواقعة أو التهمة والمواد 

  .)٣(القانونية المنطبقة عليها

 ا��)!# ا�����
و+��Jا�.و��� و ��C�*م ا����A%ا K�	*� 

كالسجن المؤبد أو المؤقت أثارت مشاكل بصدد تنفيذها وذلك إن الأحكام الجنائية الدولية 
فيما يتعلق بمدى حجية هذه الأحكام  وكيفية تنفيذها وما إلى ذلك  ،إذ إن اختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية  وهي محكمة دائمة اختصاصها النظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 

يمة التهجير القسري كتهجير الكيان الصهيوني للشعب من نظام روما الأساسي ومنها جر )  ٥(
الفلسطيني وتهجير التنظيمات المسلحة للسكان في الموصل وصلاح الدين بعد بتاريخ 

                                                 
، إذ نصت على أن ٢٠٠٥لسنة  ٠١٠٩من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ) ثانياً / ٢٣(المادة  )١(

من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة للمحكمة أعلاه، التي نصت ) أولاً / ٥٨(، والقاعدة )وتنطق بها علناً (.... 
  ).هم علناً في الجلسة المعينة لإصدارهيتلى الحكم على المت(على أن 

 .من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة للمحكمة الجنائية العراقية العليا) ٦٤(القاعدة  )٢(
  .١٩٧١لسنة  ٢٣من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ رقم ) ١/ ٢٢٤(المادة  )٣(
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، لذا كان لابد من رسم طريق واضح ونظام متكامل لتنفيذ الأحكام التي تصدر  ١٠/٦/٢٠١٤
  .ها من مدن العراقعن هذه المحكمة وكذلك تهجير المليشيات لسكان ديإلى وغير 

ومن استقراء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر عن مؤتمر الأمم 
 ٩/١٨٣المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية والصادر برقم 

A\coNF  يتبين لنا أن هذا النظام تناول موضوع التنفيذ بشكل مفصل  ١٩٩٨/ حزيران/١٧في ،
  .)١()١١١-١٠٣(في الباب العاشر منه وذلك في المواد 

وقد تبنى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن  
دير بالملاحظة أن المبدأ ورد في عنوان منه ، إلا أن الج) ٢٠(الجريمة نفسها مرتين في المادة 
منها ابتدأت بالنص على الاستثناء ، ثم نصت بعد ذلك على ) ١(تلك المادة إلا أن أحكام الفقرة 

المبدأ بخلاف مقتضيات الصياغة التشريعية السليمة التي تفترض أن تقرر القاعدة ، ومن ثم 
غة جاءت مقصودة والغرض منها هو تورد الاستثناء عليها ولكن من الواضح أن تلك الصيا

لايجوز (تفضيل الاستثناء على القاعدة ، ويتضح ذلك من قراءة النص المذكور الذي جاء فيه 
إلا كما هو منصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة أي 

أدانت الشخص شخص أمام هذه المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة ، قد 
  ).عنها أو براءته منها

لتشير إلى أن لا قيمة للمحاكمة والحكم ) ٢٠(من المادة ) ٣(وبالفعل جاءت أحكام الفقرة 
الصادر في الدعوى نفسها وعلى المتهم نفسه من القضاء الجنائي الوطني ، إذا كانت الإجراءات 

لية الجزائية أو أن هذه الإجراءات لم التي اتخذها هذا القضاء يهدف إلى حماية المتهم من المسؤو 
  .)٢(تتسم بالاستقلال أو النزاهة

                                                 
كيفية تنفيذ الأحكام التي تصدر بموجبه ، إلا أن محكمة كيفية تنفيذ الأحكام التي تصدر بموجبه ، إلا أن محكمة   ١٩٤٥١٩٤٥فعلى سبيل المثال لم يوضح ميثاق لندن فعلى سبيل المثال لم يوضح ميثاق لندن ) ) ١١((

نورمبرغ تلافت هذه المسألة بتشكيل لجنة رباعية تشرف على تنفيذ العقوبات المقضي بها ، كما أن عقوبة نورمبرغ تلافت هذه المسألة بتشكيل لجنة رباعية تشرف على تنفيذ العقوبات المقضي بها ، كما أن عقوبة 
عبد الرحيم صدقي ، القانون عبد الرحيم صدقي ، القانون   ..دد: : ببرلين ، ينظرببرلين ، ينظر  ssppaannddaauuالسجن عهد بها الى السجن الدولي في سباندو السجن عهد بها الى السجن الدولي في سباندو 

  ..٧٢٧٢الدولي الجنائي ، المرجع السابق ، صالدولي الجنائي ، المرجع السابق ، ص

  ..من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ) ٢٠٢٠((المادة المادة : : ينظر ينظر ) ) ٢٢((
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وهذا يعني أن بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تجري محاكمة شخص سبق أن أجريت 
محاكمته أمام محكمة من محاكم الدول الأطراف ، إذا لم تقتنع المحكمة الجنائية الدولية بأن 

  .)١(ادلاً ونزيهاً القضاء الوطني كان جدياً وع
فقد نصت هذه ) ٧/١(إن النظام الأساسي نص على جريمة التهجير القسري في المادة 

لغرض هذا النظام الأساسي يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد (المادة على أنه 
الإنسانية متى ارتكب في أطار هجوم واسم النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من 

  ...).إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان -د...... لمدنيين وعن علم بالهجوم السكان ا
أما العقوبات التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية على مرتكب إبعاد السكان أو النقل 

من النظام الأساس للمحكمة السجن مدة أقصاها ) ٧٧(القسري للسكان فإنها بموجب المادة
المؤبد ، حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة ثلاثون سنة أو السجن 

للشخص . )٢(وبالظروف الخاصة وكذلك المصادرة للعائدات والممتلكات المتحصلة من الجريمة
  .المدان وحسناً فعل المشرع بتحديد هذه العقوبات من أجل الحد أو التقليل من ارتكابها

يستند إليها الاعتراف بالأحكام الجنائية الصادرة عن  وهكذا فإن الدعامة الأساسية التي
المحكمة الجنائية الدولية هو علويتها على القضاء الوطني للدول الأطراف وما تملكه من سلطة 

  :الرقابة عليها ، وسوف نتناول دراسة تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية في فرعين وكالآتي
بالإبعاد أو النقل (الجنائية الدولية المتعلقة بالتهجير شروط تنفيذ الأحكام : الفرع الأول 

  للسكان) القسري
كيفية تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مرتكبي التهجير : الفرع الثاني

  للسكان) الإبعاد أو النقل القسري(القسري 

  
��م ا��*���C ا�.و��� : ا�	ع ا%ولA%ا K�	*�وط J

 ��G��4د أو ا�*�� (ا���4!�� �������
��ن) ا���ي�!� 

إن الأحكام الجنائية الدولية مدنية كانت أم جنائية لاتحوز قوة التنفيذ على إقليم الدولة 
المطلوب منها ذلك الا بتدخل من جانب السلطة ممثلة السيادة الوطنية ، إذ تقوم بمراقبة الحكم 

                                                 
ضاري خليل محمود ، المبادئ الجنائية العامة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، مجلة ضاري خليل محمود ، المبادئ الجنائية العامة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، مجلة . . دد) ) ١١((

دراسات قانونية تصدر عن قسم الدراسات القانونية ، بيت الحكمة ، بغداد ، العدد الثاني ، السنة الاولى ، دراسات قانونية تصدر عن قسم الدراسات القانونية ، بيت الحكمة ، بغداد ، العدد الثاني ، السنة الاولى ، 
  . . ٨٨، ص، ص  ١٩٩٩١٩٩٩آب ، آب ، 

  ..لمحكمة الجنائية الدوليةلمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام روما الأساسي لمن نظام روما الأساسي ل) ) ٧٧٧٧((المادةالمادة: : ينظرينظر) ) ٢٢((
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لوبة مستوفاة تماماً ، فيشترط لتنفيذ الأحكام الجنائية الدولية الدولي للتحقق من أن الشروط المط
  :ومنها الأحكام الصادرة في إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان  شرطان هما

فلا يجوز أن يطلب من  :أن تكون الدولة المطلوب منها التنفيذ من بين الدول الأعضاء: أولاً 
ر من المحكمة الجنائية الدولية وذلك بخلاف دول ليست عضواً في تنفيذ حكم جنائي صاد

القرارات الصادرة عن المحكمة في مجال التعاون الدولي والمساعدة القضائية  ، إذ يجوز فيها 
الاستعانة بالدول غير الأعضاء أيضاً من أجل تقديم المساعدة المنصوص عليها في النظام 

  .)١(الأساسي
  :للنظام العام في البلد المطلوب منه التنفيذأن لا يكون الحكم مخالفاً : ثانياً 

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة بمجرد دخولها للاتفاقية الدولية المتعلقة بتشكيل المحكمة ،   
أصبحت ملزمة بتعديل قوانينها الوطنية بالشكل الذي يتسق معها لما للقانون الدولي من سمو 

  .)٢(ساق القانونيعلى القانون الداخلي وانسجاماً مع قاعدة الات
آ�	�� �*	�K ا��4���ت ا���درة "( : ا�	ع ا���23 

 2'��- H&� ا�.و��� ��C�*ا�� ���ا��&
 اG��4د أو ا�*�� ا���ي �!���ن

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أوضح الآلية التي يتم بها تنفيذ الأحكام     
، فيما تصدره المحكمة المذكورة  )٣(امل التنفيذي للعقابالصادرة عن المحكمة معتمداً مبدأ التك

  .من عقوبات يكون تنفيذها رهناً بقيام الدولة الطرف بذلك 

                                                 
  ..٣٠٣٠ضاري خليل محمود ، مرجع سابق ،صضاري خليل محمود ، مرجع سابق ،ص. . دد) ) ١١((

((22))  BBooss  ,,  TToowwaarrdd  aappeerrmmaanneenntt  IInntteerrnnaattiioonnttaall  ccrriimmiinnaall  ccoouurrtt  ::  tthhee  llaasstt  ssttuummbblliinngg  BBlloocckkss  ,,  iinn  
PPrroocccceeddiinnggss  ooff  tthhee  AASSIILL  \\  NNvviirr  FFoouurrtthh  HHaagguuee  JJooiinntt  CCoonnffeerreennccee  ,,  11999977  aatt  ,,  PP..2233..    

يعد مبدأ التكامل هو من المبادئ المهمة التي أخذ بها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أجل إيجاد يعد مبدأ التكامل هو من المبادئ المهمة التي أخذ بها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أجل إيجاد ) ) ٣٣((
حل جذري لتفادي حدوث أي تنازع في الأختصاصات بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنائي للدول الأطراف حل جذري لتفادي حدوث أي تنازع في الأختصاصات بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنائي للدول الأطراف 

عن التكامل التنفيذي المشار إليه أعلاه هناك نوعان آخران من التكامل عن التكامل التنفيذي المشار إليه أعلاه هناك نوعان آخران من التكامل   سواءً أكان التنازع أيجابياً أم سلبياً ، فضلاً سواءً أكان التنازع أيجابياً أم سلبياً ، فضلاً 
  ::هماهما

والمقصود به وجود قواعد قانونية خارج الأحكام القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي والمقصود به وجود قواعد قانونية خارج الأحكام القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي : : التكامل التشريعيالتكامل التشريعي: : أولاً أولاً 
  .   .   للمحكمة الجنائية الدولية بحيث تكملها في حكم القضايا المعروضة عليهاللمحكمة الجنائية الدولية بحيث تكملها في حكم القضايا المعروضة عليها

والمقصود به أن الأختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية انما هو مكمل لأختصاصات والمقصود به أن الأختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية انما هو مكمل لأختصاصات : : التكامل القضائي التكامل القضائي : : نياً نياً ثاثا
القضاء الجنائي الوطني للدول الأطراف ، ومن ثم فإن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلاً معدلاً أو القضاء الجنائي الوطني للدول الأطراف ، ومن ثم فإن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلاً معدلاً أو 

  ..الأطرافالأطراف  ملغياً لأختصاصات المحاكم الجنائية الوطنية للدولملغياً لأختصاصات المحاكم الجنائية الوطنية للدول

. . دد: : ، وينظر كذلك، وينظر كذلك  ٣٢٣٢ضاري خليل محمود ، المرجع السابق ، صضاري خليل محمود ، المرجع السابق ، ص. . دد: : للمزيد من التفاصيل حول مبدأ التكامل ، ينظرللمزيد من التفاصيل حول مبدأ التكامل ، ينظر
  .    .    وما بعدهاوما بعدها  ٦٥٦٥، ص، ص  ٢٠٠١٢٠٠١عادل ماجد ، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية ، القاهرة ، عادل ماجد ، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية ، القاهرة ، 
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بهذا المعنى فإن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى وسائل مباشرة لتنفيذ الأحكام 
انونية التي تنص القضائية الصادرة عنها ، فإنها وفي سبيل سد هذا النقص تتخذ من النظم الق

عليها الأطراف المعنية وسائل تنفيذية للأحكام الصادرة عنها سواء أكانت عقوبات سالبة للحرية 
  . أم عقوبات مالية مثل الغرامة والمصادرة والعقوبات المدنية المتمثلة بالتعويض

من نظام روما الأساسي للمحكمة ) ١١١- ١١٠(و) ١٠٨- ١٠٣(كما بينت المواد   
الدولية كيفية تنفيذ العقوبات الاصلية الصادرة عن هذه المحكمة سواء أكانت بالسجن الجنائية 

المؤبد أم السجن المؤقت ، ولعل من أهم الأمور التي تثار في هذا الشأن هي مكان التنفيذ 
  :والإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن وهذا كما سنتناوله تباعاً في الفقرات الآتية

  :تنفيذ عقوبة السجنمكان : أولاً 

من المسائل الجوهرية في تنفيذ أحكام السجن الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في   
بة ففي أي دولة الإبعاد أو النقل القسري للسكان هو تحديد المكان الذي يتم فيه تنفيذ تلك العقو 

  يتم ذلك التنفيذ؟
ية الدولية ، قد أوضحت ذلك والتي من النظام الأساسي للمحكمة الجنائ) ١٠٣(إن المادة   

بموجبها ،إما أن ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول  التي تكون قد أبدت 
، أو أن يتم التنفيذ في السجن الذي توفره  )١(للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم

ولة من تلك الدول وفقاً للشروط المنصوص ، وذلك في حالة عدم تعيين أي د )٢(الدولة المضيفة
  .)٣(عليها في اتفاق المقر

ومن الجدير بالذكر أن تعيين الدولة التي يتم فيها التنفيذ لايكون عشوائياً وإنما تخضع للمحكمة 
في تقديرها إلى أمور متعددة منها جنسية الشخص المحكوم في جريمة الإبعاد أو النقل القسري 

ى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم للسكان وعوامل أخر 
  .حيثما يكون مناسباً لدى تعيين دولة التنفيذ

  :الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن: ثانياً 

يُعد من الأمور المهمة المتعلقة بتنفيذ حكم السجن هو الإشراف على تنفيذ الحكم   
إساءة معاملة المحكوم عليه ، لذلك نص نظام روما الأساسي وأوضاع السجن وذلك خشية 

                                                 
  ..جنائية الدوليةجنائية الدوليةمن نظام روما الأساسي للمحكمة المن نظام روما الأساسي للمحكمة ال) ) أأ//١١//١٠٣١٠٣((المادة المادة ) ) ١١((

يكون مقر المحكمة في لاهاي يكون مقر المحكمة في لاهاي ((من النظام الأساسي تلك الدولة حيث نصت على أنه من النظام الأساسي تلك الدولة حيث نصت على أنه ) ) ١١//٣٣((حددت المادةحددت المادة) ) ٢٢((
  ).).الدولة المضيفةالدولة المضيفة((بهولندا بهولندا 

  . . من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ) ٤٤//١٠٣١٠٣((المادة المادة ) ) ٣٣((
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منه ، فان ) ١٠٦(للمحكمة الجنائية الدولية على هذه المسألة ونظمها بشكل دقيق في المادة
أو دولة أخرى حددتها المحكمة وفق ) الدولة المضيفة(الحكم بالسجن سواء نفذ في دولة المقر 

سي يكون خاضعاً لإشراف المحكمة كما يجب أن يكون من النظام الأسا) ١٠٣(أحكام المادة 
متفقاً مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق 

  .)١(واسع
كما أن الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة يجب أن تجري دون قيود وفي      

بعض الحماية للمحكوم عليه عن جريمة الإبعاد أو هذا كله من أجل ضمان .)٢(حالة من السرية
  .النقل القسري للسكان خشية تعرضه لمعاملة غير مقبولة في الدولة التي يتم فيها التنفيذ

أما فيما يتعلق بأوضاع السجن فإن الذي يحكمها هو قانون دولة التنفيذ ، ولكن يجب أن 
ملة النزلاء والمقررة بمعاهدة دولية مقبولة تكون هذه الأوضاع متفقة مع المعايير التي تنظم معا

على نطاق واسع ، كما لايجوز في أي حال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل 
وذلك لضمان . )٣(يسراً من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانيين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ 

  .  دون وجود استثناءات لاعتبارات شخصيةمعاملة متساوية لجميع المحكوم عليهم والحيلولة 
    

                                                 
  ..الجنائية الدوليةالجنائية الدوليةمن نظام روما الأساسي للمحكمة من نظام روما الأساسي للمحكمة ) ) ١١//١٠٦١٠٦((المادة المادة ))١١((

  ..من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ) ٣٣//١٠٦١٠٦((المادة المادة ))٢٢((

ضاري خليل محمود ، المرجع ضاري خليل محمود ، المرجع . . دد: : من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وينظرمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وينظر) ) ٢٢//١٠٦١٠٦((المادة المادة ))٣٣((
  ..٣٦٣٦السابق ، صالسابق ، ص
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 ا��'&� ا�����
 ا���4ب "!  ���� ا����� ا���ي

العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي   
على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة لمنع ارتكاب الجريمة مرة أخرى من قبل المجرم نفسه أو 

  .بقية المواطنينمن قبل 
فالعقوبة هي جزء ينطوي على الإيلام الذي يحق بالمجرم عن طريق الانتقاص من   

والعقوبة لا تقع إلا على من تثبت مسؤوليته عن . حقوقه أو مصالحه لمخالفته أمر القانون
 الجريمة، إذ لا جريمة بدون عقوبة، فهي تأخذ وضعها القانوني من كونها المقابل للواقعة التي

  .جرمها القانون
والهدف من العقوبة هي منع ارتكاب الجريمة من قبل المجرم نفسه أو من غيره وهي   

غاية تقررت لمصلحة المجتمع وبالتالي فأن العقوبة لا تتقرر إلا من خلال دعوى جزائية تحرك 
  .)١(باسم المجتمع والحكم الجزائي هو الفاصل في هذه الدعوى

القسري من الجرائم الدولية، لذا لا بد من التطرق إلى العقوبات وبما أن جريمة التهجير   
الدولية إذ تعرف العقوبات الجنائية الدولية على أنها العقوبات التي يحكم بها قاضي دولي أو 

  .)٢(محكمة دولية على الأفراد
  :وسوف نقسم هذا المبحث على ثلاثة مطالب وكالآتي

  جير القسريالعقاب على جريمة الته: المطلب الأول
  موانع العقاب والإعفاء من العقوبة في جريمة التهجير القسري: المطلب الثاني
  تقادم العقوبة في جريمة التهجير القسري: المطلب الثالث

  
  
  
  
  

 ا��)!# ا%ول
 ا���4ب "!  ���� ا����� ا���ي

                                                 
  .٤٠٥سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص. علي حسين الخلف، د. د )١(
حيدر عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الجنائي من المحاكم الدولية المؤقتة إلى المحكمة الدولية الجنائية  )٢(

  .٤٤، ص٢٠٠٨الدائمة، دار الكتاب القانونية، مصر، 
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التهجير  سنتناول في هذا المطلب العقوبات التي من الممكن توقيعها على مرتكب جريمة  
القسري بوصفها جريمة دولية، إذ تعد أحياناً جريمة إبادة جماعية، أو جريمة ضد الإنسانية او 
جريمة حرب في أحيان أخرى، وفي العراق بوصفها جريمة ضد الإنسانية تارة، وجريمة إرهابية 

  .تارة أخرى
ي القضاء العقوبات ف وسيتم تقسيم هذا المطلب على فرعين، تناول في الفرع الأول  

الدولي متمثلاً بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكل من نورمبرغ وطوكيو، وكذلك في 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، والنظام الأساسي للمحكمة 

  .ندا، وفي نظام رومااالجنائية الدولية لرو 
ه العقوبات على جريمة التهجير القسري في القضاء الوطني تناول في: وفي الفرع الثاني  

لسنة ) ١٠(ونموذجها العقوبات التي نص عليها قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 
من خلال الأحكام الصادرة عن  ٢٠٠٥لسنة ) ١١(وكذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم  ٢٠٠٥

) ١٣(أصدرت أحكامها وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم المحكمة الجنائية العراقية المركزية والتي
  .٢٠٠٥لسنة 

 ا��4���ت 2F ا���9ء ا�.و�2: ا�	ع ا%ول

الأول يتضمن العقوبات في النظام الأساسي : وسنقسم هذا الفرع على ثلاثة بنود  
وطوكيو، وفي الثاني العقوبات في النظام الأساسي للمحكمتين الجنائيتين  لمحكمتي نورمبرغ

الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا، وفي الثالث العقوبات في نظام روما الأساسي للمحكمة 
  .الجنائية الدولية الدائمة

  العقوبات في النظامين الأساسيين لمحكمتي نورمبرغ وطوكيو :أولاً 

مة نورمبرغ وطوكيو لم تتضمن العقوبات الواجبة التطبيق على كبار إن لائحتي محك  
من لائحة نورمبرغ التي ) ٢٧(مجرمي الحرب، عدا عقوبة الإعدام التي نصت عليها المادة 

تحكم المحكمة على المتهمين المتيقن إدانتهم بعقوبة الإعدام أو أي عقوبة أخرى (نصت على أن 
  ).تراها عادلة

المحكمتان في العديد من أحكامها العقوبات المقررة في التشريعات  وقد طبقت هاتان  
الذي  ١٩٤٥لمجلس الرقابة على ألمانيا سنة ) ١٠(الداخلية، إضافة إلى الرجوع إلى القانون رقم 

  :نص على العقوبات التي توقع على أعضاء المنظمات الإرهابية وكالآتي
  .الإعدام - 
  .رنة بالأشغال الشاقة أو دونهالسجن المؤبد أو مدة محددة مقت - 
  .الغرامة أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة - 
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  .مصادر الأموال - 
  .رد المال الذي أخذ دون وجه حق - 
  .الحرمان الشديد من كل أو بعض الأموال المدنية - 

وقد وجهت العديد من الانتقادات للمحكمتين بإهدارهما لمبدأ الشرعية، ويرى أحدهم أن   
نتقادات تبدو صائبة، وهو أن مبدأ شرعية العقوبة في القانون الجنائي الدولي ذو مفهوم هذه الا

غامض، ويرجع ذلك إلى كون فكرة الجريمة الدولية بدورها غامضة ولا تتمتع بذلك القدر من 
  .التحديد المضبوط الذي يحدد نموذجها القانوني

سامة الجريمة الذي يستطيع ولم يقدم نظاما محكمتي نورمبرغ وطوكيو غير معيار ج  
  .)١(القاضي الاستعانة به في تقدير العقوبة المناسبة

وفيما يتعلق بجريمة التهجير القسري فقد أصدرت محكمة نورمبرغ أحكام أدانت فيها هذه   
فقد أصدرت المحكمة  Fritz Sauchelالجريمة وعدتها جريمة ضد الإنسانية، في قضية المتهم 

حكماً بالإعدام عليه بعد ثبوت إدانته بالمسؤولية عن التهجير القسري للمدنيين وتشغيلهم في 
  .)٢(أعمال السخرة

  العقوبات في النظامين الأساسيين لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا: ثانياً 

في كل من محكمة وسوف نتناول دراسة العقوبات وكذلك الأحكام الصادرة عن المحاكم   
  :يوغسلافيا السابقة ورواندا وكالآتي

نص النظام الأساسي للمحكمة  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة -١
على العقوبات التي توقع على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذ نصت 

  :منه على الآتي) ٢٤(المادة 
التي سوف تحكم بها المحكمة هي السجن، وفي تحديد مدة السجن، فالمحكمة تطبق العقوبة  -١

  .السياسة العامة لأحكام السجن المطبقة في محاكم يوغسلافيا السابقة
عند توقيع العقوبة، المحكمة سوف تأخذ في اعتبارها عدة عوامل مثل جسامة الجريمة  -٢

  .والظروف الشخصية للمتهم

                                                 
  .٢٦٨، ص٢٠١١، ١القانون الدولي الجنائي الموضوعي، دار الثقافة، ط: بدر الدين محمد شبل. د )١(
الإبعاد والترحيل القسري للمدنيين : نقلاً عن رشاد السيد Fritz Sauchelقضية المدعي العام ضد المتهم  )٢(

  .٢٥١ -٢٥٠في ضوء القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص
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سجن، ربما تأمر المحكمة بإعادة شيء تم امتلاكه أو اكتسب بسلوك مجرم، بالإضافة إلى ال -٣
  .)١(بما في ذلك وسائل الإكراه التي تقع على أصحابها

يتضح مما سبق أن النظام الأساسي للمحكمة حدد العقوبات التي تنزل بمن يثبت إدانتهم   
د مدة سجن معينة لكل بارتكاب الجرائم الواردة ضمن نصوصه بأنها عقوبة السجن، ولم يحد

جريمة، بل ترك ذلك لتقرير المحكمة حسب جسامة الجريمة وظروف المتهم الشخصية، 
بالإضافة إلى إعادة الممتلكات والأشياء التي تم الاستيلاء عليها عن طريق سلوك مجرك أو 

  .ممارسة الإكراه أو الضغط على أصحاب هذه الممتلكات للتنازل عنها للجناة
  :المحكمة أحكاماً مختلفة بالسجن بحق عدد من المتهمين وكالآتيوقد أصدرت   

عدّت الدائرة الابتدائية النقل غير ) ناليتيليتشومارتينوفيتش(وفي قضية المدعي العام ضد 
المشروع للمدنيين من ضمن المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف حسبما ورد في التهمة الثامنة 

عاماً  ٢٠بالسجن )  ملادينناليتيليتش(صدرت حكماً واحداً ضد عشرة من التهم الموجهة ضده وأ
  .بعدما إدانته المحكمة الابتدائية 

في تسع اتهامات تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وبضمنها ) تفينكومارتينوفيتش(وكذلك أدان 
من عاماً، إذ عدّت النقل غير المشروع للمدنيين  ١٨النقل القسري وأصدرت حكماً بالسجن لمدة 
  .)٢(ضمن المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف

خلصت الدائرة الابتدائية إلى أن المتهم مذنب ) راديسلاف كرتيش(وفي قضية المدعي العام ضد 
  .)٣(عاماً  ٤٦وحكمت عليه بالسجن لمدة ) النقل القسري(لارتكابه جرائم ومنها 

يتضح مما تقدم أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا قد أدانت الكثير من الضباط   
بسبب ارتكابهم جريمة التهجير القسري بحق البوسنيين، ولكن ما يعاب عليها أن أحكامها لم تكن 
مرضية في الغالب، إذ أن النظام الأساسي للمحكمة لم يتضمن عقوبة الإعدام، الأمر الذي 

ع المفترض وجوده بوجوده هذه المحكمة محل شك، هذا بالإضافة إلى أن الآلاف من يجعل الرد
البوسنيين قد قتلوا أو توفو أثناء عمليات التهجير، هذا بالإضافة لكونها محكمة مؤقتة ومرتبطة 

  .بمجلس الأمن الذي له الحق في إيقاف عملها متى رأى ذلك ضروري
  مة الجنائية الدولية لروانداالعقوبات في النظام الأساسي للمحك -٢

                                                 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة) ٢٤(المادة  )١(
  .  IT-98-34-Tالدعوى المقيدة برقم ) ٢(
  .August 2001 2في    IT-98-33-Tالقضية المقيدة بسجل المحكمة برقم ) ٣(
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إن جميع الأحكام المعمول بها في النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة، أخذ بها   
في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، باستثناء بعض الاختلافات البسيطة 

  .)١(الخاصة بالاختصاص النوع والاختصاص المكاني والزماني
. من نظام محكمة يوغسلافيا) ٢٤(منه مشابه لنص المادة ) ٢٣(ص المادة إذ جاء ن  

  .)٢(افيما عدا أن المحكمة سوف تطبق السياسة العامة لأحكام السجن المطبقة في محاكم رواند
من نظام ) ٢٣(من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة، والمادة ) ٢٤(وتعليقاً على المادة   

هم إلى أن هناك ثلاثة معايير تحكم العقوبة التي سوف تنزل محكمة رواندا، فقد أشار أحد
محل ارتكاب الجريمة، وخطورة الجريمة، والظروف الشخصية للمتهم وتطبيق : بالمذنب، وهي

  : هذه المعايير ليس سهلاً لسببين
في القوانين الجنائية ليوغسلافيا السابقة ورواندا تضمنت عقوبة الإعدام للجرائم الخطيرة،  :الأول

حين أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، والنظام الأساسي 
  .للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لم ينصا على عقوبة الإعدام

كل من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والنظام الأساسي لمحكمة  :الثاني
نوع محدد من أنواع العقوبات وهو السجن وتركا تحديد مدة  يوغسلافيا السابقة نصا على

السجن التي يتوقع على المتهم أو المذنب لتقدير المحكمة حسب خطورة الجريمة المرتكبة 
  .)٣(وحسب الظروف الشخصية للمتهم

                                                 
من نظام محكمة رواندا بذات الطريقة والعدد ) ١٤، ١٣، ١٢(من حيث أجهزة المحكمة نصت عليها المواد  )١(

  .الذي نص عليه نظام محكمة يوغسلافيا السابقة
من نظام محكمة رواندا وهو موطن الاختلاف مع ) ٣، ٢( ومن حيث الاختصاص نصت عليه المادتين  

  .نظام محكمة يوغسلافيا
من نظام محكمة رواندا على الاختصاص المشترك بين المحكمة الدولية لرواندا ) ٩، ٨(نصت المادتين   

  .والمحاكم الرواندية الوطنية
  ).١٩، ١٨، ١٦(أما إجراءات المحاكمة والحكم فقد جاء النص عليها في المواد   
فقد ذكرت مكان تنفيذ ) ٢٦(، أما المادة )٢٣(أما العقوبات والجزاءات فقد جاء النص عليها في المادة   

  .العقوبة
  .خاصة بالعفو عن العقوبة أو تخفيض الجزاءات) ٢٧(المادة   

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا) ٢٣(المادة  )٢(
، ١٩٩٦الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، : الفار عبد الوهاب محمد. د )٣(

  .٣٤٢ص
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وفيما يتعلق بمعيار خطورة الجريمة فقد تضمن قرار الحكم لمحكمة يوغسلافيا السابقة   
الكسوفسكي، أنه يخول إصدار العقوبة المناسبة لكل جريمة وتضمن القرار أن خطورة في قضية 

مدى إسهام المتهم فيما : حجم الضرر الذي يسببه المتهم، والثاني: الأول: الجريمة تشمل ركنين
يتعلق بهذا الضرر وأكدت المحكمة بأن خطورة الجريمة يمكن استنتاجها من فحص الظروف 

ى، ودرجة إسهام المتهم في الجريمة، وعلى أساس ذلك تحدد مسؤولية المتهم، التي تحيط بالدعو 
  .)١(وتصدر العقوبة المناسبة

للمحاكمة، أمام  ١٩٩٤ومن أمثلة تطبيق هذا المعيار فقد قد رئيس وزراء رواندا السابق   
تهاكات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وقد وجدت المحكمة بأنه بارتكاب الان

وقد أصدرت المحكمة  ١٩٤٩من معاهدة جنيف الرابعة لعام ) ٣(المنصوص عليها في المادة 
، وأصدرت المحكمة حكم بالسجن المؤبد ١٩٩٨سبتمبر  ٤عليه حكماً بالسجن مدى الحياة في 

لاتهامه بارتكاب جرائم دولية منها جريمة التهجير، ) اكايسوا(المتهم ) تابا(على رئيس بلدية 
  .)٢(لك جريمة الإبادة الجماعيةوكذ

وتعد الأحكام الصادرة في جريمة الإبادة الجماعية أول حكم صادر عن محكمة دولية   
جنائية بصدد هذه الجريمة ضد الأفراد شخصياً، وذلك منذ إبرام اتفاقية منع الإبادة الجماعية 

  .)٣(١٩٤٨والمعاقبة عليها لعام 
  
  
  
  

الأثر المترتب (العقوبات في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكيفية تنفيذها  :ثالثاً 
  .)عليها

                                                 
 IT- 95- 14/1- T Date 25- June- 99قضية المدعي العام ضد الكسوفسكي  )١(

محافظة بابل، بإشراف وكالة  - ترجمة دار أهل البيت للحكمة والترجمة والمعهد العراقي للتنمية الديمقراطية
  .نمية الدولية الأمريكية قرار منشورالت

 .جان بول أكايسو )٢(
  .٨٤لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص )٣(
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إن النظام الأساسي للمحكمة قد أنتهج سياسة عقابية أكثر وضوحاً، الأمر الذي يمكن   
اعتباره بمثابة تحول جذري في القانون الدولي الجنائي مما أدى إلى حدوث تقارب بينه وبين 

  .)١(وانين الجنائية الوطنيةالق
والعقوبة الجنائية الدولية قبل صدور هذا النظام لم تحظ بذات الوضوح والتحديد، ويرجع   

  .)٢(ذلك إلى أن تقنين غالبية أحكام القانون الجنائي الدولي لم يتم إلا بموجب هذا النظام
  .وسنتناول هذا البند العقوبات في نظام روما، وكذلك تقرير العقوبة  

  العقوبات في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -أ
تم النص على العقوبات في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن الباب   

  :على النحو الآتي) ٨٠، ٧٨، ٧٧(التاسع والذي جاء بعنوان العقوبات، في المواد 
 - ١(: جبة التطبيق إذ نصت على أنمن النظام الأساسي العقوبات وا) ٧٧(تضمنت المادة  -أ

، يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة )١١٠(رهناً بأحكام المادة 
  :من هذا النظام الأساسي أحد العقوبات الآتية) ٥(في إطار المادة 

  .سنة) ٣٠(السجن لعدد من السنوات لفترة أقصاها  -أ
بة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقو  -ب

  .للشخص المدان
  :بالإضافة إلى السجن للمحكمة أن تأمر بما يأتي -٢
  .فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات -أ

ر مباشرة من تلك مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غي -ب
  .)...الجريمة، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية

) ٣٠(هذه المادة تضمنت نوع من العقوبات السالبة للحرية وهي السجن بحد أقصى   
سنة، وكذلك السجن المؤبد حسب ظروف كل جريمة وخطورتها، بالإضافة إلى عقوبات الغرامة 

اس بالأطراف الثالثة الأخرى الحسنة النية، ويبدو أن تضمين النظام المالية والمصادرة، دون المس
الأساسي النص على عقوبات توقع على مقترفي الجرائم الدولية هو أمر يستهدف بكل تأكيد 
مواجهة المجتمع الدولي لظاهرة الجريمة الدولية ومحاولة الحد منها، وقد قسم النظام الأساسي 

الجنائية الدولية الدائمة أن تفرضها على الشخص المدان باقتراف  العقوبات التي يجوز للمحكمة

                                                 
  .٢٧٣مرجع سابق، ص: بدر الدين محمد شبل. د )١(
الجرائم الدولية، دراسة مقارنة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة : محمد عبد المنعم عبد الغني. د )٢(

  .٤٩٦ص ،٢٠٠٧الجديدة، مصر 
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جرائم دولية ينعقد لها الاختصاص بنظرها إلى سالبة للحرية تتمثل في السجن ومالية تمس الذمة 
  .)١(المالية للمحكوم عليه، وتتمثل في الغرامة والمصادرة

بعقوبة الإعدام والتي ويلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة لم يتضمن نصاً خاصاً   
تصنف على أنها من ضمن العقوبات البدنية على أساس اعتمادها معيار مدى مساسها بالحقوق 
القانونية للمحكوم عليه في تقسيم العقوبات، إلى جانب العقوبات السالبة والمقيدة للحرية 

  .)٢(والعقوبات المالية والعقوبات السالبة للحقوق والمزايا
تراعي المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل (على أن ) ١/ ٧٨(نصت المادة : بةتقرير العقو  -ب

مثل خطورة الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان وذلك وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد 
وهذه المادة أخذت بنفس المعيارين اللذين أخذ بهما النظامين الأساسيين لمحكمتي ). الإثبات

واندا في تحديد مقدار العقوبة التي تنزل من يدان أمامها ارتكاب جرائم يوغسلافيا السابقة ور 
  .)٣(دولية
وتخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت إن وجد، يكون قد قضي سابقاً في   

الاحتجاز وفقاً لأمر صادر من المحكمة، وللمحكمة أن تخصم في أي وقت آخر قضي 
  .)٤(اء الجريمةبالاحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن ور 

وعندما يدان الشخص في أكثر من جريمة واحدة تصدر المحكمة حكماً في كل جريمة،   
وحكماً مشتركاً يحدد مدة السجن إجمالياً ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة ولا 

  .)٥()٧٨(من المادة ) ب/ ١(سنة أو عقوبة المؤبد وفقاً للفقرة ) ٢٠(تتجاوز السجن لفترة 
  

ليس في هذا الباب من النظام (من نظام المحكمة على أن ) ٨٠(وقد نصت المادة   
الأساسي ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو يحول دون 

  .)١()تطبيق قوانين الدول التي لا ينص على العقوبات المحددة في هذا الباب

                                                 
  .٤٩٦محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص. د )١(
الخاصة بالعقوبات الواجبة التطبيق من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام ) ٧٧(المادة  )٢(

  .٢٧٤مرجع سابق، ص: بدر الين محمد شبل. ، وكذلك د١٩٩٨
من النظام الأساسي ) ٢٣(الجنائية الدولية ليوغسلافيا، والمادة من النظام الأساسي للمحكمة ) ٢٤(المادة  )٣(

  .للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
  .١٩٩٨من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام ) ٢/ ٧٨(المادة  )٤(
  .١٩٩٨من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام ) ٣/ ٧٨(المادة  )٥(
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الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، الأولى عام هذا وقد أصدرت المحكمة   
بتهمة ارتكاب  ٢٠١٠بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والثانية عام  ٢٠٠٩

جرائم إبادة، والاثنين على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال 
  .٢٠٠٣عنف منذ عام 

ألف شخص جراء النزاع في دارفور وهجر أكثر ) ٣٠٠(المتحدة قتل  ووفقاً لتقارير الأمم  
من مليوني شخص من منازلهم، ولم تنفذ المذكرتين لحد الآن، ورغم وصول عمر البشير إلى 

، ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية قد ذكرت جنوب أفريقيا ٢٨/٥/٢٠١٥جنوب أفريقيا في 
محكمة لتوقيف البشير وتسليمه، إلا أن سفير جنوب بواجبها القانوني، بوصفها عضواً في ال

) يفتقر للوضوح(وأن القانون ) واجبات متضاربة(أفريقيا في هولندا أكد بأن بلاده تجد نفسها أمام 
  .)٢(هذا ولم يصدر أي حكم من المحكمة لحد الآن

��� ا
'&�ي : ا�	ع ا���23 �
�� ا���ا
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�+/�
 �� ا
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  :العقوبات في جريمة التهجير القسري في العراق وذلك في بندينوسنتناول 
  ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(العقوبات في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم  :الأول
  ٢٠٠٥لسنة  ١٣العقوبات في قانون مكافحة الإرهاب رقم  :الثاني

  ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(العقوبات في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم : أولاً 

إن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لم يحدد عقوبة معينة لكل جريمة من الجرائم،   
من قانون ) أولاً / ٢٤(إذ لم يحدد عقوبة معينة لجريمة التهجير القسري، إذ تضمنت المادة 

العقوبات  المحكمة، العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون
، عدا عقوبة السجن المؤبد التي تمتد مدى حياة المحكوم عليه ١٩٦٩لسنة ) ١١١(العراقي رقم 

عقوبات ) خامساً / ٢٤(، وتضمنت المادة )٣(من قانون المحكمة) ١٧(مع مراعاة أحكام المادة 
القانون من هذا ) ١٣، ١٢، ١١(بأنه عند تحديد المحكمة أي عقوبة منصوص عليها في المواد 

التي لا يوجد لها ما يماثلها في القانون العراقي، فأن المحكمة تأخذ بنظر الاعتبار عوامل معينة 

                                                                                                                                            
تحت عنوان عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية، أي من أجل ) ٨٠(جاءت المادة  )١(

  .تحقيق مبدأ التكامل القضائي
  جريدة النهار الموقع الإلكتروني )٢(

www.annahar.com/article/244823. 
  .عنوان البشير في جنوب أفريقيا لحضور القمة رغم أمر اعتقال من الجنائية الدوليةمقالة تحت 

  .٢٠٠٥لسنة ) ١٠(من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ) ١٧(المادة  )٣(
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مثل خطورة الجريمة، والظروف الشخصية للمدان وتسترشد المحكمة بالسوابق القضائية والعقوبات 
  .الصادرة عن المحاكم الجنائية الدولية بهذا الخصوص

، )١١(لعقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد تقوم المحكمة بتحديد ا  
  .من هذا القانون) ١٣(، )١٢(

) ١٣(، )١٢(، )١١(وعند تحديد المحكمة عقوبة أية جريمة منصوص عليها في المواد   
من قانون المحكمة، التي لا يوجد لها ما يماثلها في القانون العراقي، فأن المحكمة تأخذ بنظر 

مل معينة، مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشاداً بالسوابق الاعتبار عوا
، وقد استعانت المحكمة الجنائية )١(القضائية، وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال

العراقية العليا بالكثير من الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 
ة الجنايات أن تأمر بمصادرة أي أصول أو ممتلكات أو عائدات متحصلة مباشرة أو ولمحكم

  ).سادساً / ٢٤. ()٢(بصورة غر مباشرة من جريمة دون الإضرار بالأطراف الثالثة الحسنة النية
متهماً وبعد إجراء ) ١٦(وقد وجهت المحكمة في قضية الدجيل تهماً بالتهجير القسري إلى 

  .أصدرت المحكمة التحقيق والمحاكمة
وقد أصدرت المحكمة المذكورة قرارات الادانة وإحكاماً بالسجن ، وذلك في قضيتي 

  :الدجيل والكرد الفيليين وكالاتي
( قضية الدجيل فقد اصدرت المحكمة قرارات الادانة ضد مرتكبي جريمة التهجير القسري 

من قانون ) د/أولاً /١٢(المادة كجريمة ضد الانسانية وفق ) الابعاد أو النقل القسري للسكان
، ) ح.ص(، واصدرت المحكمة المذكورة الحكم على المدانيين ٢٠٠٥لسنة  ١٠المحكمة رقم 

بالسجن عشر سنوات لارتكابهم ابعاد السكان او النقل القسري للسكان كجريمة ) ي.ط(و) ب،أ(
من قانون ) اً وثالثاً، ورابعاً ثاني/أولاً /١٥(وبدلالة المادة ) د/أولاً /١٢(ضد الانسانية وفق المادة 

من قانون العقوبات ) ب/٢٢١(المحكمة الذكور ، وصدرت العقوبة استناداً لأحكام المادة 
من قانون المحكمة الجنائية العراقية ) ٢٤(المعدل بدلالة المادة  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(رقم

  .)٣(العليا
لارتكابه جريمة الابعاد بالسجن خمسة عشر سنة ) س ،ش(حكمت المحكمة على المدان 

وبدلالة المادة ) د/أولاً /١٢(القسري للسكان كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة 

                                                 
  .من قانون المحكمة نذكر بالهامش قرارات حكم سلوبودان، أكايسو) خامساً / ٢٤(مادة  )١(
  ).سادساً / ٢٤(مادة  )٢(
  ..، تمت الاشارة اليه سابقاً ، تمت الاشارة اليه سابقاً   ٢٠٠٦٢٠٠٦//١١١١//١٥١٥في في   ٢٠٠٥٢٠٠٥//ج أولىج أولى//١١قضية الدجيل بالرقم قضية الدجيل بالرقم ) ) ٣٣((
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المعدل ومواد الاشتراك  ٢٠٠٥لسنة  ١٠من قانون المحكمة رقم ) ثانياً وثالثاً، ورابعاً /أولاً /١٥(
ل وحددت عقوبته المعد ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم )٤٩، ٤٨، ٤٧(

  .من نفس القانون وصدر القرار بالاتفاق حكماً حضورياً قابلاَ للتمييز) ٤٢١(وفق احكام المادة 
عن جريمة الابعاد القسري ) ش.س(وفي قضية الكرد الفيليين قررت المحكمة ادانة المتهم 

ثانياً /أولاً /١٥(وبدلالة المادة ) د/أولاً /١٢(للسكان كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة 
 ٤٢١،٣٣/١( ، ووفق احكام المواد ٢٠٠٥لسنة  ١٠من قانون المحكمة رقم ) وثالثاً، ورابعاً 

لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم )٤٩و ٤٨و ٢،  ٤٧/١(ومواد الاشتراك ) ب/٣٤،
) ٢٣( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم) أ/١٨٢(المعدل استناداً لنص المادة  ١٩٦٩
  .)١(المعدل وصدر القرار بالاتفاق حكماً حضورياً قابلاً للتمييز  ١٩٧١لسنة 

وفيما يتعلق بالمتهمين الذي لم تثبت إدانتهم فقد أصدرت المحكمة قرارها كالآتي لعدم   
) ص. خ. م(، )ح. ع. ص(و) أ. أ. و(كفاية الأدلة قررت المحكمة إلغاء التهمة إلى المتهمين 

 - أولاً / ١٢(، إلغاء التهمة لعدم كفاية الأدلة الموجه ضدهم وفقاً للمادة )ش. ط .أ) (أ. ع. ف(
  .)٢(من قانون المحكمة لعدم كفاية الأدلة) د

  ٢٠٠٥لسنة  ١٣العقوبات في قانون مكافحة الإرهاب رقم : الثاني

العقوبات على الجرائم الارهابية ،  ٢٠٠٥لسنة ) ١٣(تضمن قانون مكافحة الارهاب رقم  
  :على أن ) ٤(إذ نصت المادة 

كل من ارتكب بصفته فاعلاً اصلياً او شريكاً أياً من الاعمال الارهابية  بالإعداميعاقب  - ١(
الواردة بالمادتين  الثانية والثالثة من هذا القانون ، ويعاقب المحرض والمخطط والممول 

  .وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الوارد في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي
بد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او أي شخص ارهابي بهدف يعاقب بالسجن المؤ -٢

  .)التستر
كل فعل اجرامي ( من القانون المذكور فقد تضمن تعريف الارهاب وهو) ١(أما المادة رقم

يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية 
كات العامة او الخاصة بغية الاخلال  بالوضع الامني او او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتل

                                                 
  ..تمت الاشارة اليه سابقاً تمت الاشارة اليه سابقاً ، ، ٢٠١٠٢٠١٠//١١١١//٢٩٢٩في في   ٢٠٠٨٢٠٠٨//ج أولىج أولى//٢٢قضية الكرد الفيليين بالرقم قضية الكرد الفيليين بالرقم ) ) ١١((
  .قضية الدجيل، تمت الإشارة إليها مسبقاً  )٢(
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الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقاً 
  ).لغايات ارهابية

فقد تضمنت افعال يعد ارتكاب اي منها جريمة ارهابية إذ نصت على أن  ) ٢(أما المادة رقم
  : ية من الافعال الارهابية تعد الافعال الات

حياتهم وحرياتهم العنف او التهديد الذي يهدف الى إلقاء الرعب بين الناس او تعريض  - ١( 
وأمنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف أيا كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذا 

 .لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي
أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الارواح أو  –بدوافع ارهابية  -استخدام  -٧

 ... تمتلك القدرة على ذلك لبث الرعب بين الناس 
ذات طابع  لأغراضخطف أو تقييد حريات الافراد أو احتجازهم أو للابتزاز المالي  -٨

والوحدة  سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الامن
 ). الوطنية والتشجيع على الارهاب

استخدمت كوسائل ) ٢(وعلى صعيد الواقع نجد بأن اغلب هذه الافعال الواردة في المادة 
وحتى هذا الوقت من اجل ارهاب الناس وترويعهم وحملهم قسراً على  ٢٠٠٣للتهجير منذ عام 

سري من الجرائم الارهابية ، وبذلك ترك مساكنهم ومغادرة اوطانهم ، لذا تعد جريمة التهجير الق
    . أما الاعدام أو السجن المؤبد )٤(تكون العقوبة المقررة بموجب المادة 
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  :سنتناول في هذا المطلب فرعين وكالآتي  

  الدوليةموانع العقاب في الجريمة : الفرع الأول
  الإعفاء من العقوبة الدولية: الفرع الثاني
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الحالات التي تتجرد فيها (موانع العقاب أو موانع المسؤولية الجنائية تعرف على أنها   
أو كليهما الإرادة من القيمة القانونية، أو هي الحالات التي ينتفي فيها الإدراك أو الاختيار 

المسؤولية  المعدل على موانع ١٩٦٩لسنة ) ١١١(وقد نص قانون العقوبات العراقي رقم . )١()معاً 
  وبما أن جريمة التهجير القسري هي جريمة دولية). ٦٥ - ٦٠(في المواد 
من نظام روما أسباب امتناع المسؤولية الجنائية، ومن هذه ) ٣١(وتضمنت المادة   

صور العقلي الذي يفقد الإدراك والتمييز، والسكر الإجباري، والدفاع عن الموانع المرض، أو الق
  .)٢(النفس أو عن شخص آخر، والإكراه

من نظام روما الغلط في الوقائع، أو الغلط في القانون شكل ) ٣٢(كما تضمنت المادة   
المعنوي المطلوب مانع للمسؤولية الجنائية، وبالتالي مانع للعقاب، إذا نجم عنه انتفاء الركن 

من النظام الأساسي بأن ارتكاب الجريمة بناء على ) ٣٣(لارتكاب الجريمة، وتضمنت المادة 
  :أوامر الرؤساء فأنه لا يعفى من العقاب إلا في الحالات الآتية

  .إذا كان على الشخص التزام قانوني إطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني - 
  .بأن الأمر غير مشروع إذا لم يكن الشخص على علم - 
  .إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة - 

من المادة ذاتها تضمنت بأن عدم المشروعية تكون ظاهرة في حالة أوامر ) ٢(أما الفقرة   
  .ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية

من نظام محكمة ) ٦( من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة، والمادة) ٧(هذا وأن المادة   
من كل منهما تضمنتا أن ارتكاب الجرائم بناء على أمر الرئيس لا يمنع ) ٤(رواندا، في الفقرة 

  .من العقاب، وأن كان ذلك قد يكون أحد عوامل تخفيف العقاب
منه تفصيلاً دقيقاً ) ١٥(وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية العراقية العليا فقد تضمنت المادة   

لا يعفى (من المادة ذاتها على أن ) رابعاً (لمسؤولية الجنائية الشخصية فقد نص البند بخصوص ا
الرئيس الأعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بأمرته، 
إذا كان الرئيس قد علم أو كان لديه من الأسباب ما تفيد العلم بأن مرؤوسه قد ارتكب هذه 

في حال قيام أي (من المادة ذاتها فقد نصت على أن ) خامساً (، أما في البند ...)عال الأف

                                                 
  .٣٥٥سلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص. علي حسين الخلف، د. د )١(
لسنة ) ١١١(هذه الموانع ذاتها في أغلب التشريعات العقابية الوطنية ومنها قانون العقوبات العراقي رقم  )٢(

  ).٦٥ -٦٠(المعدل في المواد  ١٩٦٩
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شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذ لأمر صادر من الحكومة أو من رئيسه فأن ذلك لن يعفيه من 
المسؤولية الجنائية، ويجوز أن يراعى ذلك في تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة أن تحقيق العدالة 

  ).كيتطلب ذل
يتضح مما تقدم بأنه لا مجال لوجود موانع العقاب في إطار القانون الدولي الجنائي إلا   

في بعض الحالات التي ذكرناها وهي تشابه موانع العقاب في القوانين الوطنية، لأن ذلك لا 
يتماشى مع طبيعة الجريمة الدولية، التي غالباً ما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو 

كما أن غالبية هذه الجرائم تلحق الأذى . وبتخطيط، ولا ترتكب بشكل عرضي أو عفوي منهجي
  .بأعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء

وبذلك فلا وجود لموانع المسؤولية الجزائية في الجريمة التهجير القسري، أي لا وجود   
  .لموانع العقاب في جريمة التهجير القسري
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العفو هو تنازل المجتمع عن كل أو بعض حقوقها المترتبة على الجريمة، وهو نوعان،   
  .)١(عفو من العقوبة، ويسمى العفو الخاص، وعفو عن الجريمة، ويسمى العفو العام

في القوانين الوطنية، قد يكون هناك إعفاء بعض الأشخاص من العقوبة على الرغم من   
كرئيس الدولة، أو أعضاء السلك الدبلوماسي، أو ممن تتوفر فيهم صفة خاصة، إذ وقوع الجريمة 
المعدل النافذ على أن  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ١١(نصت المادة 

لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة (
  ).ات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخليبمقتضى الاتفاقي

إلا أن القانون الدولي الجنائي لا يتضمن الإعفاء من العقوبة للأسباب المذكورة أعلاه،   
، أكدت أن الناس جميعاً ١٩٤٨من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ) ٧(كما أن المادة 

  .ق الحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلانسواء أمام القانون، وهم متساون بالتمتع بح
وفيما يتعلق بالنظامين الأساسيين لمحكمة نورمبرغ وطوكيو فقد تم التأكيد على هذا   

المبدأ، وعدم إعفاء أي من تثبت إدانته من العقوبة سواء كان رئيس دولة، أو قائد عسكري، أو 
  .غيرهم

) ١٠(من قانون رقم ) د/ ٢(ك في المادة إذ تم استبعاد العفو عن الجرائم الدولية، وذل  
، الصادر بشأن معاقبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، إذ نصت ١٩٤٥لسنة 

                                                 
  .٢١٥، ص٢٠١٠، ١المنظمات الدولية، مطبعة حامد، دهوك، ط: عبد االله عبو )١(
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كما لا يجوز اعتبار أي حصانة أو عفو عام أو خاص ... لا يجوز للمتهم أن يدفع(على أن 
  .)١()منح في عهد الحكم النازي

، السيد ١٩٨٥جتماعي التابع للأمم المتحدة في عام وقد كلف المجلس الاقتصادي والا  
حول الموضوع وجاء ) ٨٣(بإعداد تقرير عن ظاهرة العفو، وقدم هذا التقرير في الدورة ) جوانيه(

  .)٢(...)لا يجوز أن يشمل العفو مرتكبي الانتهاكات ما لم يحصل على حكم عادل(فيه 
منه بعدم ) ٢٧(ئية الدولية فقضت المادة أما فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الجنا  

سواء كان رئيس دولة، أو حكومة أو عضو برلمان، ) المتهم(الاعتداد بالصفة الرسمية للشخص 
  .من النظام الأساسي على مسؤولية القادة والرؤساء العسكريين) ١/ ٢٨(كما تضمنت المادة 

، فقد قضت ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(رقم وفيما يتعلق بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا   
لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سبباً يعفيه من العقاب، أو مخففاً ) ثالثاً / ١٥(المادة 

للعقوبة، سواء كان رئيساً للدولة أو رئيساً، أو عضواً في مجلس قيادة الثورة، أو رئيساً، أو عضواً 
بعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلص من في مجلس الوزراء، أو عضواً في قيادة حزب ال

من هذا القانون، أي بالنسبة لجرائم ) ١٣، ١٢، ١١(المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد 
كما أن هذه الجرائم غير مشمولة . الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب

، لأي من المتهمين في ارتكاب أحدى الجرائم بقرارات العفو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون
وبالتأكيد فأن جريمة التهجير القسري من هذه الجرائم غير . )٣(المنصوص عليها في هذا القانون

  .المشمولة بالعفو
المعدل فقد نص على  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(وفيما يتعلق بقانون العقوبات العراقي رقم 

العفو العام، ذلك الذي يصدر بقانون ويترتب عليه  على) ١٥٣(العفو بنوعيه، إذ نصت المادة 
انقضاء الدعوى وإلغاء العقوبة وحكم الإدانة إذا كان صادراً فيها، وسقوط جميع العقوبات 

  .الأصلية والتبعية والتدابير الاحترازية
من القانون ذاته، وهو الذي يصدر ) ١/ ١٥٤(أما العفو الخاص فقد نصت عليه المادة   

وري وينسحب أثره إلى العقوبة فقط بإلغائها أو استبدالها بعقوبة أخف منها، ولا تؤثر بمرسوم جمه
على العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية الأخرى، إلا إذا نص المرسوم الصادر بالعفو 

فقد  فأكدت استبعاد العفو وعدم الاحتجاج به أمام المحكمة) سادساً / ١٥(على ذلك، أما المادة 

                                                 
  .١٩٤٥لمجلس الرقابة على ألمانيا لعام ) ١٠(من قانون رقم ) د/ ٢(المادة  )١(
  .١٩٨٥للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام ) ٨٣(في الدورة ) جوانيه(تقرير السيد  )٢(
  .من قانون المحكمة الجنائية العراقية ٦لفقرة ا) ١٥(المادة  )٣(
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لا تشمل قرارات العفو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون أياً من المتهمين في ارتكاب (نصت على أن 
  ).أحدى الجرائم المنصوص عليها فيها

لا يجوز لأي جهة كانت بما في ذلك (من القانون فنصت على أن ) ٢٧(أما المادة   
لمحكمة، وتكون العقوبة واجبة رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه ا

  .)١()يوماً من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات) ٣٠(التنفيذ بمرور 
قد أكد  ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(يتضح مما تقدم أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم   

اماً مع على حظر إعفاء أو تخفيف الأحكام أو القرارات الصادرة من المحكمة وذلك انسج
الدستور العراقي النافذ، ومتلائماً مع خطورة الجرائم المرتكبة من جهة أخرى، و بالتالي فان 
جريمة التهجير القسري غير مشمولة بالعفو، وفقاً لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 

المعدل  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(، وكذلك بالنسبة لقانون العقوبات العراقي رقم ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(
فأن جريمة التهجير القسري غير مشمولة بالعفو العام، ولا الخاص لأن جريمة التهجير القسري 

، لا يسمح بإصدار العفو في الجرائم ٢٠٠٥من الجرائم الارهابية إذ أن الدستور العراقي لعام 
  .  الارهابية
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  ان السؤال الذي يطرح هنا هل ان الجرائم الدولية تنقضي بالتقادم ؟ 
يقصد بالتقادم انقضاء حق الدولة في العقاب لمرور فترة زمنية معينة محددة منذ وقوع الجريمة 
أو منذ صدور حكم بات في الدعوى الجزائية ، والتقادم نوعان تقادم الجريمة وهو عدم تحريك 

فترة زمنية معينة وتقادم العقوبة بعدم تنفيذها خلال الفترة المحددة من الدعوى الجزائية خلال 

                                                 
قد أشار إلى عدم جواز منح رئيس الجمهورية العفو الخاص عن  ٢٠٠٥من دستور العراق لعام ) ٧٣(المادة  )١(

  .المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري
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، وقد اختلفت التشريعات الجنائية الوطنية حول موضوع التقادم ،  )١(تاريخ صدور الحكم 
فبعض التشريعات أخذت بالتقادم بنوعية التقادم المسقط للدعوى والعقوبة كالتشريع الفرنسي 

، إن أحكام القانون  ) ٢(والمصري واللبناني والبعض الاخرى لا يأخذ به كالتشريع الانكليزي
قادم الجرائم الدولية ، فلا يسمح القانون الدولي الجنائي بشكل عام الدولي الجنائي تقضي بعدم ت

وهو ما . ) ٣(بتقادم الجرائم الدولية الخاضعة لأحكامها مهما طالت الفترة الزمنية على ارتكابها
) ١(والمادة  )٤(١٩٦٨أكدته اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية لعام 

  :لا يسري اي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها (لى انه منها تنص ع
  ...جرائم الحرب ،   - أ

، وجرائم الابادة ... الجرائم ضد الانسانية ، سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم ،  -ب
  ...) . الجماعية 

وعلى هذا الاساس ليس في القانون العراقي ما يشير الى امكانية شمول الجرائم الدولية 
  . موضوع ولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا بالتقادم 

من المادة ) ٤(اما قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا فقد جاء ليؤكد في نص الفقرة 
من ) ١٤، ١٣،  ١٢، ١١(نصوص عليها في المواد لا تخضع الجرائم الم(منه فتضمن ) ١٧(

من المادة ) ٤(ورغم ان نص الفقرة ) . هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة
من قانون المحكمة المذكور قضت على عدم خضوع الجرائم المنصوص عليها في ) ١٧(

منع التقادم فيما يتعلق بالدعاوي المدنية  القانون للتقادم في الدعوى الجزائية ، الا انه لم يشر إلى
، )٥(الادبية لضحايا الجرائم المذكورةالمرتبطة التي تتعلق بأحكام التعويض عن الاضرار المادية و 

وقد أسس قضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا على إعتماد مبدأ عدم التقادم أصبح قاعدة 
. هي كاشفة لهذه القاعدة  ١٩٦٨إتفاقية عدم التقادم لعام عرفية في القانون الدولي الجنائية وإن 

                                                 
مة الجنائية العرقية العليا لمعايير القانون الدولي الجنائي ، مراعاة قانون المحك: هاتف محسن كاظم الركابي  )١(

  . وما بعدها ٢١١، ص٢٠١١اطروحة دكتوراه ، الدنمارك ، كوبنهاكن 
، المكتبة  ١، ط١سليم حربة شرح قانون احول المحاكمات الجزائية ج.للمزيد ينظر عبد الامير العكيلي ، د) ٢(

براء منذر كمال عبد اللطيف شرح قانون أصول المحاكمات . د ، وما بعدها وينظر ٢٠٠٩الوطنية بغداد 
  .  وما بعدها ٦٥، ص ٢٠٠٩، دار ابن الاثير ، جامعة الموصل  ٢الجزائية ، ط

  . ٢١٢مرجع سابق ، ص: هاتف محسن كاظم الركابي  ) ٣(
) ٢٣،د( ٢٣٩١المتحدة  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم) ٤(

  .  ١٩٧٠نوفمبر / تشرين الثاني  ١١بدء النفاذ في  ١٩٦٨نوفمبر / تشرين الثاني  ٢٦المورخ في 
   ٤٤محمد شريف بسيوني ومحمد عبد العزيز ، المحكمة الجنائية العراقية المختصة ، مرجع سابق ، ص. د) ٥(
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ولقد ثار خلاف حول مدى إعتبار تقادم الجرائم السابقة جزء  (وفي ذلك أشار في قضية الدجيل 
من القانون الدولي العرفي ، بيد أن معظم الفقه يذهب إلى القول بأن تلك الجرائم اصبحت 

لي ، وبالتالي لا يسري عليها التقادم ولقد أكد قانون المحكمة متعلقة بالقواعد الآمرة للقانون الدو 
على عدم سريان التقادم ) ١٧/٤(الجنائية العراقية العليا وجهة النظر هذه ، إذ نصت في المادة 

المسقط للدعوى الجزائية والعقوبة على الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة والمنصوص 
ومع إقرارنا بأن العراق لم يصادق على اتفاقية . هذا القانون من ) ١٣،١٢،١١(عليها في المواد 

) ٤(ولا حتى بعده ، وإن نص الفقرة  ١٩٨٢منع جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية قبل عام 
، ثم في  ٢٠٠٣قد شرع اولاً بصدور قانون المحكمة العراقية المختصة عام ) ١٧(من المادة 

، إلا أننا وما دمنا نعتقد بأن معظم الإتفاقيات  ٢٠٠٥عليا عام قانون المحكمة الجنائية العراقية ال
كانت في الواقع تقنين لعرف دولي ) الإتفاقيات الدولية العامة (الدولية ، ولاسيما الشارعة منها 

فإنها ) شارعة(سابق وملزم ، لذا نرى العراق ملزم بها إن لم تكن بإعتبارها إتفاقية دولية عامة 
قواعد عرفية ملزمة ، والمادة الاولى من تلك الاتفاقية المشار اليها آنفاً  على الاقل تتضمن

واضحة الدلالة وصريحة لايقبل الاجتهاد بعدم سريان تقادم الجرائم الدولية ، ومنها الجرائم ضد 
الانسانية بصرف النظر عن وقت ارتكابها ، بمعنى أن الجرائم ضد الانسانية في زمن السلم 

، وموجودة أيضاً كنصوص مكتوبة في  ١٩٨٢ي العرف الدولي قبل عام كانت موجودة ف
، وأن هذه النصوص المكتوبة هي في الواقع تقنين للعرف الدولي  ١٩٦٨الاتفاقية المذكورة لعام 

  .)١( )الذي كان قبله
لذا نرى بأن المشرع العراقي كان في قانون المحكمة موفقاً بالأخذ بعدم تقادم الجرائم الدولية 
سواء التقادم المسقط للدعوى  أو الجريمة  أو العقوبة ، وهذا الاتجاه يتلائم مع طبيعة وخطورة 
الجرائم المرتكبة من جهة وأن عدم التقادم بشكل عام فيه انصاف لذوي الضحايا من المجنى 
عليهم ، كون أن الاقتصاص من مرتكبي الجرائم سيقع حتى وأن تقادم عليه الزمن ، فضلاً عن 

مسار المحكمة بعدم التقادم ينسجم مع المعايير الدولية العرفية ، ونصوص القانون الجنائي  أن
  .العراقي

  .وبالتالي فيكون الجواب هو عدم انقضاء الجرائم الدولية بالتقادم

إلا أن ما يؤخذ على المحكمة الجنائية العراقية العليا أن ولايتها تنتهي بأنتهاء الاعمال 
وهنا تبرز إشكالية تحديد الجهة التي تتولى النظر في الجرائم المماثلة للجرائم  الموكلة اليها ،

                                                 
  . قضية الدجيل ، مصدر سابق) ١(



 صور ارتكاب جريمة التهجير القسري والاثر المترتب على ارتكابها..........الفصل الثالث 

٢٤٦ 
 

الداخلة في ضمن ولاية المحكمة ، والتي قد ترتكب مستقبلاً ، وحلاً لهذه الاشكالية وحتى لايتم 
الطعن بشرعية المحكمة ، لذا نقترح على المشرع العراقي تمديد عمل المحكمة لكي تكون ولايتها 

  .  سبة مع طبيعة الجرائم وجسامتها التي تتولى النظر فيهامتنا
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